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دأبت الإنسائية عبر ختلف الراحل التاريخية على بذل جهود معتبرة لأجل الوصول إلى 
حلول لبعض المشاكل الاجتماعية والسياسية»وذلك من حلال المذاهب الفلسفية والفقهية الحتافة. 
غيران هذه المذاهب لم تكن تتضمن ف معظمها سوى ليلات نظرية وتصورات فكرية نابعة من وحي 
ا خيال كبدائل منهجية للعلاقات الا جتماعية بين جي عأفراد الجتمع. 


وعلى الأهمية التي حظي جا ا مذهبان الرأ“مالي والاشتراكي , فإن الشريعة الإسلامية بجا تضمنته 
من مبادئ سامية في جل مظاهر الخياة الاجتماعية قد ظلت أهمها على الإطلاق . 


ولقد بدا آنثد اخحتلاف كبر بين المذهبين السابقين رغم تعاصرها زمانا بمعية تعارضهما فدفة 
وفكرا في مواضيع متعددة كان من بينها حرية الفرد ف التعبير عند إدلائه برأيه في بعض السائل 
الاجتماعية , وذلك بين داع إلى ضرورة تدحل الدولة لأجل تظيمها وحايتها والعمل على تغليب 
الصلحة العامة فيها ,وبين رافض فذا الطرح تماما ما دام دورها يقتصر على حاية النظام العام التعاة 
بالدفا ع والأمن والعدل » و ما إلى ذلك من المسائل الاجتماعية. 


وفضي حضم الصراع الكبير الحتدم بين ا مذهبين السالفي الذكر المتأرجح-أي الصرا ع- بين تطرف 
امذهب الرأ“مالي وتشدد الاشتراكي مهما لسنين طويلة حول حيازة السبق والصدارة ومن نة الغلبة 
حول ذات الوضوع وما تضمنه بخصوص تدخل الدولة حماية الحريات عموما وحرية التعبير على وجه 
ا خصوص. حيث آجلى الصرا ع عينه في تدوينه بدساتير الدول التبنية لأحد المذهبين. 


وعموما فقد انصب الخلاف - كما تقدم ذكره - حول مدى تدخحل الدولة عبر السلطة الحاكمة 
من عدمه حماية هذا النوع من الحرية »أو بتعب ر أدق معرفة اللستويات و الحدود التي تقف عندها ذات 
السلطة ؟, وكذلك ما هي الحالات اجائزة إبان ذلك ؟» وعلى هذا الأسا س أصبح الوضوع مكتسيا أهمية 
بالغة شدت إليها أنظار الباحفن المهتمين بدراسة الفقه الدستوري خحاصة. 


ولقد سلك المشر ع الجزائري مسلكا مقاربا لا جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية في هذا الإطار. 


سواء بالدستو ر أو بمخحتلف فروع التشريع الأخرى. 


وأوجب ني معرض هذا التوجه ضرورة تدحل الدولة حماية حرية التعبير عن الرأي بموجب العديد من 
النصوص والتي تراوحت بين ضبطها إلى حد التقييد»وصرف النظر عن إحدى جوانبها الدقيقة حكمة 
اقتضتها الظروف والتشري ع كلاها. حيث حالت دون تدخحل الدولة لذات الغرض متی تراعى وأها 
-أي هذه الحرية-لا تعمس ببعض الثوابت التي يقوم عليها الجتمع الجزائري» وكذا الظام العام و بعض 
ا مسائل الاجتماعية الحيوية الأ خحرى. 


ولأن الشريعة الإسلامية كانت و لازالت بدورها منهاجا متكاملا , فإن إبراز موقفها إزاء هذه 
المسالة ما انفك يكون أكثر من ضرورة باعتبارها نظاما قائما باكمله, مسقلا عنهما تماما ,كما أنه 
سليم من جیع جوانبه ,على حلاف ما حاول البعض تصنيفه ضمن هذا ا مذهب أو ذاك. 


و لا كان التطرق هذا الجانب يمتد إلى عصور قدية. حاصة حول فكرة هاية الدولة هذه الحرية لا ها 
من أمية بالغة » فإن هذه الأخحيرة تكمن في تاو ها من قبل امش رع الجزائري الذي نص عليها في الدستور 
بدوره. أين وفر حاية خحاصة هاءو هذا على غرار ما جرى عليه العمل في اذاهب الفدفية و الفقهية 
الكبرى ر وكذا ف ظل الشريعة الإسلامية التي أولت عناية بالغة هذه السأالة»ولعل ما يضفي على دراستها 
ميزة حاصة في المرحلة الراهنة تأثيرها وتأثرها بجملة نقاط أهها: 


أولا - آنية الوض وع : 


يعد موضوع حرية التعبير و إيداء الرأي في امسائل الاجتماعية و السياسية و الاقتصادية و ما إلى 
ذلك أحد أهم المواضيع الطروحة على الساحة الفكرية في عصرنا الحالي وواحد من جوانب الدولة 
الذي يعني بدراستها من نواحيها الفقهية والفكرية وكذا التشريعية والشرعية .و هذا حول مدى تدحل 
الدولة من عدمه خمايتها حاصة من ال جانب الدستوري تأاسيا مما جاءت به أحكام الشريعة الإسلامية في 


هذا الإطار. 


ثانيا - حداثة الوض وع ٠‏ 


يعتبر موضوع حرية التعبير م ن أحدث مواضيع الساعة روهذا على مستوى الدراسات الدستورية . 
فضلا عن حداثنه عند اللسلمين حاصة في جانبيه الفقهي والفكري»وبصفة حاصة ف ظل الدستور الجزائري 


ت 


سيما من حيث تناوله بالكيفية الذي هو عليها موضوعيا › أو بعبارة أخرى من زاوية دراسته الأكادهية 
البحتة» أضف الى دراسته القارنة . 
الغا - تميز الوضوع ٠‏ 

ظل امشرع الجزائري على غرار أحكام الشريعة الإسلامية اى عن الصراع الفكري التعلق 
بالسيادة التي أنيطت لاشعب في ال جزائ ر »كما أسنات للمسلمين ف اللظام الإسلامي , و م تكن من 
ضرورة تدعو عامة الشعب و خبه في الجزائر إلى مقارنة نظامهم السياسي قياسا على عدم دعوة فقهاء 
ومفكري الإسلام إلى مقارنة ضوابطها و أحكامها مع الناهج الأحرى إلا في خحضم التطورات الحاصلة في 
الدولة الحديثة حاصة ف أنظمتها السياسية و الاقتصادية »أين أصبحت الضرورة ملحة ف آحديد موقف 
الدستور الجزائري وأحكام الشريعة الإسلامية من هذا الوضوع»ومدى رد كل منهما على الأفكار 
والبدائل ا مطروحة على ختلف الأنظمة. 


رابعا - ر سالية الوضصوع ٠‏ 
لعل احاح الشعب الجزائري خحاصة والسلمين عامة على تطبيق النصوص الدستورية وأحكام 
الشريعة الإسلامية واقعيا يستوجب عليا العمل والإسهام ف التظر هذه المسألة الدستورية الشائكة كي 
يتجلى الفكر الدستوري بال جزائر و تلو حأحكام الشريعة في الآفاق أكثرءو ذلك بالاستاد إلى ما جاء به 
امش رع الجزائري من نصوص دستورية تأسيا بجا كفلته الشريعة الإسلامية في هذا الإطار. من خلال القرآن 
و السنة و ختلف مصادر التشريع الإسلامي إضافة إلى اجتهادات العلماء الواردة ذا الصدد. 


حامسا - الدعوة و الإاعلام. 
تمدف هذه الدراسة إلى المسامة في إثراء الكتبة العربيةءوالتي هي في أمس اخاجة إلى مثل هذه 
البحوث و الدراسات الأكاديمية لترويد القارئ بمدى تاول ا مشر ع الجزائري هذا ا موض وع اهام وا حيوي 
وا حساس .مع تبيان تطور الدولة الإسلامية في هذا انجال»فضلا عن توق النصوص الشرعية ركذا الفقهية 
الإسلامية على تلك النصرص والدراسات الوضعية بجا فيها ما جاء بالدستور الجزائري. 


الإشك الية ٠‏ 
إذا كانت التصوص التشريعية و الشرعية قد قررت حفظ الظام العام من خلال سيادة 
القانون رفهل هاك من العفوبات القررة ف التشريعين عند إساعءة استعمال مثل هذه الحرية ؟ » وكذا 
ما امغزرى من ذلك ؟ ثم ما مدى أثر النص العقايي في كلا التشريعين » بل ما هي الضمانات الكفيلة 
بحمايتها ؟؟ سيما أن النص الدستوري والشرعي قد وفرا ا حماية لثل هذه الحريات بصفة صريحة ؟ . 


وعند هذا التراحم في الصوص يتعين علينا القول ب : هل يكن القول بكفاية النصوص 
الدستورية والشرعية حماية حرية التعبير على الرغم من بروز النصوص القابية كقيود ختقها 
- في التشريع الجزائري - #كما بمكن التساؤل عما إذا كانت هذه النصوص دستورية أ مأها غ ركذدلك 
ما دام اللص العقايي قد شدد الخناق على هذه الحرية على عكس ما نص عليه الدستور و الشريعة 
- بجا هما من "مو - ولو ظاهريا؟ . 

و على هذا الأسا س ألا يمكن إحضاع العملية كلها لفكرة الرقابة على دستورية القوائين والشورى 
في كلا النظامين ؟»ثم هل هناك تاقض صارخ بين القانون والدستور و ما جاعءت به الشريعة الإسلامية في 
هذا الإطار ؟.أم أن ذلك من قبيل الجزئيات السكوت عنها دستوريا و شرعياء عملا بالمرونة التي 
يقتضبها الطرف ؟ . 

وقي الأحير ألا نسلم بان فكرة السكوت هذه تنطوي على أن ذات النصوص عن التظيم خرية 
التعبير؟ . 


الدراسات السابقة: 
إن التعرض لدراسة موضوع حرية التعبير وفق الدسق الذي تطرحه إشكاليته » و على النمط 
الأكاديمي القشارن يكنا من القول بأنه موضوع جديد. إذ لم جد من دراسة تاولته بالكيفية التبعمة في 
هذا البحث اللهم بعض الدراسات القارنة في بعض جوانبه الدستورية أو التشريعية أو الفقهية لا غبر. 


صعوبات الوضصوع. 

يطرح الموضوع جلة صعوبات تكمن في كونه مسألة معقدة ومتشعبة جدا »كما أنه بحث ف التشريع 
الدستوري والشرعي اللذين تعترضهما بعض فرو ع التشريع الأخرى »أضف إلى أن النصوص التاولة لذات 
الوضو ع غالبا ما تحمل تاقضات وعدم انسجام تام أين لا تجد من سند تتكىئ عليه»وعندئذد تبلغ الصعوبة 
ذروقا. 


ولعل البحث في هذه الفكرة من شقيها بإمكانه أن يكون موضوع مذكرة أو رسالة و حده و يزيد. 
الا أنني وددت أن أطرق السألة من جانبها الدستوري والشرعي إلى حد ما»ثم رغبت بحث تلك التاقضات 
التي تطرحها بعض فرو ع التشريع الأ حرى بالجزائر مثلما هو عليه ا حال في القانون الجنائي وبصفة أخحص 
قانون العفوبات و تعديلاته الجديدة ,ولقد آثرت الاكتفاء بهذا الشق و ما يحمله من تاقضات مع الدستور 
ا لجزائري و الشريعة الإسلامية كي لا أجانب الصواب »وحتى أدخحر جهد التقيد با موضوع. 


ت 


وحسبي أنني ركزت العمل على بحث المسألة في الدستور الجزائري مع الاعتماد على ختلف فروع 
التشريع به التي ها صلة بالوضوع مقارنا ذلك ما أمكن بأاحكام الشريعة و ما ورد ا فض هذا الإطار. 


وإذا يعدو أم ل كبير في أن اسهم ولو بقار ضئيل بجهدي هذا في مشروع باء دولة الشريعة 
والقانون »أو على الأقل المشاركة في التاسيس للدولة الديموقراطية القائمة على دعائم اللشروعية , التي 
يسمو فيها الدستور » وإن كان الخوض في تمصيل جزئيات الوضوع من الصعوبة بمكان لا له من تشعب 
في فروعه.وأمام الدقة التي تميز هذا املوضوع و ضرورة التقيد بضوابطها . فإن ذلك يجعل الوقرف عندها 
جيعا أشبه ما يكون بالستحيل , ناهيك عن اخحتلاف مدلولات ومفهوم اموضوع في كل منها » ما يتعذر 


معه إعطاء ا موض وع حقه با لعا جة والصياغة. 
هجت في هذا البحث النهج الاستقرائي إضافة إلى الهج الرصفي التحليلي الارن وإلى حد ما ا منهج 
التاريخي. 


أما عن هيكلة ا مذكرة فقد ارتايت تقسيمها إلى فصل أول»رفصل ثان» شم فصل ثالث »وعلى 
الأشية التي تحظى جا هذه الميكلة لدى الباحفين فإها تبدو متوازنة ف فصلها الأول و الثان بخلاف 
الفصل الثالث منهاء الا أن ذلك كان حسب مضمون كل فصل و هو لا يخل بالوضوع في مطلق 
الأحوال » أضف إلى طبيعة كل فصل و ما يقتضيه » و كذا ما يحمله من صعوبات لندرة التوفر من 
النصروص التي تعوزها مراسيم تنفيذها » في الوقت الذي يعمل فيها بتلك النصوص التضمنة جلة قيود على 
هذه ا حرية . كما هو الحال ف تعديل قانون العفوبات الجديد» التي جد سبيل حلها ني الاستناس جمختلف 
مصادر التشريع الأحرى سواء على المستوى الداحلي أو على الصعيدين الإقليمي و الدولي» كما أن ما 
يقلل من حدة هذا الفارق ف التوازن نوعا ما هو ذلك التقارب النهجي بين الفصل الأول و الثان واللذين 
يؤلفان جتمعین حجما متقاربا تماما مع يؤلفه الفصل النالث أو يزيد. ما يذلل من الفارق الكمي و يزيل 
أي لبس ییک نان یتناهی إلى ذهن القارئ. 


قسمت هذه امذكرة إلى مقدمة »و فصل أول »و فصلين آخحرين ثا و ثالث»و خاتمة. ویشم لکل 
فصل على مباحث و كل مبحث على مطالب و هذا وفق ما تدعو إليه الخحاجة العلمية و الضرورة 
€ 


النهجية»و قد بحت في الفصل الأول فكرة حرية التعبير بوجه عام و ذلك بالتعرض لىشقا و تطورها 
التاريخي . وكذا العمل على معرفة مدى تا وها ف بعض الوثائق الدستورية و الإعلانات العالية. 

وعليه فقد تطرقت لفهوم الحريات الفكرية حاولا تعريف حرية التعببر» إلى جانب النظر في 
مدى تناول كل الدستور الجزائري و الشريعة الإسلامية ها»فضلا عن إبراز موقف بعض القوانين الخاصة 
منهاءومن شة ارتايت تقسيم هذا الفصل إلى خسة مباحث كما يلي 


- المبحث الأول : نشأة حرية التعبير و تطورها التاريخي عر العصصور. 
- المبحث الثاني : حرية التعبير في بعض الوثائق الدستورية و إعلانات الحقوق . 
- البحث الثالث : مفهوم الحريات الفكرية و تسريف حرية التعبير. 
- المبحث الرابع:حرية التعبير في ظل الدستور ال جزائري وأحكام الشريعة الإسلامية. 
- البحث الخامس : حرية التغعبر ل بعض القورانين الخححصة. 


أما الفصل الثان فقد فصلت فيه مسألة الحماية الدستورية والشرعية حرية التعب ر »كما تطرقت فيه 
إلى التحديد الدستوري ها وإطار توازها مع ختلف الحقوق ,وإذ سعيت إلى التمييز بين الحماية الجنائية 
والدستورية ها » وعرضت بذلك منطرقا إلى الضمانات الدستورية مده الحرية ف القانون امجنائي» ولم 
تفتني حاولة رسم نطاق انفراد النشريع في تحديد اجرائم والعقوبات الممكن وقوعها على موضوع 
دراستنا » و قد أدركت في هذا الصدد إبراز الضمانات التاحة حرية التعبير في ظل أحكام الشريعة 
الإسلامية بمعية تبيان الدائرة أو بالأحرى النطاق الدستوري اتسن ها التحرك فيه»وهكذا فقد فصلت 
الأمر في خسة مباحث تفلت ف الآتى: 


- امبحث الأول : التحديد الدستوري والشرعي حرية التعببر وإطار تحقيق توازها. 
- البحث الثاني : التمييز بين الحماية الجنائية و الدستورية لحرية التعبير. 
- المبحث الثالث: الضمانات الدستورية لحرية التعسبر ف القانون الجنائي. 
- امبحث الرابع :نطاق انفراد التشريع ف تحديد الجرائم والعفوبات الواقعة على حرية التعبير. 
- البحث الخامس : ضمانات حرية التنعمببر في الشريعة الإاسلامية و نطاقها. 


بينما بذلت جهدي في الفصل الثالث مبديا أثر التصرص التشريعية الخاصة على حرية التعبير. 
ونظرة الدستور والشريعة هاء فقد ذكرت في مستهل ذلك واقعها با جزائر و في ظل أحكام الشريعهة 
الإسلامية»بذلك فضلت ماقشة فكرة أثر مراكز صنع القرار عليها و موقف الشريعة منه»و هو ما قادن 
إلى أن أسوق تلك القيود الواردة على هذه الحرية فض ظل قانون العقوبات وخديدا بتعديلاته الجديدة منوها 
بموقف الدستور والشريعة منهاءوبدذلك بدا لي جليا طرح إشكاليتها بين الواجب الشرعي والحظر 
التشريعي » و من نة انتهيت إلى عرض الرقابة الدستورية و الشورى كحل لإشكالية تعارض نصوص 
قانون العفوبات مع الدستور و الشريعة»وبناء على ما تقدم فقد تاولت هذا الفصل وفق المنهجية الآنية: 


-البحث الأول:واقع حرية التعبرر في ال جزار وف ل الشريعة الإسلامية. 
-البحث الثا ن :أنر مراكز صناعة القرار على حرية التعبسبر وموقف الشريعة منها. 
-البحث الفالث :القيود الواردة على حرية التعبير ف قانون العقوبات والشريعة الإسلامية. 
-البحث الراب ع:إشكالية حرية التعببر بين ا حر التشريعي والواجب الشرعي. 
-البحث الخامس:الوسائل العملية حماية هذه الحرية ف الدستور الجزائري وف الشريعة الإسلامية . 


وي الأحبر وضعت خاتمة هذا البحث عملت فيها على توضيح أهم التائج والملاحظات التي 
توصلت إليها بالدراسة والتحليل مبديا بعض الاقتراحات حول بعض النصوص الدستورية المضاولة لذات 
اموضوع . 


هذه إذن حطي العتمدة في هذا البحث »> و التي م تكن حتما سبيلا يتعذر على الباحثين 
بلوغه. والتاسيس لقواعد بناء الدولة الديقراطية أو على الأقل التظ ر هاءوغايتي أن يكون التوفيق قد 
حالفني »و إنني بدلك بدلت جهدا جتهد قدر امستطاع كي أشرح مبهما أو أزيل الستار عن جانب 
من الجوانب الدستورية و الشرعية »و أحسب ذلك جهد مقل فقير إلى توفيق الله سائلا عونه و ثوابه 
وتفبيتا منه»فإن أصبت فمن الله وحده»وإن أحطأت فمن نفسي ومن الشيطان »و بذلك أسأاله ا مغفرة مادام 
وحده الغفور الرحيم العليم بخائنة الأعين و ما تخفي الصدور. 
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تمعد حرية التعبير إلى عصور قديمة جدا » آجد بدايتها ا حقيقية ف ا لحضارتن الإغريقية اليونانية 
و الرومانية فضلا عما جاءت به بعض الحضارات ذات البادئ العالية و الإنسانية مثلما هو حال الحضارة 
الإسلامية»ريمكن إيجاز هذه السألة ف الآتي. 
البحث الأول 
نشأة حرية التعبير و تطورها التاريخي عبر العصور 
لعل ضرورة تخصيص الإنسان بمجموعة متاصالة من الحقوق و الحريات لم يكن نتتاج 
الفكر العاصر . كما درج الاتقاق بين مؤرحي و فقهاء البادئ العالية حقوق الإنسان و حرياته 
الأساسية » طالا أن تناول هذا الوضوع و ما قخحض عله من مبادئ في هذا الصدد يتجاوز هذا 
التاريخ بكثير. 
و لئ كانت بدايتها - أي الحقوق و الحريات- تمتد أصوها إلى العصور الغابرة فإن بدايتها ا حفيقية 
تعود إلى الفلسفات الإغريقية القديمة » و ما تلاها من حضارات إنسانية ظلت الحضارة الإسلامية أبرزها با 
تضمنه دينها الإسلام الحنيف من مبادئ للحرية في ظل ما احتوته نصوص القرآن الكريم من آيات 


بيينات»و ما صح م نأحاديث نبوية في هذا الإطا ر ". 


و من جلة ما ورد بهذا الصدد قوله تعالى:"..ولهذ كرّسًا ي آَم وَحَمَلَاهُمْ في الب والبَحر 
راهم من اليا ت ولاهم عل ى كث ر ممن علا تفضيلا "[ سورة الإسراء الآية 70] ^ 'فقرن اله 
عز وجل هذا التفضيل بجا منح إياه الإنسان من حق إيداء الرأي و حرية التعبير فيه بضرورة التادب 


معه - أي الله تعالى -و هو ما نستشفه من قوله : " ياايها الذين امنوا لا تقدموا بین بدي الله ورسوله 
واوا الله إن الله سمي علي "و قوله تعالى: "ينها الذينَ را لا ترقغوا أصرَاتك قوق صرت اسب 


را جروا له قزل كجَه ر بغضكة لع ضأن حط أغمالكمْ وأثت لا كَشعْرون "[ سورة ا حجرات الآية 
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1 و 2 ]7 ؛ و لتوضيح هذا الوضوع ارتايت تقسيم هذا البحث إلى مطلبين ٠‏ 


1 ) - انظر د/ مصطفى حمود عفيفي ٠‏ " الوجيز في مبادئ القانون الدستوري و الم السياسية القارنة ". ك 1 »> ط 2 » ص 415 و ما بعدها 

- د أدمون رباط: "الوسيط في القانون الدستوري العام " النظرية القانونية للدولة . دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » ج2 » ط 2 » 1971ص 143 

ر2 -انظر الإمام احافظ عماد الدين أي الفداء إاماعيل ب نكثير القرشي الدمشقي " تفسير القرآن العظيم ".دار النقافة للدشر و التوزيع الجزائر» د4 » ج15ءط 1 
0 »ص 115 و ما بعدها 

- سيد قطب "في ضفلال الق ران ". دار الل روق و4 » ج15 )ط 1980.9» ص 2236 رمابعهدها 

- غسان حدون : " تهسير من نسمات القرآن ". نشر مشترك ما بين الؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر » ودار سحنون للدشر و التوزيع تونس» ص 300 


ص 6۰ ج۰26 ص216 و مابعداهے 
E EE J E‏ ال ار ن ٤‏ م6 ج 26ص 3330 و Lu‏ بملاهل 
- غ ان > مدون »الم ار ل › ص 548 


الط الأول 


نشأة حرية التعبير ف العصور القدية 

تجلى الصراع بين الساطة والشعب في تشبث الحكام بساطاشم سيطرة و تحكما » في حين أصر 
الأفراد الحكومين على مواصلة الكفاح لأجل عقيق حرياتهم و إبداء آرائهم بكل نزاهة › و لقد عبروا عن 
ذلك بمختلف الطرق» بدء من دعقراطية أثينا إلى مشارف القرن العشرين و ما بعده » و كان أن تعددت 
الدارس الفقهية الؤصلة هذا الوضو ع »و تبلور ذلك في فكر مدرستي أفينا و روما القديتان و لتوضيح 
هذا الوضوع بدا لي إفراد فك ركل مدرسة على حدى ف الآتي. 

الفرع الأول 
نشأة حرية التعبير ف أنينا القدية 

يؤكد بعض الفقهاء أن الفرد في أفينا القديمة يكون قد ظل يتمتع بالكذير من الحقوق و الحريات. 
والتي شكلت حرية التعب رأهمها . و حجة هؤلاء الفقهاء أن ما كان مقررا من طرف أغلب أفراد الشعب 
السياسي أو بعبارة أدق جيعهم هو أن يمح كل مهم احق في الترشيح لأي وظيفة فضي الدولة » كما أن 
لكل منه مكامل ا حرية في التكلم ف أي وقت يشاءءو بما يشاء » كيف ما يشاء با جمعية العامة . 

و للعلم فإن أثينا القديمة لم تكن تعرف الحريات العامة بمفهومها الفني الدقيق » كحرية التعبير 
ا معروفة اليوم عندنا مادام التسليم ا جدلي بممارسة المواطن ال حر فيها - أي أثينا- لثلها لا يعد و أن يكون 
مقررا سوى لأفراد الشعب السياسي فحسب .أي الشعب الخر البالغ سن الرشد السياسي دون سواه . 
و هو ما يعني مهوم ا لمحالفة عدم تمتع معظم السكان يذه الحرية كالأجانب و العبيد و النساء و غيرهم . 
كما م يتجاوز الشعب السياسي سوى ما نسبته 25 % من جموع سكاها » و يتلخص مفهوم الحريات 
العامة امتعاقة بممارسة حق إبداء الرأي فض منح الفرد حق مواجهة السلطة العامة اللزمة بتمكينه من 
مارستها بكل حرية واقعیا*. 

و بمراجعة النظام اليوناني خحاصة في العاصمة أثينا القدية يتضح أن الفرد فيها لم يتسن له إبداء 
آرائه امعارضة لأفكار السلطة وبراجها . إذ للسلطة أن تنظم حياة الأفراد ف إطار التنظيم العام للدولة»و ما 
على الفرد الا طاعة هذه الأوامر التي تعد بمثابة قوانين » و ليس له الا احترامها و الالتزام بجا تضمنته من 
نصوص في موضوعها أو فحواها. و على ضوء ذلك لم يكن له من وسيلة تمكنه من رد العدوان و ظلم 
السلطة »كما منع من اعتاق الدين الذي يريد الاعقاد به بل هو ملزم بإتبا ع الدين الغروض من السلطة 
ذاتقا»و من هذا النطاش نتهي إلى القول بان الفرد قد ظل برعا من مارسة حريته فض التعبير بالشكل 
الطلوب»اللهم ذلك الاعتقاد السائد حطاً وأن النظام ديقراطي تنح فيه للفرد مارسة هذه الحرية. 

1 ) - انظر د/ محمد الشافع ي أبوراس ٠‏ " نظم ا حكم العاصرة " . دراسة مقارنة في أصول النظم السياسية » عالم القاهرة » ج 1 »> 1984» ص 491 ر ما بعدها 


ت دراوم ون رف ٤‏ ا مج ع اللا ق ٤‏ ص 150 151 <152 
- د/ أحمد عجيلة » و د/ محمد رفعت عبد الوهاب : " النظم السياسية " . دار الطباعة ال حايش ةة » ط 5 .1992 »ص 119 »ور 120 
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الف رع الثاني 


تمثلت الحريات العامة بروما القدية ف الكثر من البادئ الديقراطية و بالأخحص مها مبدأً 
التصويت العام و المساواة أمام القانون »و هي البادئ التي واكبتها صيحات و نداءات مبتغاها ضرورة 
تحرير الرقي ق أو على الأقل تحسين أحواهم » و لعل ما ذهب إليه الفقيه أو ليان ٤۸١‏ مال يلحص جلة 
أهم هذه النداءات بقوله ٠‏ "إن القانون الطبيعي لا يعرف إلا إنسانا حرا » فكل الناس سواسية و ليس 
للإنسان لقب سوى أنه إنسان » فليس هالك إرقاء و لا أحرار" *. 


و على هذا التوجه ييكن القول أن هذه اللداءات كانت ف الواقع تشكل بداية لا اصطلح 
على تسميته لاحقا بحرية التعبير» و هو ما دفع بعض الفقهاء إلى القول بأن روما القدية قد رمت 
لواطنيها حريات عامة كانت من نوع الحريات التي تصبو إليها اللظم الحديفة . غي ر أن روما م تكن 
باحسن حال من نظي رها أثينا فيما يتعلق ذا الجانب من الحريات . ذلك أن المبادئ التي تقررت و تكرست 
في ظلها م تكن سوى إحدى دعائم البناء الدقراطي نظريا ليس إلا .في الوقت الذي م ينقرر فيه أي حق 
من هذه الحقوق »كما م تصن فيه أدن حرية من الحريات الأخحرى كالتجمهر و التظاهر والإضراب 
وره 


و مرد ذلك لا لشيء سوى لأن النظام الذي كان سائدا فيهما إغا هو نظام ولي مطلق يعكم قبضته على 
الأفراد بيد من حديد. فلم يكن يسمح هم فيه بالتعبير عن آرائهم عند مواجهتهم » و الاحتجاج على 
أحطائهم الرتكبة یوما بعد يوم ونقدها. 


وعموما فإن روما القدية قد تانرت باينا . آحذة منها بعض مبادئ الخحرية لكن بتحفظ شديد سيما 
منها ما تعلق با خحريات الفردية » و بتطور القانون الرومان بدأ الاعتراف فيه للفرد ببعض الحقوق المدنية 
و الحريات الأساسية » و التي كان من جاتها ما يعرف اليوم بحرية التعبير»و فضلا عن السماح باستقلال 
ذات الفرد عن الجتمع » و مهما يكن م ن أمر فإن روما القدية ظلت تشكل إحدى مرجعيات حرية 
التعبير في عصرنا ا حالي2. 


(1) - انظر د/ محمد الشافعي أبوراس » الرجع السابق » ص 492 
ر2 - انظر د/أدمون راط » الرجسسع الساشق » ص 162 و مابعدها 


الطلب الثاني 
حرية التعبير ف العصور الوسطى 


سنعمل على التمييز في هذه الفترة بين ما كان سائدا حول هذا الوضوع في الغرب السيحي 
والنظام الإسلامي أي بين حضارتين ختلفتين من حيث الأصول الفكرية » وركذا التطبيقات العملية لمارسة 
حرية إيداء الرأي في كاتيهما . 
ففي ما ساد أوروبا حاصة و الغرب عموما نظام الإاقطاع .كان الجتمع الإسلامي يسوده نظاما من 
القيم الفكرية و الروحية »> حيث كرم الإنسان أحسن تكرب »و على ضوء ذلك كان لكل من الظامين 
ميزاته و تصوره حرية التعبير والتي يكن عرضها في الآتي : 


الفر ع الأول 
حرية التعبير في اجتمع السيحي 


نشب صراع بين السلطة و الكنيسة لدة تزيد عن عشرة قرون حول مسألة الإمساك بسدة 
الحكم »وتسيير ذلك الجتمع الذي حيم عليه نظام الإقطاع . و على الرغم من سيادة فكرة سلطة اللك 
الفوضة إليه من الله » و ما يستتبع ذلك من طاعة له مادامت طاعته مستمدة من طاعة الله »إلا أن انتشار 
الديانة ا مسيحية ‏ وكثرة الداعنن إاليها » أثارت هاس البابا و استشعرته بالقوة أكثر »و هو ما أظهر فيما 
بعد حلافا حادا حول فكرة - دع ما لقيصر لقيصر و ما لله له - إذ سرعان ما تطورت القضية إلى بحث 
مسالة تحديد ما لقيصر و ما لله. 
وهذا ما شكل بداية الصراع بين البابا مثل الكنيسة و الإمبراطور ثل السلطة .و لا كانت السلطة 
الدينية هي الأصل كوا حالدة » و السلطة الدنيوية هي الفرع باعتبارها فانية - حسب اعقاد 
البابا - فإن هذا الأخير قد دعا إلى ضرورة حضوع الإمبراطور للكنيسة و منه فإذا ما حرج عن ساطة 
الكنيسة يكون مصبره العزرل . 


و ما يلاحظ ها أن أنصار هذا الطرح » أي أصحاب الكنيسة قد أسسوا أفكارهم على الفكر 
الأرسطي الرامي إلى أن السلطة للشعب .و هو ما أدى بم إلى الاغراف عما يدعو إليه الفكر السيحي 
الذي يعزو مصدر السلطة إلى كوها مستمدة من الله غي رأن الإمبراطور رفض هذا الطرح برمته“. 


طا - انظشرد/ ال افع يأبو راس » الرج ع ال ابق» ص 493 


وفي ظل الصرا ع الحتدم بين البابا و الإمبراطور على السلطة كان الشعب يتخبط تحت وطأة الظلم 
والقهر الاجتماعيين أين تطور نظام الإقطاع وعمت العبودية في الجتمع الغربي باكمله إبان ذلك . فلم 
يعد للفرد أي رأي يذك ركما حرم م نأي حق في مواجهة الأمير السيد»فضلا عن منعه من الحديث عن أية 
حرية » كون ذلك أمر لا يعنيه باعتباره جرد عبد مطيع يحظر عليه إبداء رأيه في أبسط الأمور و ما وجوده 
الا خدمة سيده فحسب»و إذا ما تجاوز هذا ا حد جناقشته بعض الواضيع فهو بدلك يكون قد ارنتكب 
جرما يستوجب معه العقاب والذي يترا وح بين السجن و التعذيب حت اموت »و بذدلك سخر الفرد خدمة 
أولئك الأسياد ليس إلا » كما منع من مارسة حريته في التعبير. 
الف رع الان 
حرية التعبر ف الإسلام 
تقوم نظرية الإسلام ف جال هذه ا حرية على فكرة حلق الإنسان مكرما وفق ما تقتضيه عدالة هذا 
الدين »و لقد أحبرنا القرآن على تكربم الولى للإنسان في قوله تعالى : ".. ولذ كرا بي آَم" [ سورة 
الإسراء الآية 70 ]؛ و يوضح الله عز وجل بأن الفشاضل لا يقوم سوى على التقوى : "ايها الاس إن 
حفاكم من كر انغ وَجَعَقَاكمْ شعويا وقبائل عارفوا إن رمم عند الل فام ون الله عَلمْ حبر " 
[ سورة الحجرات الآية 13 ]ءو عزز القرآن الكربم حرية التعبير في قوله تعالى: "وتكن منك ممه يذْغُون 
إلى الحَير امرون بالَعرُوف َون عن انكر .. "[ سورة آل عمران الآية 104 ]. 
و بقتضى هذا التكرمم الإهي للإنسان بات واجب على من يتولى السلطة في الدولة السلمة تكريه 
»و هو ما قام به رسول اله صلى الله عليه و سلم كأول ولي ذه الدولة » و قد ثبت عنه صلى الله عليه 
و سلم في إحدى حطبه أنه قال: "يا أيها الاس إن ربكم واحد و إن أباكم واحد » كلكم لأدم و آدم من 
تراب إن أكرمكم عند الله أتقاكم ليس لعربي على أعجمي و لا لعجمي على عربي و لا لأر عل ىأبيض 
و لا لأبيض على أحر فضل الا بالتقوى » ألا هل باغت اللهم فأاشهد ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب "* . 
ولقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: "و لا يكون أحدكم إمعة يقول أنا مع الاس إن 
أحسنوا أحسنت و إن أساءوا أسأت و لكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الاس أن تحسنوا و إن أساءوا 
أن تتجنبوا إساءقم " »و تشجیعا على حرية إبداء القول فلقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
أنه قال: " أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر"* » و لقد تجسدت هذه الحرية واقعيا أكثر و بلغ 
الأمر حت خالفة رأي رسول الله صلى الله عليه و سلم في بعض الأمو ركما سنبين ذلك لاحقا 
(1) - مسد الإما مأهد بن حب لكتاب : " باقي مسد الأنصار " . باب حديث رجل من أصحاب اللي » حديث رقم 22391 
ر2) - سن الترميذ ي كتاب: "الر و الصلة عن رسول الله ". باب ما جاء في الإحسان و العفو » حاديث رقم 1930 
رق - مسد الإما مأحد بن حب لكتاب : " باقي مسد الكثرين" . باب مسن د أبي سعيد الخذري » حديث رقم 10716 
ر4) - الشيخ محمد الغزالي: " حقوق الاإئسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم التحلة " . دار السرفة بولوغين الجزالر »ص 75 
- أ /د / محمد الزحيلي : " حقوق الإنسان في الإ للام ". دار الكلم الطيب » دملق »ط 3» 2003 ص 153 
- د/ مصطفس السبااعي: "| ة اللبوية " . دار الزهراء للدشر و ال وزيع الجزائلر» ط 2» ص196 
- الشيخ محمد الففزالي : " ! ة اللبوية " . الؤسسة الوطنية للفنون الطبعية » الرغاية الجزائر» ص 454 455 456 


-د/ حمادسعيلد رمضن الوط ي "فقه السيرة البوية " . دار الفكر ›ط 11» 1991› ص 324 › 325 326 
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و لقد عرفت هذه ا حرية أرقى صور ازدهارها إيان حياة الرسول صلى الله عليه و سلم خاصة 
في جانبها العملي و تطبيقاقا واقعيا » و من جلة ما حدث آنئذ أنه استمع إلى رأي سلمان الفارسي 
بضرورة حفر ا خندق حول المدينة للاقاة الأحزاب و حاية المدينة و الدفاع عنهاءإذ أحذ الرسول 
صلى الله عليه و سلم ذا الرأي و تم حفر ا خندق و ترتب عن ذلك منع قريش من دخوها .كما جادلت 
امرأة مسلمة النبي صلى الله عليه و سلم في إظهار زوجها بكل صراحة و حرية » و بذلك نرلت سورة 
انجادلة»و التي جاء فيها قوله تعالى:" قد سَمعَ الله قول التي ادك في روجا وقشتكي إلى الله ولل 
يَسْمَ حاو ركمَا.. " [ سورة الجادلة الآية 1 ]. 

و ازدهرت هذه الحرية كفيرا كذلك في عهد اخافاء الراشدين الذين سلكوا منهاج رسول الله ف 
هذا لمجال » إذ نجده مأول من ألترمها تأسيا بابي محمد صلى عليه و سلم » وأشم ما إن يعيدوا عنها إلا 
و يجدوا من يعترضهم مقيما عليهم الحجة في أمى و أرقى صور هذه الحرية جاهرا بصوت احق حذرا 
من مغبة سوء العاقية *. 

و من التطبيقات العملية ها أثناء حلافة هؤلاء ما وقع ف عهد اخليمة الأول أيي بكر الصديق رضي 
الله عنه. حينما انتقده أحد العارضين في احتياره لعمر حليفة له بعد مشاورة أهل الرأي من الصحابة 
تخاطبا أياه : " ما أنت بقائل لربك إذا سالك عن استخلاف عمر علينا و فد ترى غاظته و هو إذا ولى 
علينا كان أفظ و أغاظ "! ؟ فرد عليه ابو بكر رضي الله عنه قائلا: " أبالله تخوفون ؟ حاف من ترود من 
أم ركم بظلم . أقرل:اللهم إني استخافت على أهلك خير أهلك #. 

و ما حدث في عهد عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه كنموذ ج حي لأقصى صور حرية التعبير التي 
يسعى الحاكم نفسه إلى تجسيدها دون إنزال العقاب على من يحاول كشف أحطاء من يمسكون مقاليد 
السلطة و يديرون دواليب الحكم أنه - أي عمر- قد تسور جدار بيت ليقبض على جاعة يعاقرون 
الخمرة داحله » فقال أحدهم : يا أمير ا مؤمنين إن كنا قد شربا الخمر فقد ارتكبسا إا واحدا » أما أنت 
فقد تسمعت علينا و استرقت النظر إليسا خالفا بذلك قوله تعالى: "ولا كَحَسّسّوا.. "[ سورة الحجرات 
الآية 12 ] ١‏ » ثم دحلت عاينا البيت بعد أن تسورت جداره خالفا بذلك قوله تعالى ٠‏ "وأئوا الوت من 
اراب "[ سورة البقرة الآية 189 ]2 . 


طط - جه ااالتلافعسي أب وراس »اال مرجع الاش »ص 495 » 496 
@ - د/رامزعمار:"حة قوق لاإ ان والمم ريات الى اة "» ص 319 
ل اظر = ان كليبء ال ار السابشق »م6 › ج26» ص 224 225 » 226 


سيا قطب )الار ال ابق »م6 » ج26 » ص 2335 رما بم ادها 

و ن ن ر انض 550و او م 

4 اتظر = انكل بال ارف وه »م1 ) ج2 )ص 241 رما به لها 
باط بببب» ال ار نف وه »م1 ) ج2 ص177 و مابعدها 


غ نه اون » ال ارف ووه»ص30 زرمابعدها 


كما دحلت البيت دون أن تستاذن و تستانس خالا بذلك قول احق تعالى القائل: E‏ 
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ونك حى كستانسوا.."'[سورة الور الآية 27] .و أمام هذا التقد البناء أقر عمر بحجتهم في الأحير 


فت رکهم وأنصرف ۰. 

ومن الآثار التي وردت إلينا في هذا الإطار كذلك قصة الأعراي الذي تمجم على عمر قائلا له اتق الله 
يا عم ر أين هم أحد السلمين بزجر الرجل فمنعه عمر خاطبا إياه ب: "لا حير فيهم إذا لم يقولوها و لإ 
حير فينا إذا لم نسمعها "*. و أراد عمر أن يحدد قيمة اهر بأربعمائة درهم على الأكثر بعد أن رأى 
مغالاة السلمين ف المهور»فعارضته امرأة و قاطعته و هو يخطب من على مدر الجمعة مستدلة عليه بقوله 
تعالى:"وإن رشم ادال روج کان روج وَآقَيمْ إخةاهُن قنطارًا فل کاځذوا سے 
سا" .[سورة النساء الآية 20] ۵“ را عمر عن رأيهءقائلا :"اطا عمر و أصابت امرأة " . 


و من جلة ما حدث إبان هذه ا مرحلة أيضا من الحخكم الراشد » أن وقف علي ب ن أيي طالب متمسكا 
برأيه و ما يراه و ذلك عندما دعا عبد الرحان بن عوف الاس إلى السجد حينما أصبح أمر الخلافة 
متا رجحا بين عثمان و علي بعد حادثة مقتل عمرءفقام عبد الرحان مبايعا علي حليفة للمسلمين على أن 
يعمل بكتاب الله و سنة رسوله و اجتهاد الشيخين أيي بكر و عمر » فوافقه على شرطه ذلك لكنه أحبره 
أنه سوف يجتهد رأيه بعد أعماله بالصدرين الأولين في التشريع الإسلامي .- القرآن و السنة - و هو ما 
أدى بعبد الرحان بن عوف إلى دفع يد علي مبايعا عثمان الذي قبل الشرط دون تعديل © . 


و أعلن أبو ذر الغفاري معارضته الصريعة لسياسة عغمان بن عفان ف إيثار ذويه و أقاربه با مال 
وا لناصب »ما جعل المعارضة تشتد ضد هذه السياسة » حت أدى الأمر إلى استشهاده فض النهاية. 


و على هذا الأساس تتجلى نظرية الإسلام و هديه ف تجسيد هذا النوع من الحرية إلى حد بعيد. 
وذلك بإفراغ حتوى النصوص القرآنية و الأحاديث النبوية عمليا و دمج النظرية بالتطبيق على واقع 
اجتمع السلم. 


(1)اتظر - انك بال لار اللابق »م5 ج18 ص47 ر ما بعدها 
- سياق لطب اال ğار‏ الاب ق و4 » ج18 »ص2507 ر مابعادها 
ون »اأص ار الساب قش» ص369 و »اا به اها 
(2 انظر - در اددالشافعسي أ وراس »ال روجع اسايق » ص497 498 
- د/ محمد البهي ٠:‏ " الدين و الدولة " . من توجيهات القرآن الكريم . دار الفكر › ط 1 ›» بيروت لبنان 1971 » ص من 412إلى 418 
مولاي ملياني بغدادي : " حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية " قصر الكتاب البليدة الجزائر »> طبعة 1995 » ص 421 و ما عامل 
ر3 انظر = اہ نکد ررر الم ار ن 2 » ج4 » ص 141 وما بعدما 
سي اقا بب )ال لار تسوه »م1 » ج4 )ص 597ر م ابه اام ااا 
پان öفمدون‏ )الم ارف gùuوۅهە»ص‏ 82ر ابه اھ ا1ا 


ر د زرا زعب ار ال ع الاق »> ص 320 


غسان 


البخت الفا 


حرية التعبير في بعض الوثائق الدستورية الكلاسيكية و إعلانات اللحقوق 

ما بمكن الإشارة إليه ذا الصدد أن هنالك من الدساتير القديمة و القوانين التي احتلفت نظرها 
و تباينت بشأن موضوع حرية التعبير منذ سنين طويلة »و ذلك بخصوص جاية ا حقوق و الحريات الفردية 
و التي تأي في صدارها حرية التعبير » كما اخحتلفت ف تفسيبرها لا حوته تلك الوثائق الدستورية القديمة 
و إعلانات احقوق » ولا كانت جل دول العا مأعضاء ف الأمم المتحدة » فشا مرتبطة 
بالضرورة ما جاء في مياقها من مواد حاصة بعقوق الإئنسان. 
و التي ينص مياقها على أن : " تتعهد الدول التي تنظم إلى الأمم المتحدة بأن تتخذ إجراء مشت ركا أو 
منفردا بالتعاون معها لتعزيز الاحترام الدولي لحقوق الإنسان و العمل على تنفيذها"" » وباعبار 
هذه الحرية إحدى أهم هذه الحقوق فإن الاهتمام ها أضحى أكثر من ضرورة » و على هذا 
التوجه فقد حظيت حرية التعبير بالاهتمام في كل من هذه الدساتير الكلاسيكية و الإعلانات الدولية .و 
عليه فسوف نوجز الحديث عن هذا الوضوع في مطلبين كما يلي 

الطلب الأول 


حرية التعبير في بعض الوثائق الدستورية الكلاسيكية 


لاقت حرية التعبير عناية كبيرة من خلال كفالتها دستوريا بموجب نصوص خاصة»و لقد تسنى ها 
على ضوء ذلك تصدرها قائمة ختلف الحقوق و الحريات التي تمت حايتها » وإذ يعود السبق في تاوها 
إلى بعض دساتير الدول الكلاسيكية القدية و التي تاي في مقدمتها كل من إنكلترا » و الولايات المتحدة 
الأمريكية » و فرنساءو عليه سنعا ج هذه المسألة في دساترها حسب الإيجاز الآتي: 
الفرع الأول 
حرية التعبرر في إجلشسرا 


تعتبر إنجلترا أقدم دولة في سن بعض الوائق الدستورية التي وفرت الحماية للحقوق والحريات عموما 
و لحرية التعبير على وجه الخصوص ٠و‏ لقد شكل الاعتراف قوق الإنسان ف هذه الدولة العصريقفة 
إفادة شعبها بنوع من الحرية في إيداء الرأي و هو ما جعل منه أساسا لقلها إلى ختلف دول العام فيما 
بعد » والتي تأثرت جا إلى حد الأحذ ببعض البادئ الواردة فض هذا الإطار حاصة تلك التعاقة بحقوق 
الإنسان ا منتضمنة حق إبداء الرأي و ا حرية فيه . 
ر -انظر أندريه هوريو : " القانون الدستوري و النظم السياسية ". دار الأهلية للىشر و التوزيع بيروت لبنان » ج1 ط2 » 1977 » ص من 167 إلى 175 
- د/حمد أنس قاسم جعف ر" الرقابة علىدستورية القوائين ". دراسة تطبيقية مقارنة .دار النهضة العربية القاهرة مصر» ط2. 1999ص 53<54. 55 
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ولقد أصدرت إجلترا هذا الصدد جلة قوانين دستورية يتذى جا في التشريع. فكان من جاتها 
العهد الأعظم GRANDE CHAR7E‏ 1215 » و ملتمس الحقوق سنة 1628ء ركذا لائحة 
اخقوق سنة 1688« 


ولقد ساهم العهد الأعظم الذي أصدره املك جون ستيوارت بعد ثورة الأشراف و رجال الكنيسة 
في النهوض با حريات العامة و حرية التعبير تحديدا » حيث صدر هذا القانون تحت ضغط و احتجاج 
و معارضة شديدة تؤسس هذه الحرية » أين وفر ها ضمانة لتتجلى أكثر واقعيا » و كانت هذه امعارضة 
و المخالفة فض الرأي بداية للحد من السلطات الطاقة التي كان يتمتع ا املك » بل أنه ظل يستمع إلى 
النداءات المعارضة له»و يعمل على الأحذ جا وسنها كقوانين يسمح من حخلاها للشعب با مساهة في الحياة 
السياسية ويناء الدولة وفق البادئ الديقراطية وهذا بشكل مباش ر أو غير مباشر عبر التمثيل اليابي. 


وحوى ملتمس الرقابة ووثيقة ا حفوق على طائفشة أحرى من الحقوق و الحريات 
وصفت بأاها إعلان لها - أي حرية التعبير- و عندئد استوجب تتع الشعب الإجليزي ها كما 
تسنى له التعبير عنها وفق الرؤية التي يراها دون ما ضغط أو إكراه ب ل أن الحاكم ملزم بضرورة الأخحذ جا 
ما دامت هذه النظرة من شأها حدمة البلاد و تعقيق مصاع العباد فيها2. 


الف رع الفان 
حرية التعبير في أمريكا 


أضحى إعلان الاستقلال عن التا ج البريطان -إبان النصف الثاني من القرن الثامن عشر-ف 5 جويلية 
سنة 1776 بمثابة وثيقة تاريخية كبرى تعر عن فلسفة القانون الطبيعي و احقوق الطبيعية للأفراد »› إذ 
جاء فضي هذا الإعلان : " أن جيع الناس قد حلقوا أحرارا و متساوين و أن الخالق قد وهبهم حقوق لا 
تبديل فيها من بينها الحياة و الحرية و أن الحكومات تعمل على كفالة الحقوق و الحريات "» و لقد 
طرأت عدة تعديلات على الدستور الأمريكي بلغت كو الستة و العشرين تعديلا كان أهها ما تعلق 
بحرية التعبير» فضلا عن إحاح المشرع الأمريكي بالنص عليها إجالا في القدمة إلى جانب ما تضمنه 
ا ملحق الوارد بعنوان : "وثيقة ا حقوق " الذي نصه : " لا يصدر الكونغر سأي قانون حاص بإقامة دين 
من الأديان أو ينع مارسته أو يحد من حرية الكلام و الصحافة » أو من حق اللاس في الاجتماع 
سلميا و مطالبة الحكومة يإنصافهم من الإجحاف © . 


ر( - انظر د / کرم یور فف أحهدكشاكش:" الحريات العامة ف الأنظمة السياسية امعاصرة ". منشاة ا لعارف الإسكندرية مصر» ص 355 إلى ص 358 
- زاره ھ ورو › جو ال اش . ص177 › 179-178 
@ - انظر د/ کرم يوسف أحمد كش اكش »ال مرج لع 1 > ص 359 


ر3 - للاسترادة ينظر الدستور الأمريكي ف القدمة ووثيقة إعلان الحقوق»و ينظر بصفة خحاصة الادة 7 من التعديل الأول والتعليق اللحق جا بمعية نظر التعديلات: 
الرابع » و الخخحامس » و السابع » فالتاسع » ثم الراببسع عشر 
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افرع اللالث 
حرية التعبير ف فرنسا 

أكد إعلان احقوق و المواطن الذي أقرته الجمعية الوطنية الفرنسية في السادس و العشرين من 
شه ر أوت 1789 م جموعة من ا حقوق و ال حريات الفردية »> حيث تكرست جموجبه حرية التعبير » و هو 
ما دفع المشرع الفرنسي بتاكيد هذا السعى » إذ تضمنت دساتير الثورة الفرنسية ختلف الحقوق 
و الحريات أين حظيت حرية التعبير بعناية خحاصة و لقد نصت الادة 1 من دستور الثورة الفرنسية سنة 
٠: 8‏ "يولد الناس و يظلون أحرارا متساوين ف الحقوق " كما أكدت الادة 2 هذا التوجه أيضا. 
ثم أتت الادة 11 مكرسة حرية التعبير صراحة بقوها : " إن التداول الحر للأفكار و الآراء حق من أشن 
حقوق الإنسان فكل مواطن يستطيع أن يتكلم و يكتب ويطبع بحرية » غي رأنه يسأل عن سوء هذه ا حرية 
ف الحالات الحددة بالقانون " *. 

و بناء على ما تقدم فإن ا مواطن الفرنسي ما فتئ يشارك ف الحياة السياسية لدولته مساها مساهة 
فعالة ف بناء الصرح الديقراطي من خلال الإدلاء بارائه السديدة»و التي تصب جيعها ف النهرض بالبلاد 
و مواكبة تطور باقي دول العا لكي ينعم شعبها كله ذا المبدأ السامي. 

الطلب الغان 
حرية التعبير فض إعلانات الحقوق الدولية و الاإقليمية 
يمكن إيجاز حرية التعبير في إعلانات الحقوق الدولية و الإقليمية وفق النهجية الفصلة في الفروع 
الانبے ‏ 
الفرع الأول 
حرية التعبير في الإعلان العالي حقوق الإنلسان 
يعد الإعلان العالي لقوق الإنسان إحدى أهم و أشل وثيقة عالية تطرقت لوضوع حرية 
التعبير»وضبطها بنصرص خاصة و حددة » وكان أن أشار إليها بوجه عام في ديباجته مؤكدا على حرية 
القول و العبادة » إلى جانب الالترام بتحسين مستويات الحياة في ظلهاءو كذا ضمان و تعزير الاحترام 
والفهم الشترك ها »ومن أهم ما جاء فيه من نصوص ف هذا الإطارء "يولد جيع الاس أحرارا 
و متساوين في الكرامة و الحقوق » و هم قد وهبوا العقل و الوجدان و عليه م أن يعاملوا بعضهم بعضا 
بروح الإحاء "وهذا أصدق تعبير على أصالة ا حرية في اناس وفطرتم عليها في جو من الكرامة وامساواة . 


رل -انظقرد/ ك رم يوس ف أ مد كشاك شش »الرجع الساشق ص 360 361 
د/ حسن خليل : "النظم السياسية و الدستور اللبنان ". دار النهضة العربية للطباعة و النشر بيروت لبان » طبعة 1979 ص من 324 إلى ص 330 
وكذا من ص 618 إلى ص 619 


10 


وما دام هؤلاء الناس قد وهبوا العقل و الوجدان»فقد وجب عليهم معاملة بعضهم البعض بروح 
التضامن و الإحاء سواء فيما بينهم » أو فيما بينهم و الحكام مع ضرورة التزام الجميع حدود هذه الحرية 
كما يجب على السلطات احاكمة عدم الإفراط ف قمعهم و السماح هم بممارسة هذا احق الطبيعي . 

و اللفت للانتباه أن الإعلان قد حص حرية الرأي والتعبير بدوره بص خاص يكمن في الادة 19 
والذي جاء فيه : " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي و التعبير»ويشمل هذا احق حريته في اعتاق الآراء 
دون مضايقة» وف التماس الأنباء والأفكارء و تلقيها و نقلها إلى الآحرين بأية وسيلة ودون ما اعتبار 
للحدود " » و هو ما يعبر بحق عن قداسة تمع الشخص بحرية الرأي و التعبير في جيع مضامينها سواء 
في اعتاق ما شاء من الآراء »أو التماس الأفكار والأحبار و تلقيها و نقلها إلى الآأحرين بكل حرية *. 

الف رع الفان 
حرية التعبير في الاتفاقية الدولية للقضاء على جي ع أشكال التمييز الععصري 

أقرت الاتفاقية الدولية للقضاء على جي ع أشكال التمييز العنصري ف مستهل ديباجتها جموعة من 
الحقوق و الحريات الأساسية » قشل فيها حرية التعبي رأساس الحقوق الفردية نظرا لعلاق ها الباشرة 
بسياسات الحكام التضاربة و طموح الشعب»وبظهر ذلك من خلال الأفكار التي يادي ا جل أفراده. 
و التي لا تدسجم بالضرورة و نظرة السلطات الحاكمة»ب ل أهما كثيرا ما يكونا على طرف نقيض بتضارب 
وجهات نظرها حول الكيفية التي يتحقق جا الصا العام فض الدولة»و مهما يكن م ن أمر فإن الهم هو أن 
الادة 1 من هذه الاتفاقية قد أكدت حرصها على هذا الوضوع » إلى جانب الادة 2ء ركذا الادة 5/ف د 
و التي جاء فيها: "ا حق في حرية الفكر و العقيدة و الدين "» و أيضا "احق في حرية الرأي و التعبير" و هذا 
ما يعني تبني هذه الاتفاقية هذا انوع من الحريات و تشجيعها إضافة إلى ضرورة الالترام جا 

الفرع اللالث 
حرية التعبير في ظل اتفاقيتي حقوق الإنسان 1969 

أولا : حرية التعبير في الاتفاقية الدولية بشأن ال حقوق الاقتصادية و الاجتماعية و التقافية: 

أشارت ديباجة هذه الاتفاقية إلى الحريات الفردية بشكل مقتضب > ثم تطرقت إلى توضيح ذلك في 
نصو ص أخحرى من أهها الادة 13/ ف 1ء ركذا الادة 15/ ف 3 » كما تطرقت الادة 18 هي الأخحرى 
إلى الحريات الفردية و التي من جلتها حرية التعبير»و ما يلاحظ على هذه الاتفاقية أها لم تتعرض 
بالتمصيل إلى ما له علاقة بموضوع دراستا بالقدر الذي تضمنته و نظمته الاتفاقية الدولية بشأن ا حقوق 
ا مدنية و السياسة و التي سنتولى تفصيلها كما يلي 


را - انظر الإععلان السالي ققق الإندسان العتمد و النشور بقرار ا جمعية العامة للأمم النحدة الؤرخ ف 10 ديسر 1948م الرويية ا لججزائر 
6 ماص ةة الديب س 931 

ر2 - انظر الاتفاقية الدولية للقضاء على جيع أشكال التمييز العتصري التي اعتمدها الجمعية العامة و عرضتها للتوقيع و التصديق بقرار 2106 › الدورة ال 20 : 21 ديسر 1965 م 
والسيدحلت حيز اللفاذ في 4 جافي 1961م حاصة المواد الذدكورة أععلاه 

ر3 هناك اتفاقيتان دوليتان قد تاولا حرية التعبير الأ ولى بشن احقوق الاقتصادية » و الاجتماعية » و التقافية »و الثانية بشأن الحقوق الدنية و السياسية و البروت وكول اللاحق جا و لقد صدرتا 
بعد أن وافقت عليهما الجمعية العامة للأمم امتحدة في: 1969/12/16 مأي نأفردت كل مهما نصوصا خحاصة جا حيث تم الاكتفاء جا له صلة وطيدة بموضوع دراستا 
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ثانيا :حرية التعبير في الاتفاقية الدولية بشأن احقوق المدنية والسياسية (والرت وكول املحق ها): 

تطرقت الادة 2 من هذه الاتفاقية إلى ضرورة الالترام بمضمون الإعلان العالي حقوق الإنسان من 
أجل مراعاة مثل هذه الحقوق»وأكدت ذلك صراحة ف الفقرتين 1ر3مها» ركذا بالمادة 
13 إلى جانب الادة 5 بفقرتيها 1ر2 على جموعة من الضمانات التي وفرها هذا الموضوع وتولت 
الادة 9 تفصيل ما يتعلق بالتابعات القضائية الناجة عن مارسة حرية التعبير المعارضة لأفكار السلطة 
ا حاكمة غالبا .إضافة إلى ما جاعت به الادة 14 مستبعدة اتابعات المتعاقة بممارسة هذه ال خرية . 

ولم تكتف النصوص الدالة عليها بالنص عنها صراحة فحسب»بل والأكثر من ذلك فقد جاءت الادة 
8 1 من الاتفاقية ذاتها مؤكدة أحقية كل فرد ف حرية الفكر والديانة والضمير»فضلا عن عدم جواز 
إكراه أحد حول الدين الذي يعتقه . أضف إلى ديد الفقرة نفسها نجموعة ثوابت لا يمكن آجاوزها 
لتعقها بالنظام العام. 

و تعد الادة 19 منها الوصف التفصيلي حرية التعبير إذ توض حكيفية مارستها فيما كانت ووفق 
ما يجب أن تكون عليه » وقد شرحتها و ضبطت حدودها » كما بينت التدابير الواجب سلوكها»و برهنت 
في الأحير عل ىأن أي إجراء يمكن اتخاذه هذا الشأن لا يمك ن أن يتعدى نصوص القانون دون سواه“ 

و إلى جانب هذه الوثنائق و الإعلانات . هنالك طائفة أخحرى من الوثائق و الإعلانات الدولية 
و الإقليمية التي تشير جيعها و تشيد جثل هذه الحريات .كإعلان احق في التنمية* »وكذا الإعلان بشأن 
حق الشعوب ني السل م إلى جانب اليفاق الإفريقي حقوق الإنسان والشعوب»والذي كرس جموعة 
من الحقوق و الحريات الفردية أين أكد بصفة صريحة على حرية التعبير“. 

البحث الثالث 


با ريات العامة من ال جانبين الفقهي و التشريعي -حول كيفية تناو هما ها- إذ لا تكاد تنقصل عنها في هذا 
امجال . ذلك أنه غالبا ما جدها الف ر ع الذي يستمد من الأصل » وحتى الكتابات التي تناولت الحريات 
الفكرية » وكذا جل التشريعات على غرار أحكام الشريعة الإسلامية كرا ما تظر إليها ذا النظار 
- أها فرع لا أصل- و هو الطرح الذي انساق فيه اشر ع الدستوري الجزائري. 

(1انظمت اجزائر إلى الاتفاقيتين الدوليتين و البرتوكول الأول اللاحق بالاتاقية التعلقة با حقوق المدنية و السياسية بموجب الرسوم الرئاسي رقم 67/89 الؤرخ ف : 1989/05/16 
و للمزيد من التوضيح تنظر الجريدة الر“مية للجمهورية ال جرائرية الديقراطية الشعيية » العدد رقم 20 » ص 437 » و قد دخحلت هاتين الاتفاقيتين حيز التفاذ با جرائر ي 1989/11/12 
و تم الانضمام إلى هذه الموائيق بعد الوافقة الصريجحة للمجلس الشعبي الوطني الىشور بال جريدة الرسمية رقم 17الؤرخ ف 1989/04/26 .و تفصيلا أكثر ينظر د / عمار رزيق 
" انضمام ا جزائر إلى اتفاقيتي حقوق الإنسان 1969 "مقال منشور بمجلة العلوم الاجتماعية و الإنسانية » منشورات جامعة باتنة الجزائر العدد 5 جوران 1996, ص36 
ر2 - انظر: إعلان ا حق في التنمية الصادر عن الجلس الاقتصادي و الا جتماعي التابع للأمم ا منحدة الم ادر في 1981 خحاصة الديباجة و الادة 6 من هذا الإعلان 
3 - للاستزادة أكثر يراجع الإعلان بشأن حق الشعوب ف السلم العتمد من قبل الجمعية العامة للأمم النح دة فضي 1984 حاصة الديباج ةة منه 


(4)- تشصيلد اكثر يظر اناق الإفريقي حقرق الإنسان و الشعوب الصادر عن منظمة الوحدة الإفريقية وجب القرار رقم 115 . الدورة 16 النعقدة ما بين 17إل 30 يولير 1979 
مروف ا عاص مةل رياخحاص ]أ gùöûواد‏ :1 11.986 .02.4527.2513 
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و على هذا الطرح سنبحث هذه ا مسالة » بالتطرق إلى مفهوم ا حريات الفكرية عموما » شم اول 
ضبط تعريف خرية التعبير لغة و اصطلاحا بعد ذلك كما يلي 


الطلب الأول 
مفهوم الحريات الفكرية 


يقصد با حريات الفكرية في معناها الفلفي العام . حالة الكائن الذي لا يكون حاضعا لأي عمل 
من عوامل الجر ویکون عاملا حسب رغبته ووفقا لطبيعته" . 

و توصف هذه الحريات في الفهوم القانون بأها احق الذي لا يستطيع الإنسان التمتع به . إلا إذا 
كان حرا في اطمتانه الفسي و أمانة الاجتماعي و الذي يمكن له من خلاله مارسة ما شاء.طالا أن في 
الشعور بتملكه له تكمن هذه الحرية»و معنى ذلك أها م تكن في النهاية سوى حقوقا ذاتية متصلة بشخحصية 
الفرد »أين يستطيع استعماها في ظل الدستور الذي يرعى هذا الجانب إضافة إلى اهتمام ختلف فروع 
التشريع يذه المسالة*» ولقد سلك الفقهاء السلمون وغيرهم مسلكا لتحديد مفهوم هذه ال حريات .غير 
أن احتلافهم ف الفاصد و الأهداف جعل مفهوم كل منهم يختلف عن الآحر و هو ما يدفعا إلى تقصيل 
هذه ا مسالة - ف الفكر العاصر - كما يلي : 

الفرع الأول 
مهوم الحريات الفكرية عند اللسلمين 
شج فقهاء الإسلام و مفكروه العاصرين هجا خحاصا في تصورهم للحرية - و إن كانت نظرقم ف 
حد ذاها فلسفية إلى حد ما- فقد تاول القدامى منهم خحاصة اللسألة بمج الحرية بالإرادة والضمبر 
و باخيرة و الجبرية أي القول بمدى كوها أمرا نسبيا للإنسان الخيار فيه أم أن ذلك قضية قسرية لا دور 
لإرادة الإنسان فيه » و هو ما أدى إلى ظهور بعض الفرق كال عترلة و الأشاعرة » وكان لكل فرقة أدلتها 
وحججها. 

وياتي في القام الأول تصور جهو ر أهل السنة و معهم قليل من المعترلة هذا الوض وع » حيث يرى 
غالبهم أنه لا بمكن اختيار أحد اللقيضين احختيارا هائيا»و تعقيقه يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط الخاصة 
وأن تكون له علة تقتضيه اقتضاء تاما يجعل من المستحي لأن يختار اللقي ض٠‏ و سقتصر في هذا الصدد 
على عرض بعض آراء و تصورات مفكري الإسلام العاصرين لسالة الحريات الفكرية لتعاصرها 
وموضو ع دراستا وفق الكيفية الآنية : 


ر( - انظر د/ اد درب اط »ال ŠĞويرجع‏ ال اق »> ص 144 »› 145 
ر2 - اريه -gورريو»ال‏ رج ع الاق » ص 183 ر مابعدها 
-ا/ د / وهبة الزحيلي : " حق الحرية في الام" . دار الفكر العاصر » ط01 » 2000 م» ص 39 و ما بعدها 
-د/ فنحي التشرريكي: " العقل و ال-حرية " . طبعة تبر الزمان تونس سنة 1998 » ص 101 و ما بعدهى 
ر3 -انظشرابن تيم ة: "مي اجال ن ة ال وية " » ج1 »ص110 
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يرى الشيخ عبد القادر عودة أن الإسلام جاء معنا حرية التشكير حررا العقول من الأوهام 
والخرافات والتقاليد داعيا إلى حاربة ما لا بقبله العقل » و لقد قامت الدعوة الإسلامية على أساس 
العقل » فالق رآن يعتمد ف إنبات وجود الله و إقنا ع الناس بالإسلام على استثارة تفكيرهم و ايقاظ عقوهم 
فيدعوهم إلى التفكر في حلق السماوات و الأرض .. كما يدعوهم إلى التفكير فيما تقع عليه أبصارهم. 
و ما تسمعه آذاهم ليصلوا من وراء ذلك إلى معرفة ا لخالق » و يتسنى هم التمييز بين احق و الباطل“. 
و منه فلا ينبغي لاس أن يهمشوا عقوهم › و يعطلرا تفکرهم » و يعمدوا إلى تقليد غيرهم من دون 
تشكير » و بدلك يوطنوا أنفسهم على الإيمان با خرافات و الأوهام » و هو ما يترتب عليه تمسكهم 
بالعادات و التقاليد غير المستدة إلى أدن إعمال للعقل2. 


و تعد حرية التشكرر في نظر الدكتور يوسف القرضاوي من أساسيات الإسلام الذي يسمح حرية 
الفكر و حرية الاعتقاد و أن التشكر فض نظره فريضة إسلامية و كذا الشأن بالدسبة لإعمال النظر ي 
الكون و التامل في خلق الله . ما دام مضمون الإسلام هو النظر و الشكير و التامل و التحرر من ختلف 
أشكال التقليد » ذلك أن هذا الدين يجب أن يعرر الفكر و يدعه يتألق و يعمل و يشج › و هو ما مح 
بإنتا ج العقول للأفكار التي و فرت با حضارة الإسلامية إنتاجا غزيرا ورائعا و متعددا في كل الجالات 
النظرية و العلمية 2. 


و بناء على ما تدم و جبت الحرية الفكرية باجتمع كوها تعينه على تصحيح الخطاً و تقوم 
الاعوجاج»و فضح الالعراف » و نقد الغلو و التقصير و الإفراط و القريط في التخحطيط و التفيد 
و التفكير و السلوك » خحاصة ما يتعلق بالشخصيات و امؤسسات العامة . 


غي رأن الضغط و الإرهاب و ا خوف غالبا ما يعفد الألسنة و الأقلا م أن تقول عن شيء غلط » أو 
أن تقول لإنسان :ل . أوالا وبذلك تتضاعف الأ حطاء وتتضخ م الاحرافات ويزداد الوضع سوء وتفاقما“ . 


و يوضح د/ مدير هيد البياتي أن حرية النشكير في النظام الإسلامي مفتوحة على مصراعيها و يقصد جا 
وظيفة العفل الذي حلقه الله لكي يعمل و عمله التشكيرة. 


ر(1) -عبد القادر عودة : " الإسلام وأوضاعدا السياسية ". دار الزيتونة للإعللام و اللشر توس » ص 267.266 
ر2 - عبد القادر عودة "٠‏ التشريع الجائي الإسلامي ". مقارنا بالقانون الوضصعي » مؤسسة الرسالة بيروت لبنان » ج1 » ط 13 » 1994 صر29 
ر3 - عبد القادر عودة : " الإسلام و أوض اعا السياسي ة ‏ ارج ع ف وه» ص 267 
ر4) - محمد الغزالي : " حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم التحةدة " .دار العرفة بولوغين الجزائر» ص 93 و ما بعدها 
ر5 - د/ يوسف القرضاري ٠:‏ " موم السلم العاصر ". دار الشهاب باتة المجزائر » طبعة1988 »ر99 ور ما بعلاه1 
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ويؤكد: د/ عبد الحكيم حسن العيلي هذا الفهوم بان الناظر في آيات القرآن الكرم يلمس أن 
القرآن قد جاء دعوة ملحة للناس كي يتدبروا و يعقلوا ويفقهوا ويشكروا »فهو دعوة إلى إعمال العقل 
والفكر وعدم الجمود“ 


و يتصور الدكتور محمد الزحيلي هذه الحرية بأاها: " ا ملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره 
و تمنحه السلطة في التصرف و الأفعمال عن إرادة وروية دون إجبا ر أو إكراه أو قسر خحارجي لأن 
الإنسان ال حر ليس بعبد و لا أسير مقيد » و إا يختار أفعاله عن قدرة و استطاعة على العمل و الامضاع 
عنه دون ضغط حخارجي » و دون الوق وع تحت تأر قوى أجببية“. 


و قد جاءت هذه الفاهيم والتصورات والآراء تماشيا مع تلف النصوص القرآنية الكفيرة 
الواردة ذا الصددوالتي من جلتها قوله تعالى "فل ما أعظكةْ بواحدة أن قوفو لله ورای م 
تتشكروا.." [ سورة سبا الآية 46 ]؛ "وَسَك رَلكمْ ما في السَمَاوَّات وما في رض > جما مه ل في 
ذلك لیات لقرم نکر ون " [ سورة ا جاثية الآية 13]؛ "ذلك الله تكم ات لمكم كرون 
'[ سورة القرة الآية 219 ]؛ "فل مَل يسوي الأغمسى وبصي رأفلا كرود " [ سورة الأنعام 
الآية 50 ]؛ "ولم يكوا فی اسيم ما لق الله السَمَاوّات وَلاَرّْضَ وَمَا يهُا 7 بالق أجل 
مُسم ى "[ چ الروم الآية 8 ]ء "ب بت لم به الرز ع وَالرون واشحيل وَالأغاب ومن 2 المرات إن 
في ذلك 0ب به لهو مٍيَكرُون "[سورة انحل الآية 11[ 


و هناك طائفة أخحرى من اللتصوص القرآنية التي تدل على استخدام العقل و السمع و البصر 
و الفؤاد و ما إلى ذلك من الحواس التي تصب كلها في ظل الخرية الفكرية التي أباحها الإسلام بشكل م 
تضصاهيه ختلف الشرائع و الأنظمة الوضعية و إذ نكتشي بسرد بعضها إيجازا كما يلي : 


(1) - د/يوسف القرضاوي : " الحلول الستوردة وكيف جلت على أمتنا " . الدوحة قطر » طبمهة 1971 ص 211 
- د/ مير هيد البياتي ٠‏ " الدولة القانونية و النظام السياسي الإسلامي ". - رسالة دكتوراه - الدار العربية للطباعة بغداد العراق» ط 1> 1979 » ص 187 
-د/ عباداحكييم ح س نن العسيي : " الحريات العامة" . دار الك ر اله ري» ص 433 
-أ/ م للاي مليان بفلاادي ٠‏ " حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية " . الرجع اسايق » ص 421 

© - اجه لالاز لي» المرج ع اساب ق »ص 165 
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قال تعالى: ".. قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون "[سورة الخحديد الآية 17 ]" ن 2 خَلق 
السّمَاوَات رارض وَاختلاف اليل وَالَهّار وَالفَلْك الع يجري في البح ر بما يمع الاس وما رل الله من 
السَمَاء من مَاء فاخي به ار ض بعد متها ر فیا من کل ابه وقضريف لرا ح رَالسّحَاب المُْسَخّرٍ 
السَّمَاء وار ضلايات لزم بقلو ن "[ سورة القرة i‏ 164 ]» و قوله تعالى " أقلا طروت زلی 
الاب لكف امت ... ” [سورة الغاشية الآية 17 ] ؛ " إن ف ذلك لذكرى ل نكان له قلب و ألفى 


2 
* 


السمع و هو شهيد "[ سورة ق الآية 37 ]؛ "وما يكر إلا أولوا لباب " [ آل عمران الآية 7 ] . 


و نستخلص من الآيات الكريات السابقة سردها أها تتضمن دعوة ملحة للإنسان كي يفكر في 
ذاته و في الكاننات و الخحلوقات و الأرض و الجبال و السماوات و في جيع ما حلق الله من أحياء 
و جاد» كما أا عمل تشجیعا يدفع به إلى الشكير بعمق في مثل هذه المسائل الجتمعية و الاجتماعية و ما 
يعبط اء إلى جانب استعمال كل قواه العقلية لأ جل العلم و الرقي . 


و إذ دعت هذه الآيات الإنسان إلى التشكير بحرية تامة > حى يعلم علم اليقين بذاته و ما يبط 
بجا » و من ثمة يكون الإسلام قد قرر مشروعية الشكيرء و بذلك تتحدد امسؤولية في مواجهة الفرد » و ما 
یدفعه إلى الإدلاء برأیه فض کل ما يراه خالفا للدین و نواهیه بعدما يکون قد فكر فيه مليا . 


وف ظل هذه امشروعية الكرسة ف الإسلام » تكون حرية الشكير فض هذا الدين حقا وواجبا معا 
ما يجعل المسألة فريضة إسلامية » و هو ما يستتبع معها أن الامتاع عن القيام ها إغا تحدد فض مواجهنها 
مسؤوليات كما تضبط لأجلها عقوبات » مادام الأمر يتعلق بأحد جوانب الدين الذي لا ينغي التهاون 
في ما یتقرر بشانه". 


(1) - انظر: أ / مولاي ملياني بغدادي: " وق الإنسان في الشريعة الإسلامية ". الرجع السابق » ص 422 و ما بعدها 
- الشيخ عبد القادر عودة : " ال ريع الجلائي الإاساامي " . الرجع اللسابق » ص 30 
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و لا أضحت حرية التقكير فريضة إسلامية . فإن هذه الفريضة يجب انطواؤها على كل ما يدور 
بالكون و ذلك سواء بالتشكير في ذات الإنسان و ما حيط ها » أو في معرفة ما يجب القيام به من 
دونه» وكذا الشكير فيما له و ما عليه» و أيضا في أمور الآحرة و ما إلى ذلك . بمعية إمعان النظر في جميع 
هذه السائل » و هذا عملا بمختلف نصوص القرآن الواردة في هذا الإطار قال تعالى: "اوم فكوا في 
أتفسهم م لق الله السَمَاوَات رَالَاَرْضَ وما ينما 7 بالحق. "[ سورة الروم الآَية 8] "ظز کف 
صرف الايات كعَلَمّْيمَمَهُرنَ " [ سورة الأنعام الآية 65]؛ " قل اثظرُوا اذا في السَمَاوَّات وَالَاَرْض وم 
غي الات ادر عقو مک ئون "[ سورة يونس الي 101 [ " قل سیوا في ار ضقائظروا 
كيف بدا الحلق.. " [ سورة العنكبوت الآية 20 ]. 


وعلى هذا الأساس فلا يجوز للفرد أن يعبس نفسه و يجعلها بمناى عن التشكير. ذلك أن الإسلام 
بمقت هذا السلوك و يعيب على أفراده أن يلغوا عقوهم و يعطلوا تقكرهم > و يقلدوا غيرهم › و ينوا 
بالأوهام و التقاليد البالية و هذا دون تكير و لا إعمال للفكر و لا إمعان للاظ ر2 


و لقد صف الإسلام هؤلاء في مرتبة لا ترقى سوى لرتبة ٠ e‏ ' راذا قيل لهم 
ابغوا ما ارد الله الوا بل ع م ما لميا عليه آباء اولر کان آباۋه ما يقلو شیا وا يدون وغل 
لذي ن مروا كمل الذي عق بما ل يسْمَعٌ إل اء وَنڌاء صم بكم عم ف فما يغقلوت "[ سورة البقرة 
الآيعين 170 171]؛" افلم سيوا في الاز فتك ون لهم قَلوبٌ يغقلون بها أ ؤُآذَان يَسْمَعون بها َه 
1 َعْمَى اأبْصَارُ ولك ن تَعْمَى اقلوب الي في الصْدُور ' '[ سورة الحج الآية 46]؛ "و لقد ذرأنا جهنم 
کر من اجن و الإنس شم قلوب لا بفقهون با و شم أعین لا ییصرون بهاو فم آذان لا یسمعون 
ها أولنك هم الغافلون "[ سورة الأعراف الآية 179 ]. 


1) -عبد القادري وة ارج ع الاب شق »ص31 
- الشيخ محمد الغرالي: "حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم التحدة " . المرجع السابق » ص 94 55 و ما بعدها 


17 


لکن ما تنبغي ملاحظته و أحذه بعين الاعتبار. أن الإسلام بقدر ما جعل حرية التفكير فريضة 
و لر ف إطار مارسته ها فيما يبدو له من الأفكار و والآراء جذا ا خصوص »ر هو ما يعني وجوب انتهاء 
هذه الحرية عند بدأ حرية الغبر. 


و لا يجوز مطاقا تعسف الفرد فض استعمال حريته هذه على مصلحة الجماعة › أو بعبارة أحرى 
الدولة ككل حتى لا بؤدي ذلك إلى الفوضى و يصيبر بموجبه الجتمع مسرحا للأنائية و الاستثثار . و هو 
ما يترتب عنه عواقب وحيمة تدفع بالبلاد إلى هوة يصعب جرها » و على هذا الأساس قررت 
نسبية هذه ا حرية في النظام الإسلامي بكيفية لا يحرم فيها الفرد من مارستها » كما يجب على هذا الأحير 
اتباع ما كرسه الشرع ف هذا الإطار. 


و يؤكد الشيخ محمد الغزالي بأن: ".. كن نؤمن بحرية التشكير ف أوسع نطاق . بيد أن امهم 
ضمان الأصالة و الجودة هذا الشكير حت يعود من رحلاته المعبوية بحصيلة كريمة » و الفارق بعيد بين 
التحمين و دفع العقل إلى باء قصور على الرمال » و بين التشكير الذي يقوم على منطق مرتب و ينتهي 


و لا كانت الحرية الفكرية في الإسلام تحكمها هلة ضوابط » فإن مارستها ما من شأانه تخريب 
ا'جتمع المسلم و ديم أسسه و بث البلبلة في أوساطه غير مقبول بتاتاء كأن يدعو أحد إلى الردة فهو 
يعاقب لا حالة . لأن في هذا حطورة كبرى على الجتمع » سيما إن كان قد أعلن ردته ف الناس و جهر 
جا. باعتبار ذلك يحمل في طيا ته التقليل من هيبة دولة الإسلا م كما يؤسس للتلاعب بامر الدين و العبث 
بأحکامه. 


و يعظر الإسلام هذا السلوك » كما أنه أمر مرفوض على جيع المسلمين حكاما و حكومين مادام 


متضمنا ما مؤداه تفكيك وحدة الأمة و إضعاف قوقا . ناهيك عن أنه عمل لا يمكن أن يقوم به الا 
ا لفسدين اناففين كما هو الخال عند اليهود“. 


( 1) - انظر الشيخ محمد الغزالي : " حقوق الإنسان بن تعالي مم الإسلام و إعلان الأمم امتحدة " . الرجع السايق » ص 55 » 56 
ر2 -انظر د/يوسف اقرط اوي : " موم السلم العاصر" . المرجع الساب ق » ص 102 
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الذين أخحبرنا اله عنهم في قوله تعالى: "وقالت طانم م ناهل الكتاب آسوا بالذي أثزل عَلى الذينَ آصّوا 
وَج اهار واكفروا آحرة لعَلهْمْ يعون "[ سورة آل عمران الآية 72 ]؛ "اذا لهوا الذي نوا قالوا 
آسا وَإذا حَلَرا إلى شياطينه مقالوا أا معكم ما حن هروت .."[ سورة البقرة الآية 14 ]. 

و نخلص ما تقدم إلى أن الحرية الفكرية ليست شعارا يرفع عند ا حاجة » و لا يمكن للمفك رأن 
يستشعر مطاق الحرية في التعبير عما يجيش في ذهنه من أفكار » و لا يشترط أبدا أن تكون تلك الآراء 
مسددة و صائبة . فإن مثل هذا الهدف قد يكون أملا مستحيل التحقق » كما أنه من الصعب أن جزم 
بصواب أو حطأاً رأي من الآراء » و بخاصة في الأجواء التي م تتعود أصول البحث و الناقشة" . 


هكذا و من خلال ما تقدم نكون قد بينا مفهوم الحريات الفكرية عموما عد السلمين 
امعاصرين خحاصة»عل ى أن نوجز مفهومها لدى غيرهم من الفقهاء و الفكرين سيما الغربيين منهم ف الفرع 
اموالي أدناه. 
الفرع اللان 
مفهوم ا حريات الفكرية عند الغربيين 


و على جاراة الفقهاء الغربيين لفكري الإسلام فيما ذهبوا إليه في تصورهم لفهوم الحريات الفكرية 
عموما » فإهم ينظرون لذات الوضوع بنظرة تختلف عن تلك التي رآها السلمون حول بعض التصورات 
و الخصائص التعاقة بها - أي حرية الفكر-»و يمكن إاز بع ضأراء هؤلاء بدأ بالفقيه ۵٠۷ا‏ ۵۸ز 
الذي يوضح بأها وسيلة احتيار الإنسان ما يعتقده صحيحا وهذا بق وله 


La Liberté de la pensée apparaît donc comme la possibilité pour homme de 
choisir ou d’élaborer lui même les réponses qu’il entend donner û toutes les 
questions que lui pose La conduite de sa vie personnelle et sociale, de 
conformer û ces réponses ses altitudes et ses actes et de communiquer dUxX 
autres ce qu ’il tient pour Vrai(2). 


170 د/ محمد فاروق النبهان : " ادحل للتشريع الإسلامي " . نشر مشترك ما بين وكالة الطبوعات الكويت » و دار القلم لبنان» ط2 » 1981 » ص‎ - )1( 
—- JEAN RIVERO : « les libertés politiques »DALLOZ chronique. édition en France 1949 , p 127.et. $5 ر 2 )نظ‎ 
-MAURICE DUVERGE : « constitutions et documents politiques », éd Press. Universitaire France 5 ême 
édition. 1968 .p 4. 
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وهو ما ترجته: "إن حرية التفكير تظهر فض قدرة الإنسان على الاحتيار»و الإعداد بفسه ف كيفية مواجهة 
ما يراه من مشاكل تتعرض ها حياته الخاصة والاجتماعية»وأن يطابق ذلك مجريات حياته أي نشاطه اليومي 
كما يقل إلى الغفبر ما يعقده صحيحا "»أما الفقيه " ۵uعdاuط‏ sءوo۲ءG‏ . فینظر من حيث 


مکوناقا وما دنه من أثار اجتماعية فیق ول: 


Entendue dans son sens le plus large , la liberté de conscience désigne la libertée 
pour citoyen de croire ce qu’il veut elle englobe û la fois la liberté des 
opinions politiques Sociale philosophiques et la liberté des croyances 
religieusesC’est qu alors Pordre social est intéressé û des degrés ivers qui 
justifient une égale variété dans la réglementation . c’est en se plançant û 
ce point de vue qu’ on peut distinguer Quatre modes essentiels — essentiels 
par leurs répercussion sociales - dans DPexercice de la liberté de la pensée.. la 
presse les spectacles , DPenseignement et les cultes .. la liberté de la pensée 


implique que Pon ne doit pas etre contraint Q@’agir contrairement û ses 
ەر هه‎ 1 
conviction 


وهو ما ترجته : تعني حرية الفكر في مفهومها الواسع»حرية الشعور باللسبة للمواطض»وهي الإيان جا يريد 
كما تتالف في الوقت نفسه من حرية الرأي السياسيء والا جتماعي» والفلسفي» وحرية الاعتقادات الدينية. 
والنظام الاجتماعي كما هو معروف مرتبط بعدة الترامات تسييره العديد من القوانين » و هذا ما يمكضا 
من التمييز بين عدة عوالم هامة»و هي تختلف حسب نسبة تأفيراتها الاجتماعية» و في الأخير مكنا 
التاكيد بأن حرية التشكير تشترط و تتطلب نوعا من الالترام و التخلص من اهواجس الفسية. 


و يجاري الفقيه :" [۸90٤S ۸08٤۸1‏ " هذا الطرح بتاكيده على ذلك قانلا : 

Il s’agit de la liberté pour chaque individu @d’adopter dans importe quel 
domaine ,l attitude intellectuelle de son choix ,qu’il s’ agisse dune attitude 
intérieure, dune pensée intime on dune prise de position politique . ou 

somme, liberté pour chaque nomme de penser et de dire ce qu’il croit vrai 


- GEORGES BURDEAU, « les libertés publiques» , 4eme édition „paris France 1972 , pp 231,232 ر1‎ 
- Jacques ROBERT « liberté publiques». coll. université Nouvelle , éd mantchrestient , paris France ر2‎ 
1971 .pp.302.303 
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و هو ما ترجته أن حرية الفكر تعني : " حرية كل فرد في أن يعتق الاتجاه التقاف الذي يريده أو 
یختاره › سواء تعلق الأمر بسل وكياته الداحلية الخاصة » أو عقيدته المتصلة بداته »أو اعتاق اجاه سياسي 
معين و هي بذدلك حرية كل فرد ف أن يفكر و يقول - بعد التفكير- ما يعتقده صحيحا و أن الحقيقة 


تکمن فيه ". 


و من خحلال ما تقدم يتضح و أن هذه الحرية هي تلك الرؤى و التصورات التي تدور في عقل 
الإنسان ثم يعاول بعدئد تطبيقها على أرض الواقع في الجتمع الذي يعيش فيه »أو بعبارة أخرى هي. 
قدرة الإنسان على التعبير عن ذاته و التقرير بشأن ما يريد اتخاذه من المواقف الناجة عن اخحتياره ا حر 
دون حرمانه منه أو تدخ لأحد ف توجیهه . 


و ما يمكن التنويه به أن هذه الحرية تتجسد عمليا عبر مارستها بعد اختمار الفكرة في ذهن 
صاحبهاء و هو ما يعني أا تكون - أي هذه ا حرية - ف حركة دائمة و مستمرة . 


و تما سبق نكون قد وضحنا فكرة حرية الفكر عموما التالفة في أساسها من جموعة حريات تاي 


حرية التعبير في مقدمتها > و هو ما يدفعنا إلى ضرورة البحث عن إجاد تعريف فا ما دام مفھ رمها J‏ 
اتضح عموما قياسا على تختلف الخحريات الفكرية . 


و بناء على ما تقدم و بمقارنة بسيطة بين مفهوم الحرية عند السلمين والغربيين يمكن أن نخلص الى 
جلة القاط الآتية: 


- أن O‏ سائر الحواس » وذلك 
دون الخضوع لحتلف وسائل الإكراه الادية و المعنوية » و لابد هذا الشكير أن يتحقق من ورائه 
الإصلاح الجتمعي أو الاجتماعي أفرادا و مؤسسات. مادامت وظيفة العقل تكمن ف التفكير شريطة 
استقلالية هذا الأخحير عن فكر الآخرين. 


- و لا كانت حرية التفكير ملكة خحاصة لصيقة بالفرد . فهو حر ي مارستها ستها التي تتجسد واقعیا دون ما 


ضغط أو إكراه من أحد»و يتأاسس هذا الطرح على جلة النصوص القرآنية الواردة ذا الصدد و الداعية 
إلى التشكر ا حر غير الخاضع للآحرين عبر سبل تأي راهم المختافة . 
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- حرية الضشكير هي حق وواجب و علاقتها السببية تحديد السؤوليات ما دام الأمر متعلشق 


- التفكير يشمل ما يتعلق بمخحتلف جوانب الحياة سواء بذات الإنسان أو حول ما حيط بها من 
کائنات و جاد. 


- تعطيل الفكر خالفة شرعية و دعوة صريحة للفساد و الجمود و التطرف» و التقليد غير المستند إلى 
التقكير ودون إعمال للحواس و ما ينطوي عليه القلب يجعل الإنسان فض مرتبة أدنن من الحيوان في تصور 
و تقدير الشريعة. 


- للإنسان مطلق الحرية بالنشكير في كل ما يخطر على باله » وبالكيفية التي يريد حتى ف أمور يعظرها 
الشرع ما دامت الفكرة رهينة التحمين و ليس فيها ما يسيئ إلى النظام العام. 


- على الحرية الطلقة القررة في النظام الإسلامي » فمع ذلك فقد أحاطها بجملة ضوابط لا يجوز حرقها 
منعا للعدوان و هو ما يؤدي با إلى التسليم بدسبية هذه الحرية. مادامت مصلحة الفرد إغا هي مصلحة 
الجماعة » أو بعبارة أحرى لا ينبغي الا أن تكون في ظلها دون مراعاتها » حتى يسود الالترام باحكام 
الشريعة و كذا الاحترام بين أفراد الجتمع السلم . 


- و ما تقدم فإن تجسيد الأفكار بممارستها واقعيا ما يخالف أحكام الشريعة و النظام الإسلامي ييقى سلوك 
مرفرض بقته الشعب و السلطة. 


أما حرية التقكير عند الغربيين فتتجلى ف اعناق الإنسان أية وجهة يريد و أية جهة يبتغيها » وكذا 
مارسة أي سلوكګ یشاء باعتبارها تكمن في إحرا ج الأفكار من قيد التحمين إلى الواقع العملي. 


-كذلك حرية التفكير تكمن في مدى قدرة الإنسان على احتيار الأفكار و السلوكيات التي يريدها دون 


غيرها ومواجهة ما یعتقده غبر صحیح بالطرق التي تتراءی له و حده > و هي السلوكيات التي يجب أن 
توافق مزاجه الذي يود نقله إلى الآخحرين مادام الأمر يكون سليما هذه الكيفية حسب تقديره . 
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- حرية التشكر هي الشعور و الإيمان ما يريده الإنسان » و هي تتالف من جموعة حريات تتصدرها حرية 
التعبير. كما أن النظام الاجتماعي تحكمه عدة قوانين يجب العمل ها » في الوقت الذي يتعين فيه ضرورة 
التخلص من جيع الهواجس وكل ما يعترض إرادة الإنسان. 


و يكن أن نصل إلى نتيجة عبر هذه القارنة الرامية إلى إبراز مدىالتوافق بين نظرة الغكرين 
السلمين والغربيين هذا الوضوع › مفادها أن حرية الفرد في التفكير مفتوحة على مصراعيها في كل 
النظامين و أن للإنسان أن يسعى إلى التشكير و التدبر وإعمال العقل ف جيع مناحي الحياة طا ملا أن 
وظيفة العقل هي التشكر. بالإضافة إلى أها تخليص له من التقاليد البالية وكذا من الجمود و التطرق التي 
ينجر عنها الظلم و الفساد. 

و ذه الكيفية فلا يصوغ باي حال من الأحوال تعطيل الفكر » و لا أن يذعن صاحبه لضغط أو 
إكراه أو تأثيرات من جهات ختافة » و هو ما يعني جفهوم المحالفة عدم حضوعها لأية وصاية » و هي 
ترمي من جهة أحرى إلى التعبير عن الإرادة و العمل على تجسيد ما يدور بالعقل و الذاكرة من أفكا ر كي 
تأاحذ بعين الاعتبار و يتم العمل ها. 

و يكمن الفرق بين التصورين ف تميز الفكر الإسلامي عن الغرلي في كون الأول جعل هذه 
ا حرية فريضة واجب القيام جا مع مراعاقا ضوابط الصلحة القررة فض الشريعة الإسلامية من خلال 
نصوص القرآن مع الالترام باحترام النظام العام الإسلامي خحاصة في جانبه الأحلاقي و كل ما من شأنه 
الدعوة إلى الفتنة و الفساد » في حين أن الفكر الغرلي لم يول هذا الجانب أية عناية تذكر. 


سنتطرق فض هذا اللمطلب إلى تعريف حرية التعبير على ضوء التعريف بحرية الفكر عموما سيما ي 


جانبها الاصطلاحي و ذلك باستقراء مفهومها من ختلف مفاهيم حرية الفكر الواردة ذا الصدد السابقة 
الإشارة إليها آنفا » و هذه الكيفية بمكن تعريف حرية التعبير لغة و اصطلاحا كما يلي 


الفرع الأول 
حرية التعبير فة 


يقصد با حرية لغة : تقيض " العبودية "» فقد جاء ف الصباح انير : "..و الحر من الرجال حلاف 
العبد مأخوذ من ذلك لأنه حلص من الرق و جعه أحرار » و رجل حر بين الحرية » فيقال حررته تحريرا 
إذا أعتقه و الأنثى حرة و جعها حرائر * . 


رل انظر - أحد بن محمد بن علي القري الفيومي: " الصباح اير في غريب الشرح الكبير ". الطبعة الأميرية »> ج1 طبعة 1909 » ص 200 و مابعدها 
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ولا کان مؤدی "الرق "أن بط ل'الرقیق " عبدا لسیده يعمل وفق إرادته و هواه .فان مقتضی 
"لحرية "و هي الق من "ارق" أن يعحرر "الرقيق " من إرادة و سيادة سييده و مالكه ليصير ملكا 
لفسه مستقلا عنه ف ذاته الخاصة به فحسب ۵` 


وقال الكسائي "حررت تحر من الحرية لا غير » وقال ابن الأعرالي حر يحر حررا إذا أعتق » و حر 
يحر حرية .و ا حر بالضم: تقيض العبد و ا لمجم ع أحرارا وحررا و الحرة تقيض الأمة و الجمع حرائر» و من 
حديث عمر قال للساء اللاتي كن يخرجن إلى السجد لأردنكن حرائ ر أي لألزمنكن البيوت فلا تخرجن 
إلى السجد لأن الحجاب إعا ضرب على الحرائر دون الإماء وحرره أعتقه»و في الحديث من فعل كذا 
وكذا فله عدل حرر »أي أجر معش » انحرر: الذي جعل من العبيد حرا فأاعنق يقال :حر العبد يحر حرارة 
بالفتح أي صار حرا و منه حديث أيي هريرة: فانا أبو هريرة الحرر أي المعنق و حديث أي الدرداء: شرار 
كم الذين لا يعنق حرره م أي أهم إذا أعتقره استخحدموه »فإذا أراد فراقهم أدعوا رقه » و فضي حديث 
ن بكر فمنکم عوف الذي يقال فيه لا حر بوادي عوف2. 


ويقال : هو من حر قومه أي من خحالصهم »و ا حر مثل م نكل شيء أعتقه» و فرس حر:عتيق و حر 
الفاكهة خحيارها و الحر رطب الآزاد و ا حر : كل شيء فاخر من شع ر أو غيره.. » و تحرير الكتابة إقامة 
حروفها و إصلاح السقط › و تحرير الحساب. إنباته مستويا لا غلت فيه و لا سقط فيه و لا حو و تحرير 
الرقبة عقها*. 


ويكد هذا العنى ما جاء بقاموس القرن العشرين الإجليزي في تعريفه لكلمة 0۲y‏ ط11 الرادف الإجليزي الصطلح 
ا لحرية ما مضمونه “Liberty freedom from. constraint captivité Slavery ortyra"ı"ıy  :‏ 
و منها ما جاء بالقاموس الفرنسي " ؟أ»C" Dictionnaire Du F۴»‏ "ي تعريفه لکلمة e۲٤6‏ ط1[ الرادف 
الفرنسي لصطلح الحرية الذي تضمن ما مفاده : 

-Liberté .. par opposition û sclavage , a captivité :1- condition dQ’une personne 


libre non esclave non serve..2-E’ TAT D’une personne qui n’est pas 
prisonniêre .. liberté surveillé® 


وهو ما ترجته أها إحدى شروط أو خصائص الشخص ال حر » غير العبد » غير الخادم » كما تعني حالة 
الشخص غر السجون » و هي حرية حروسة أو حمية .و منها الحريات الأتية ٠‏ 


رل انظر - أي الفضصل مال الدين محمد بن مكرم ابن منظور : " لسان العرب الحيط " . دار الجيل » ودار لسان العرب بيروت لبان » م1» ص 603 


- محمد بن أي بكر بن عبد القادر الرازي "٠‏ ع ار الصحاح " . دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط 1 » 1990 » ص 62 
ر@ ¬ اب ن نظ ر» ال ر ا ابق » ص 604 
( 3 ل تا › ص 605 › 606 


« Dictionnaire du français » ,„imprimé en France ,HACHETTE 1987, nouvelle édition 1995 pp 637 .638 - (4) 
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Liberté du culte , concernant Pexercice du culte public des diverse 
religion Liberté d’opinions a religieuses , politiques philosophiques . 
liberté de la presse droit de publier des journaux des livres , sons que 
D’adhérer a un syndicat de DROIT s’exercé une consure Liberté syndicale 
son choix au de n’adhérer û aucun(ı). 


ما معناه اها تتضم. - ای هذه | یات - ية العقيدة المتعاقة بالشعب ف مختلف 
وهي تنص من ب حر ا 
الديانات» وكذا حح ية التعبر ع فكرة » أو احق ف إبداء أفكار عقائدية سياسية و فلسفية » و كذلك 
و ددا حر عن ر ي ل ر ر ر 
حرية الصحافة التق مؤداها حق استعمال الشعب جرائد عمومية » و أيضا حق تاليف و نشر الكتب 
بدون رقابة أو نقد وأما الحرية القابية فيقصد ما حق الانتماء إلى نقابة معينة عن طواعية و اخحتيار أو 
عدم الانتماء إليها . 


و يستمد التعبير عن الرأي أصله من الرؤية بالعين و تتعدى إلى مفعول واحد. .يقال رأى زيدا 
عالا و رأي رأيا ورؤية وراءة مثل راعة » و قال ابن سييده الرؤية النظر بالعين و القلب »و حكى عن 
ابن الأعرايي على ريثك أي على رؤيتك .. » و يقال: رأيته بعيني رؤية و رأيته رأي العين أي حيث بقع 
البصر عليهءو يقال » من رأي القلب ارتايت أي اخحترت بحرية. 


و قال “مر قوله : تراءينا الهلال أي تكافنا النظر إليه هل نراه أم لا .. - أي نظرناه - و قال الفراء 


العرب تقول رأيت و رأيت و قرأ ابن عباس يراءون الناس» و قد رأيت ت رأية 2 


و معن هذا أن حرية التعبير يقصد كا إبداء الرأي بكل حرية في ماقشة مسألة من المسائل 
العامة في الدولة و يقال : رأى فلان الاس برأيهم مرآة »ورأياهم مراياه على القلب جعنى وراءيته مرآة 
و رياء قابلته فرأيته» و كذلك تراء يته »و مؤدى هذا استعمال العقل بحرية و عرض و جهة النظر في 
الأمور العامة و إبداء الرأي فيها . 


و في هذا حديث عمر - رضي الله عنه - ارتاى امرؤ بعد ذلك ما شاء أن يرتتي أي فكر و تان 


و القصود به: نظر ا مسائل العامة » و مناقشة أهل الرأي ها . 


«LEROBERT POUR TOUS ». Dictionnaire de la langue française, imprimé en France en 1994 p638 - (1D 
انظر اہ لن ف ورا ادرال اق ص1094‎ @ 
10 زا اال ا‎ 
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و في حديث رمل الطواف : إنما كا راءينا به الشركين هو فاعلا من الرؤية أي أرياهم 
بذلك أننا أقوياء. 


و المراد من ذلك إحبار الغير بالقدرة الكامنة و التماعل القوي بين أبناء الجتمع السلم بما له من 


و يسمي المحدثون أصحاب القياس بأاصحاب الرأي و يعنون اهم ياحذون باراٹهم فيما 
يشكل من الحديث أو ما لم يات فيه حديث و لا اثر و الرأي الاعقاد .. و الجم عأراء و امغرى 
منه “ماع أهل الرأي يات فيه حديث و أحذ بآرائهم » و الأحذ منهم و اليل إليهم و يقال راء لغة في 
رأي و الاسم الروي و رياه رئية فسح عنه من خاقه أي رفع عنه القيد و “مح له بالكلام“. 


و یتاکد هذا ا عى حسب ما جاء بالقاموس الفرنسي في تعريفه لكلمه " "Expression‏ الرادف لصطلسىح 
التعب Expression Manifestation dune pensée dun Sentiment par le :4aصi lo‏ 
langage . le corps le visage Part expression par le dessin .‏ 


: الرادف الفرنسي لصطلح التعبير عن الرأي‎ 5× p۲1116١ و يتضح ذلك أيضا ما ورد ذا الصدد حول كلمة‎ 
Exprimer Manifester une pensée un sentiment par la miniqué ou U attitude. 
par des moyen artistiques exprimer le fond de sa pensée exprimer son dédain 
par une moue . une musique qui exprime la joie2). 


وملخص هذا التعريف مفاده أن حرية التعبير تعنى حالة الشخص غر افيد أو غر المرتبط باي 
تعاقد ما يوفر له ا حرية ف الغائه - أي العمد - و استعادة حريته » كما تعنى الحرية ف اختيار الفعل المراد 
القيام به دون ضغط أو إكراه ف الفكر ورد الفعل و الكلام. 


و يمكن أن نصل من خلال التعريفات السابق الإشارة إليها أن مدلول هذه الحرية هي القدرة على 
الاختيار ا لحر ف التعبير عن الرأي و الإفصاح عن الذات بمختلف الوسائل التاحة ف إبداء وجهة النظر 
الكامنة بالنفس الإنسانية لا يتراعى ها من صواب يصلح به الاعوجاج. 


رd‏ ال روزي › | رال ابق ص 62 
ار نظ ور ال ار السا ق »ص1096 .1097 


- '' dictionnaire du français'", op.cit, p 439 ر2 از را‎ 
-'' LEROBERT pour tous'", op. cit, pp443,444 
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افرع الفنان 
حرية التعبرر اصطلاحا 


في ضوء الصراع بين ا حاكم و احكوم بات من غير المكن للمواطن القيام بجا يشاء من خلال 
الحرية المراد منها التعبير عن الذات بالعنى اللغوي » و يتبلور معنى هذه الحرية اصطلاحا ف أن دد 
السلطة جالات تسمح للأفراد بالتنحرك فيها »وتلترم بعدم التعرض همم في الإفصاح عنها » كما تتكفل 
بحمايتهم من تعر ض آخرين هم في مارستهم ها دائما » و يصطلح على هذا النوع من الحرية بأها : " الترام 
السلطة بعدم التعرض للأفراد في مجالات معينة و محددة في هذا الإطار. علما أن هذا الالترام 
يتضمن شقين : شق سلبي يتمثل ف التزام السلطة الامتاع عن المساس بالأفراد في هذا الإطار » وآخحر 
إيجايي فحواه الترامها بحماية الأفراد و عكينهم من مارسة حرية التعبير. 


و تعني هذه الحرية أيضا : " حالة امرء الذي يستطيع في كل عمل ياتيه أن ييز بين الخير و الشر » إذ 
الفروض فيه ألا يقدم على عمله إلا على إثر تفكير و بعد التبص ر بدتائجه ٠٠"‏ 


وعلى هذا الأساس احتلف الفقه في ضبط مصطلح دقيق حرية التعبير » فبينما ساد الاعتقاد لدى 
بعض الفكرين الغربيين بان تظل هذه الحرية مقرونة با حريات الفكرية » فقد عمل بعض الفقهاء 
العرب العاصرين على وضع تعريف خحاص هاءوإن كانت بعض تعريفات الفريق الأول مه مكما يلي 


يقول الفيدلسوف الفرنسي (الفرد فويه) ٠۵ fهاساآاé e‏ ٠۲آ‏ أن الحرية هي" ..هي أقصىس ما عققه 
الإرادة من الاستقلال»فتقرر بتاثير الفكرة اللسيطرة عليها بأها إغا تتمتع هذا الاستقلال بغية حقيق هدف 
تتصور فكرته مستقلة عن سواها "2 . 


ويرى ۷111 ١۸۸م[‏ أن النطاق الناسب للحرية الإنسانية هو حرية الضمير ف أشل معانيهاءوحرية 
الفكر و الشعور » و حرية الرأي والوجدان المطاقة في كل الوضوعات سواء كانت عملية أم تأملية أم 
أحلاقية ام لاهوتية" . 


(1)انظر - د/جماالة افعي أبوراس »ارج ع ال اق ص 488 


@ انظر چ درأو ون ا ج اط ٤‏ المرجة ال ا ق »ص 290 
- المحامي موريس لة : " الحريات " . ممشورات الجل بي ا حقوقية » ببروت لبان 1999 » ص 31ر مابعھ ل 
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« La liberté D’ opinion compote : ض هذا الصدد بغر‎ Claude- Albert colliard بaأıy‎ 


deux sens tout û fait différent qui aboutissent en réalité û deux régimes 
OppOSéS . 

IL existe en effet deux aspects de la valeur de cette liberté . elle peut avoir 
valeur d’indifférence et la liberté d’ opinion signifie alors que opinion ne doit 
pas être prise en considération . C’est la notion de neutralité , sur le plan 
religieux on dira de laicitê, sur le plan politique c’est le libéralisme .. 

A L’inverse , la liberté d’opinion peut signifier que le fait d’avoir une 
opinion entraîne le respect de cette opinion . la liberté a ici valeur d’exigence . 
ces deux points seront successivement expOSéS » 


و هو ما معناه : بأن حرية الرأي و التعبير تتضمن معني ختلفين عن بعضها البعض » أو بعبارة أخحرى 
أهما يستندان إلى أصلن متعارضين .كما يتضمنان مغرى يضفي قيمة على هذه الحرية . و منه فحرية 
التعبير عن الرأي لا يمك ن أحذها بعين الاعتبار إذا ما قامت على فكرة التسلط ابن على الدي ن أو العقيدة 
و ما إلى ذلك »كما لا ينبغي أن تحمل بعدا علمانيا حيط بالساحة السياسية الرامية إلى الليبرالية و التمتح . 


و في الجهة العاكسة تعني حرية التعبير عن الرأي حيازة رأي يحترم فيه رأي الآخحرين و بذلك تكون 
هذه ا حرية حددة أو نسبية. 


« La liberté d’opinion est ici : iê Claude albert. Colliard و إلى جانب ما تفدم يضيف‎ 
consacrée par le droit posifif en ce sens que chacun étant libre de son ou de 
ses opinions , il ny a pas lieu de tenir compte de celles- ci . 

Ceci se vérifie sur le plan général et tout particuliêtrement en ce qui concerne 
la fonction publique»(2). 
معنى ذلك أن لكل فرد الحرية في التعبير عن رأيه وفق ما يشاء »› و يكن الاصطلاح علیها باأھا حرية‎ 
شخصية وتعني أيضا حرية الفرد فض نطاق المكن حيث يوز بموجبها صاحبها على حرية داحلية دائمة‎ 

ذات طابع فكري بحت . 


و إذا كانت التعريفات السابقة م تعل الإشكال التعلق بتعريف حرية التعبير اصطلاحا » فاقد حاول 
بعض مفكري الإسلام - العاصرون - من جهتهم التصدي ها حسب الكيفية الآنية ٠‏ 


- Claude albert. Colliard '' Liberté publiques '', DALLOZ, quatritme édition, France 1972, p 317 : انظر‎ 


- Claude albert. Colliard" Liberté publiques''.op, cit, 317ص‎ :رy‎ i @2) 
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يعرفها د/ محمد البهي : " إن حرية التعبير تضاد التبعية الطاقة فيه كما تضاد التقليد ف غير تصرف 
أو تخلف عه » و هي كلها نشاط و حركة مستمرين في اللاءمة بين الإنسان و جال حياته طالا أن 
الإنسان يعيش ف ظروف و أحوال متجددة و متغيرة . اها إذن التعبير عن حيوية الطبيعة البشرية و حيوية 
الجتمع البشري » و لكنها لا تعني التحريض على العصيان أو التضييق و الإحراج و عدم إعطاء الفرصة 
للآخرين »و لا تعن ي كذلك الإثارة و الدفع إلى الانقلاب "* . 


كما عرفها د/ فاروق النبهان: "التعبير و الكتابة ها الأداة لإبراز رأي العقل ف مشكلة من المشاكل 
المستحدلة . "2. 


بينما عرفها د/ عبد الحخكيم حسن العيلي بقوله : " تعني حرية الرأي أن يكون الإنسان حرا في 
تکوین رأيه فلا يكون تبعا لغيره و أن يكون حرا ف إبداء هذا الرأي و إعلانه بالطريقة التق يراها "۶ . 


أما د/ يوسف القرضاوي فقد أورد ها تعريفين:جاء في الأول منهما أها : " رفع الأغلال عنه 
- أي عن الإنسان - و حلاصه م نكل سيطرة ترهبه أو تعوقه أو تتحكم ف فكره أو وجدانه أو إرادته أو 
حركته سواء كانت سيطرة سياسية أو دينية أو اجتماعية بحيث يتصرف و هو يشعر بالاطمتان و الأمن 
والاستقلال الذاتي فيما ياحذ أو يدع " 4 


كما عرفها بالثان مهما بتعريف آح ر أدق - ف تقديرنا - : "أها حرية الواطن في أن يفكر و يعبر عن 
تفكره بالأساليب المشروعة و حريته في نقد الأوضاع و الأنظمة و الاتجاهات و التصرفات دون أن يخشى 
على نفسه و أهله من خالب الإرهاب و التعذيب و الاضطهاد ..و هي حريته فض إلقاء حطاب عام أو 
عقد ندوة مفتوحة » أو تاليف كتاب يحمل رأيه و نقده أو إصدار صحيفة لا تسيطر عليها الحكومة 
بفسها أو بواسطة حزها السياسي »أو تكوين جاعة فكرية أو سياسية. تعارض خط الحكومة الأيديولوجي 
أو السياسي أو الاقتصادي "5. 


رة -د/ محمد البهي : " الدين و الدولة من توجيهات | لقران الكريم ". دار الفكر العري يروت لبان » ط1» 1971» ص 543 

- د/ عبد الله العروي : " مفهوم ا حرية " . الركز التقاض العربي» الدار البيضاء الف برب )»ط6 1999› ص 6 و12 

ا د/ وة الزج ييلي» ال مرج وع ال بق »ص 39 40 
ر2 -د/ محمد فاروق اللبههان : " المدحخل للتشريع الإاسلامي " . وكالة الطبوعات الكويت » و دار القلم لبان » ط2 » 1981 ص 60 
2 -د/ عبد الحك يمح نن الى يلي» الرج ع ال اب شق › ص 466 
ر4) - د/ يو سف اللقرضاوي : " ا ملل الستسوردة وكيف جنت على أمتا " . امرجع السايق » ص 211 
ر3 ك e‏ > ص 212 
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و عرف أ د/ محمد الزحيلي حرية الرأي و التعبير بأها: "قدرة الإنسان على التعبير عن وجهة نظره 
بمختلف وسائل التعبير » و أن يبينوا رأيهم في سياسة ا حاكم التي تعود بالتفع » و الخير عليهم "*. 

و يبدو من حلال ما تقدم من التعريفات أن أصحاب النظرة الإسلامية كانوا الأقرب إلى تعريف 
هذه ال حرية كما عملوا على حل الإشكال ا تعلق بالغموض الذي اكتف تعريفات الفريق الأول الممثدين 
للنظرية الغربية . 

و بالنظر إلى التعريفات اللغوية و الاصطلاحية و مقاربتها بعضها ببعض يمكن وضع تعريف خرية 
التعبير نراه يمي بالقصود مفاده ۰ 
"هي قدرة التخلص م ن كل قيد بالتعبير عن الذات لا تنطوي عليه من أفكار وأراء لأجل تجسيدها واقعيا 
في ل الأمر بالعروف و النهي عن انكر » دون امساس بالنظام العام » و ذلك عبر وسائلها 
امحتلفة الضمونة بموجب الدستور » و أحكام الشريعة الإسلامية » و ختلف فروع التشريع الأخرى 
المستوجبة الالترام و الاحترام" . 
البحث الرابع 


حرية التعبير في ظل الدستور ال جزائري و أحكام الشريعة الإسلامية 

شكل موضو ع حرية التعبير إحدى الاهعمامات الكبرى في الدستور ا جزالري على غرار ما 
هو جار في دساتر الدول المحتلفة » و لقد تجلت هذه الأهمية من حلال النصوص التي حوقا الدساتير 
الفلاثة التي عرفتها الجمهورية الجزائرية . بداية بدستور 1963 م »فدستور 1976 م »إلى دستور 
9 م » و أخيرا تعديل سنة 1996م. 

و من جهة أحرى ففد أولت الشريعة الإسلامية هذا الوضوع عاية خحاصة من خلال نصورص 
القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه و سلمو باعتبار دستوري 1963م » و 1976م كانا يعران 
عن مرحلة معينة فإن دستور 1989م و التعديل الكمل له ظلا يؤسسان لرحلة أحرى » و لا كانت 
الشريعة الإسلامية نظام قائم بذاته مسقل عن باقي تظيمات الأرض تعن علينا بحث هذه امسألة ي 
النظامين - الدستور الجزائري و الشريعة الإسلامية - كما يلي : 

االطلب الأول 
حرية التعببر في الدستور الجزالري 

بما أن الجمهورية الجزائرية قد عرفت ثلائة دساتير بمعية تعديل دستوري أخحير منذ نشأقا » كان 
دستورا 1963م و 1976 م يعران عن مرحلة معيسة » في حين أسس دستور 1989م و تعديله 
سنة 1996 م لرحلة أحرى » فإن بحث هذه المسألة سيكون وفق امنهجية الموالية بالفرعين الآنيين ٠‏ 


رل -أد/ مجماالزد لي » الرج شع ال اب ق » ص 186 
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الفرع الأول 
حرية التعبير في ظل دستوري ر 1963 م 1976م ) 

تناول دستور سنة 1963م»و كذا دستور سنة 1976م فكرة الحريات العامة في الجزائر بشكل 
روعيت فيه المبادئ العامة للحقوق والخحريات»وكذا الخد الأدين من حريات التعبير للإنسان والمواطنرن 
وقد تجلى ذلك في الآتي : 

أولا - حرية التعبير في دستور 1963 م : 

ياتي دستور 08 سبتمر1963 في مقدمة الدساتير الصادرة في الجزائر التي تطرقت إلى مسالة حرية 
التعبير»و الجدير ذكره أن هذا الدستور صدر بعد استعادة الجرائر استقلاهاءو قد تضمن 84 مادة 
عا جت جموعة مسائل من بينها حرية التعبر في الادتين 4 و 19 وكان ذلك على النحو الآتي : 

جاء بالمادة 4 أن : "الإسلام دين الدولة و تضمن الجمهورية الجرائرية لكل فرد احترام 

آرائه »و معتقداته و المارسة الحرة لشعائره " و نصت الادة 19 بأنه : " تضمن الجمهورية حرية 
الصحافة و وسائل الإعلام الأحرى و حرية تكوين الجمعيات »و حرية التعبير و التدحل العمومي 
و حرية الاجتما عكذلك ". 

و بيدو ما تقدم أن الادة 4 قد احتوت على ثلاثة أنواع من الحريات»و هي حرية الفرد في 
آرائه»وحریته في معتقداته » و حريته في مارسته ختلف شعائره الدينية »> و هي كلها من قبيل حرية 
التعبير» كما تضمنت الادة 19 كل من حريات الصحافة ووسائل الإعلام و كذا تكوين الجمعيات 
وأيضا حرية التعبير - و القصود جا هنا حرية القول و الكلام - إلى جانب حرية التدخل العمومي و حرية 
الاجتماع و هي جيعها حريات لتعبير. 

و ما سبق يتضح و أن امشرع الجزائري قد رسم معام هذه ال حرية و لو موجزا بموجب نصوص 
خحاصة ما يعني أنه م يهمل هذا ا جانب الحيوي و ا حساس » في الوقت الذي عمل على توفير الحماية 
اللازمة له » و السماح بممارسته عملا ما تقتضيه القوانين و الأنظمة ا جاري با العمل يومهها. 

انيا - حرية التعبير في ظل دستور 1976 م. 

كرس الدستور الجزائري الصادر ي 22 نوفمير 1976م حرية التعبير من خلال تخصيصه فصلا 
كاملا تعرض فيه مجمل الحريات العامة كما أفرد نصوصا خحاصة بموضو ع دراستنا » فتاولت الادة 
3 مسأالة نظر حرية الضمبر والرأي و ما يتمحور بذات الإنسان كفرد له الحرية امطلقة ي 
هذا الإطار دون حخرقها من أية جهة كانت ف حين أكدت الادة 54 على حاية الحريات الفكرية 
عموما » و حص المشرع الدستوري الجزائري ذكر حرية التعبير صراحة في الادة 55 جعية حرية 
الاجتماع موجبا حايتها » و يكن بيان هذه اواد كما يلي : 


(1)- KHALFA MAMERI'"'reflexions sur la constitûon aljérienne'" . entreprise nationale du livre,et I offiçe 
des publication universitair al Jer ,2ém ditione 1983,p47,48,49 
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جاء بامادة 53 " لا مساس بحرمة حرية العتقد و لا بحرمة حرية الرأي "»و نصت الادة 54: "حرية 
الابتكار الفكري و الفني و العملي للمواطن مضمونة في إطار القانون وحقوق التاليف حمية بالقانون "ر1. 


و على هذا الحو يتضح مدى تكريس الدستور الجزالري لفل هذه الحريات مجميع 
المواطنين الذين هم أن يفكروا و يروا عن آرائهم في شتى انجالات »و ذلك بعبارات تفيد الإلرام 
مثل ما هو الحال في عبارة لا مساس بحرمة حرية الرأي و العقد و كذا تضمن حرية الابتكار 
الفكري و الفني و العلمي » و حقوق التاليف . 


و ما يلاحظ على هذا النص أنه و إن كان قد أكد على حرية التعبير و الاجتماع ووفر هما 
نوعا من ال حماية و الحصانة ضد الانتهاك المكن حصوله من حي لأحر » فإنه قد أحاط هذه ال حماية 
بمجموعة من الضوابط » و التي من جاتها أنه لا يمكن التذر ع ها- أي هذه ا حرية - لضرب أسس الثورة 
الاشتراكية .و هو ما يشكل ف تقديرنا عائقا أمامها .يحول دون الممارسة السليمة هذه ا حرية. 


و عليه فإن هذه الحرية لا يترتب عنها أي أثر بقدر ما تعاق حركتها و تصادر إذا ما تعارضت 
مع الأسس التي كانت الدولة تقوم عليها آنذ » و من جهة أحرى فإن مارسة هذا الصنف من الحريات 
العامة إما يجب أن يكون وفقا للمادة 73 لا غير مها يعني أن نص الادة 55 قد أفرغ من حتواه»وصار 
بدون معنى . مادام سريانه موقوفا على شرط التقيد بالادة 73 السالفة الذكر. 


ففي الوقت الذي كان يجب فيه توفير مزيدا من الحماية والضمانات حرية التعبير و ترقيتها.و ذلك 
بالتوسع ف إبرازها و التاكيد عليها م ن أجل التاسيس ها كما ه يكائنة » و كما يتطلع الشعب لأن تكون 
ووفق ما هو متعارف عليه و معمول به في ختلف تشريعات الأنظمة الدستورية . على غرار أحكام 
الشريعة الإسلامية » فإن الدستور الجزائري فعلى رغم ندرة المتوفر من اللصوص التعلفة بحرية التعبير 
ارتأى أن تكون كما هي فحسب»و عليه فقد تقهقرت كفيرا و ظلت منكمشة متقوقعة على نفسها 
إلى أجل غير حدد. 


(1)- KHALFA MAMERI'"'reflexions sur la constithon aljérienne''.op.cit.pp53,54. 
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و يمكن إسقاط هذا القول أيضا على حرية إنشاء الجمعيات خحاصة السياسية منها و المعبرة بالضرورة 
عن و جهة نظر معينة » ففي الوقت الذي تطلق فيه جموعة نداءات عبر و سائل التعبير امتاحة › جد أن 
دستور الجزائر ينص بالادة 56 أن ٠‏ "حرية إنشاء الجمعيات معترف به » و تمارس ف إطار القانون ". فهو 
يؤكد على أن حرية إنشاء الجمعيات معترف جا دون أن يبين كيفية مارستها كما أنه لم يبين وسائل 
ضماشا و كفالتها باستشاء إحالتها على بعض القوانين » و التي ليس ها من القوة و الحجية ما للنصوص 
الدستورية » ث أنه بين بالشطر الفا من الادة نفسها أن مارسة هذه الخحرية تكون ف إطار القانون . ما يدل 
على ضرورة التقيد بحرفية اللص ذو البعد السلبي »والذي يحمل إحدى القيود التلقائية على 
هذه احرية .فضلا عن تجنب التوسع في تفسير النص التمحور على ذات الوضوع » و هو ما يشكل 
فشل هذا النوع من الخحريات أيضا باسم الدستور و القانون معاءوهنا يمكن التساؤل عن مدى 
جاعة مثل هذه اللصورص وكذا هل من حلول أخحرى تحل لها . 


الفرع اللان 
حرية التعبير في ظل دستور 1989 م و تعديل 1996 م 


تضمن دستور الجزائر 1989 م و تعديله 1996م” جموعة نصوص تعلقت بعرية التعبير» سنعمل 
على إيضاحها في اللتفصيل الوج ز الآ : 
ففي معرض الحديث عن حرية التعبير تحديدا»و على عدم توسع المشرع الدستوري في إثرائها 
بالضبط »و التقصيل بدقة»و على ما هو متوفر من نصوص واردة جذا الصدد » يمكن القول : أن هذه 
السألة قد كفلت وجب نصوص تستوجب الالتزام و الاحترام عملا بمبدأ الشروعية و الشرعية. 
ولع ل أهم النصروص الواردة ذا الصدد ف دستور 1989 م بصفة حصرية هي الواد : 
35 36 >39 و إلى حد ما المادة 40 » و التي تقابلها مواد 36 » 38 › 41 و بصفة أقل الادة 
2 من تعديل 1996 مر عليه :فقد جاء بالادة 35 من دستور 1989 م أنه:"لا مساس بحرمة حرية 
امعتقد»وحرمة حرية الرأي "» والتي تقابلها الادة 36 من التعديل دون أي تغيبر. 
ويبدو للوهلة الأولى أن المشرع الدستوري قد أكد على نوعين من حرية التعبي رما حرية العتقد من 
جهةء ثم حرية الرأي من جهة أحرى »وأن أي مساس اتين الحريتين يقع خالفا لبدأ الشرعية و المشروعية 
وتليهما الادة 36 من دستور 1989م التي تقابلها الادة 38 من تعديل 1996م دون تغيبر يذكر مؤكدة 
عل ىأن : 


(1)>-تاول الدستور الجزائري الصادر في 23 فراير 1989 م » و تعديله الاجم عن استفتاء 28 نوفمبر 1996 هذا الوضوع بتخصيص فصل كامل 
للحريات العامة ».أي ن أفرد نصوصا خحاصة ها و التي بلفت ال : 28 نصا بدستور سنة 1989 م و هذا بدء بالمادة 28 إلى غاية المادة 56 
جما فيها النصوص التعاقة بحرية التعبير »> في حين تضمن تعديل 1996 ال 30 نصا ابتداء من المادة 29 إلى المادة 59 و التعلقة بذات الوضوع 
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"حرية الابتكار الفكري و العلمي مضمونة للمواطن وحقوق الؤلف يحميها القانون ". "لا يجوز حجز أي 
مطبو ع أو تسجي ل أو أية وسيلة أحرى من وسائل التبليغ والإعلام الا بمقتض ىأمر قضائي " . 


ويتض ح أن الدستور الجزائري قد ضمن بموجب هذا النص حرية الابتكار الفكري والفني والعلمي 
باعتبارها جيعا حريات للتعب ر »كما جعلها مضمونة لكل مواطن الذي له احق ف أن يبد ع ويفكر ويؤلف 
ف جيع مواطن الفكر والعلم والفن دون ما أية قيود»شريطة عدم خالفة هذا السلوك للاستور وتختلف 
فروع التشريع على اعتبا ر أن ذلك من شأنه أن تىجم عنه خالفة لظام العام و إخحلالا باركانه. 


وفضي ما عدا ذلك فالفرد حر في أن يؤلف و ينشر و بيد ع .. كأن يؤلف كتابا يعبر فيه عن موضوع 
ما أو يخرج مسرحية أو فيلما يعبر فيهما عن حالة ما » كما له أن يرسم لوحة ترمي إلى مسألة أو قضية 
معينة» وكذا الشأن النسبة لخحتلف فروع العلوم الأحرى الحمولة على هذا التوجه - أي التعبير عن 
الذات-من خلال هذا العطى الدستوري .وفذا الغرض جاء نص المشرع الدستوري الجزائري بالفقرة 
الثانية من الادة نفسها عل ى أن حقوق الؤلف يحميها القانون . 


وعليه فليس من قبيل الشروعية حجز مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخحرى من وسائل التبليغ 
و الإعلام ..لأن قدو م أحد أو جهة معينة على هذا العمل يعد حرقا هذا المبدأ و إحلالا به . أضف إلى 
ذلك أن امجنوح لل هذه التدابير لا يتم الا بموجب أمر قضائي » يىجز من قبل هيئة قضائية نظامية 
مختصة بشأن كل سلوك أو العراف يشكل مساسا بالنظام العام. 


و تاتي الادة 39 من دستور 1989 م التي تقابلها الادة 41من تعديل 1996 م دون أي 
حذف أو إضافة تذكر » كأهم بيان وصفي رية التعبيرءوالتي يتضح من خلاها اتجاه نية ا مشر ع الجزائري 
إلى توفير الحماية اللازمة هذه الحرية»بعبارات لا تمل أي تاوي ل أو تفسير غير الاآجاه فضي هذا النحى » أو 
بالأحرى إضفاء طابع الحماية الدستورية على هذه الحرية كي تقف حائلا أما م أي نص يك ن أن يعترضها 
من ختلف فر وع التشريع الأحرى حفاظا على مبدأً الشروعية - سيادة الدستور و القانون - من جهةء ثم 
لأها يمكن أن تحقق التجانس بين طموح الشعب و حاولة تكييف نظام سياسي يتلاءم إلى حد ما مع طبيعة 
النظام السياسي النتهج و القائم من جهة أحرى » و هذا لبناء دولة القانون بالفهوم الحديث . 
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ولضمان السبر الحسن هذه الحرية - حرية التعبير- و هايتها أكثر جد الدستور ينص بالادة نفسها : 
"حريات التعبير والاجتما ع وإنشاء الجمعيات مضمونه للمواطن ".ويتض ح أن الخحرية ذه الكيفية مضمونة 
بجميع فروعها كما سبق الذكر بالوسائل التاحة لأجل تعقيق الغايات التي تطمح إليهاءو تتجسد بالتغيبر 
والإصلا ح .كما أن إنشاء الجمعيات من شأما الساهة ف البناء الديقراطي بمختلف الوسائل والطرق»و هي 
الأحرى مضمونة مثلها مفل حرية الاجتماع » و هذا با مكاشفة و التديد لا يكون خالفا هذا المبدا. 


و تكمن أأمية السماح و الحماية لثل هذه الحرية في الاحتجاج عن الأعمال غير المشروعة التي 
ياتيها الحكام. فضلا عن سكوت هؤلاء عن بعض الظاهر السلبية المرتكبة و القترفة عمليا على 
مسامعهم و مرآهم دون لخاذ ما يجب من تدابير. و هو ما يشكل حظورا يستوجب التدخحل ما 
دامت هذه ا حرية قد ضمنت ف بعدها لأجل هذا الغرض و الا كانت عدية الفاعلية. 


و بمذه الكيفية فإن مثل هذه الحريات غالبا ما تتعارض مع توجهات السلطة الحاكمة » أضف 
إلى بض الطظروف السائدة التي يطرحها الواقع اعيش › ما يستتبع معها اتخاذ الإجراءات التي يمكن 
أن توصف بكوها ضرب من التظيم في الوقت الذي تبدو فيه نوعا من التقييد . و مهما يكن من أمر 
فإن التنظيم واجب»ف حين أن ا حرص قبل ا حماية ضروري كي يحافظ على توازن الدولة ككل» و لعل 
هذا ما دفع المشرع الجزائري إلى استدراك هذه النغرة في دستور 1989م و تعديل 1996م عند اللص 
على حق إنشاء الجمعيات السياسية بالادة 40 من دستور 1989م دائما. 


و هو في تفديرنا نوع من التنظي مأو بالأحرى الضبط الوارد على نص الادة 39 › باعتباره قد أطلق 
العسان لحريات التعبير إلى حد الإسراف » و إلى جانب ذلك فإن نص الادة 42 من تعديل 1996م 
القابلة للمادة 40 من دستور 1989م هي الأحرى تصب في هذا الاتجاه » ولقد اتخذت مثل 
الإجراءات على اثر الأحداث التي عرفتها الدولة الجزائرية في العشرية الأحبرة .جراء إطلاق هذه 
ا حرية دون ضابط »ما دفع ا مشر ع إلى أن يضبط و ينظم هذه الحرية أكنر جا تضمنه مثل هذا اللنص 
من تعدیلات» حت تراءی للبعض و أها جرد قيود تخقها دون أن تظمها إطلاقا . 
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وهكذا نصت الادة 40 من دستور 1989م على أن : "حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع 
السياسي معترف به»ولا يمكن التدرع ذا ا حق لضرب احريات الأساسية » والوحدة الوطنية »والسلامة 
الترابية » و استقلال البلاد و سيادة الشعب "» ويستشف من عبارة : " لا يكن " فض الفقرة الثانية من 
هذه الادة » أها تشر إشارة واضحة للمسعى المذكور سافا » أي ربط حرية إنشاء الجمعيات بعدم الساس 
ببعض الثوابت كاخريات الأساسية في حد ذاها » وكذا الوحدة الوطنية » والسلامة الترابية » و غبرها من 
الأمور التي قد تشكل خحرقا لظام العام الست وجب الاحترام في مطلق الأحوال . 


هذا عن الادة 40 من دستور 1989م باختصار. أما ما طراً بشأها من تعديل فيتجسد بالادة 42 
والذي توسع فيه الشرع كثررا في الشروط الواقعة عليها حت أضحت واحدة من القيود المشار إليها 
بالادة 40 » و من جلة التعديلات الواردة جا عدم تعارضها مع القيم الوطنية » و الكونات الأساسية 
للهوية »و الوحدة الوطنية »و أمن الراب الوطني و سلامته .. و_كذا الطابع الديقراطي و الجمهوري 
للدولة » كما يعظر على الأحزاب اللجوء إلى الدعاية البنية على الشروط السابقة » و يعظ ر كل 
شكل من أشكال التبعية للمصاع الأجنبية » كما ينع أي حزب من اللجوء للعنف أو الإكراه » وإذ 
تشکل مثل هذه السل وكيات إحدى الثوابت التي لا يصوع امساس كا“. 


وا جدير ذكره هنا أن ا مشرع الجزائري»وان كان قد وفر نوعا من الحماية الدستورية حرية التعبير. 
إن هذه الحرية لا ترقى إلى ما وصلت اليه ف الشريعة الإسلامية»وإن كانت تبدو ف ظاهرها مواكبة ها 
كما سوف نرى ذلك في الطلب الوالي. علما أن التساؤل الوارد في فاية الفرع الأول من هذا الطلب 
وا لمتعلق بمدى جاعة توفر التصوص الضامنة ها وما البدائل لمكن طرحها إزاء ذلك يبقى مطروحا أيضا. 

الطاب اللان 


حرية التعبير في ظ لأحكام الشريعة الإسلامية 
أولت الشريعة الإسلامية اهتماما بالغا بموضو ع حرية الفكر و التعبير عن الرأي و مرد ذلك لكوها 
- أي حرية التعبير- أهم البادئ و الأركان التي قوم عليها هذا النظام الرباني الذي ل تعرف له البشرية 
مثيلا على حقب التاريخ المختافة و مؤدى هذه الحرية: ه وأن يكون الإنسان حرا في تكوين رأيه بناء على 
تفكيره الخاص المستقل عن غيره من الأشخاص »وبان ينبع عن حض إرادته عبر وسائل التعبير الباحة شرعا 
ودون ما تبعية أو تقليد لأحد و لا الخوف مه أبضا.و هو المبدأ الذي أقرته الشريعة الإسلامية بضرورة 


ماع صوته للآاخرين من غير تدخ لأو مصادرة م نأية جهة مادام ملترما با حدود المرسومة شرعا. 


(1) - تفصيلاأكنر تظور اللمدة 40 من دستور 1989 » وركذا التعديل الوارد على هذا اللص في الادة 42 من تعديل 1996 
- د/ فوزي أوصديق : " الواف في شرح القانون الدستوري " ديوان الطبوعات ا لجامعية المجزائر» ج3 › ط1 » 1999 »ص 15إلى 22 


36 


ولا كان الأم ركذلك فليس له-أي الفرد- إذاعة الباط لكما لا يمكنه الترويح لافاحشة .قال تعالى: 
".. لن لم يته المافقفون والذين في قلوبهمْ مَرَضْ وَالفرجفون في المدية ل َك بهم م لا يجا وزوئكَ 
فيها الا فللا , عون اينما نقفوا أحذوا وفوا كلا .. "[ سورة الأحزاب الآية 61.60 ]*. 


و لعل التشكر القرون با حرية الذي بهدف اليه احق تعالی» یکمن ف وروده على سبيل التعميم 
فحسب .و نما هو واجب كذلك قال تعالى: "قل ما أعظَكمْ براحدة أن كهومُوا لله میتی وفراکى ن 
كرا "[ سورة سا الآية 46 ]. 


وذهبت الشريعة الإسلامية إلى أن جعلت من حق كل فرد»و كذا من واجبه »أن يبين رفضه لاظلم 
والعبودية والاستبداد .بل و أوجبت مقاومته والتديد به » وكذا العمل على تغيبره دون ما قيب أو خحشية 
من مواجهة نظام أو سلطة متعسفة أو باعتبار ذلك من أفضل أنواع الجهاد. قال الله تعالی: "ولفكنْ 
منك م اة يذغون إلى العير ورون بالمغروف وهن عن المنك ر "[ سورة آل عمران الآية 104]. 


و لقد “مح الإسلام بنشر المعلومات و احقائق الصحيحة باستشاء ما كان منها ماسا بالنظام العام أو 
مشكلا حظر على أمن وسلامة الجتم عككل. قال تعالى: " وَإذا جَاعِهْأَمْرّ من الم نأو الحَوْ ف أَذاغوا به 
ولو روه إلى الرَسول وَإل ىأرْلي لامر مه ْلَعَلمَةُ الذي ن يسسبطولة مهم" [سورة الساء الآية 2]83. 


وي معرض الحديث عن حرية التعبير يمكن القول أن الشريعة الإسلامية توجب احترام مشاعر 
ا مخحالفين في الدين و من تة لا ينبغي إساءة استعمال هذه النحة حتى ل تجلب معها مفسدة ماء فلا يجوز 
لأحد أن يسخر من غيره » و لا أن يسبه باسم مارسة هذه ا حرية قال تعالى: "وا كوا الذينَ يعون من 
دون الله يسوا الله عدوا بغير عل مكذلك ري ل لأمة عَملهمْ م إلى رهم مَرجِعْهّمْ.." [سورة الأنعام 
الآية 108] ؛ و في اغ دلت فن ت الشريعة الاسلامية حق الدعوة و البلاغ .أي ن أقرت حق الفرد 
وحريته ومشا ركته في الحياة العامة لبناء الدولة التي يتحقق فيها العدل و المساواة والرقي و الازدهارء من 
حلال الأحذ بالآراء السديدة التي يكون ها صداها»على أن تراعى فيها القوائين الشرعية التي تستوجب 
الاحترام من الجميع » مادامت النصوص التي تحكمها تنشد احق وا لحقيقة معا قال تعالى ٠‏ " قل هذه سبيلي 
أذغو إلى الله عل ى بصيرةأئا ومن ابي .. "[ سورة يوسف الآية 108 ]. 


1 انظر- ابن كتنر » الصار السابق » ج 5 »> ص 310 وم ا بع د‎ DM 
کا ی د قط ب » امصدر السابق » ج 22 > ص 2874 رز مابه ام ا1‎ 


- غسان حممدون » الم ار ال اق » ص 449 و ما بعمادها 
ر(2) - انظر الشيخ محمد الغزالي " حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام و إعلان الأمم التحدة". الرجع السابق» ص 178» 179 
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وأوجبت الشريعة على الفرد السلم أن يامر بالعروف و ينهى عن انكر » و أن يطالب الجتمع 
يإحداث الؤسسات التي تيئ للأفراد الوفاء هذه امسؤولية .قال تعالى:". .ولتك كم أمة يعون إلى 
الخير امرون بالمَغروف ويون عن المنكر."[ آل عمران الآية 104 ]٠ر‏ قال احق تعالى أيضا : 
"كم عير امه خر جت لاس امرون بالمغزوف وَشَهَرْنَ عَنْ المُنكر.."[آل عمران الآية110]ءو قال 
تعالى: "خد العفو ومز باأغزف وَأغضرض عَنْ الجَاهلي " [سورة الأعراف الآية 199 ] ؛ و قال له عر 
وجل "والْصُون وَالفُوْصَات بَعْصْه لاء بغ ض إأمُرون بالمَغروف وَيَهَون عَن المنكر "[ سورة التوبة 
الآية 71]ءوقال كذلك "ايها الرَسول بلغ ما أنزل ليك من رَبك وإ كم تفع لقما بلغت رساله الله 
يغصمُك من الاس إن الله لا يَهدي القَرْمَ الكافرينَ "[ سورة لائدة الآية 67 ]. 


وقال الول تبارك و تعالى: " لعن الذي ن كفروا من بني إسرائيل على لسان داوود و عيسى بن مرم ذلك جا 
عصوا وكانوا يعتدون كانوا لايتاهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون "[ الائدة الآيتين 7879[ 
وقال تعالى:" فاصد ع جا تؤمر واعرض عن امش ركين "[ الحجرات الآية 94 ]ءقال الله عز وجل: ".. أنجيا 
الذين ينهون عن السوء وأحذنا الذين ظلموا بعذاب بتيس مما كانوا يفسقون "[ الأعراف الآية 165 [] . 


و من الأحاديث البوية الشريفة الواردة ذا الصدد » و التي تعبر بكل صراحة ووضوح عن حرية 


فعن أيي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ٠‏ " إياكم و الجلوس على 
الطرقات فقالوا مالنا بدا إعا هي جالسنا نتحدث فيها فقال:فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقها 
قالوا :وما حق الطريق قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالعروف والنهي عن انكر "*. 


و عن النعمان بن بشير أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " مثل القائم على حدود اله 
والواقع فيها كمنل قوم استهموا على سفينة فأاصاب بعضهم أعلاها و بعضهم أسفلها .فكان الذين ف 
أسفلها إذا استقوا من الاء مروا على من فوقهم فقالوا :"لو أنا حرقنا في نصيبنا حرقا و لم نؤذ من فوقا فإن 
یت رکوهم و ما أرادوا هلکوا جیعا و إن اخحذوا عل یأیدیهم جوا وجوا جیع" 2 


(1) - صحيح البخاري : " كاب الظشالم و الغضب " » باب أفنية الدور و الجلوس فيها » و الجلوس على الصعدات ر 445)حديث رقم 2456 
- صحييح مسل مكتاب: " اللباس و الزنة " » باب النهي عن الجلوس ف الطرقات و إعطاء الطريق حقها ( 114 ) حديث رقم 2121 
ر2) -صحيح البخاري كتاب: " الشركة " » باب هل يقرع في القسمة و الاستهام فيه (467 ) حديث رقم 2492 
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و في حديث آحخر عن أي سعيد الخذري أن ابي صلى الله عليه و سلم قال:"من رأى منكم 
منکرا فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه و ذلك اضعف الإيجان"*. 
و من أبلغ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ذا الصدد قوله: "أفضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائ ر" ۰2 
و قد صور رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الأمة ا مسلمة عند تركها هذا الواجب بقوله فيما رواه أبو 
أمامة الباهلي :كيف أنتم إذا طغى نسا ؤكم و فسق شبانكم و تركتم جها دكم ؟" قالوا:و إن ذلك لكائن 
يارسول اللّه؟قال :"نعم والذي نفسي بيده وأشد منه سيكون ".قالوا:وما أشد منه يا رسول الله ؟قال :"كيف 
أنتم إذا لم تأمروا بمعروف و لم تنهوا عن منكر؟" و كائن ذلك يا رسول الله ؟" قال" نعم و الذي نمسي 
بيده و اشد منه سیکون ". قالوا و ما أشد منه ؟ قال: "كيف أنتم إذا رأيتم العروف منكرا و انكر 
معروفا ؟قالوا:وكائن ذلك يا رسول الله؟قال نعم:"والذي نفسي بيده و أشد منه سيكون ".قالوا:و ما أشد 
منه ؟ قال :"كيف أنتم إذا أمرتم بالنكر و يتم عن المعروف؟" قالوا " وكائن ذلك يا رسول الله؟قال: "نعم 
و الذي نفسي بيده وأشد مه سيكون . يقول تعاى: بي حلفت لأنيحن هم فة يصيرا ليم حبران © 


و على ما جاءت به الشريعة الإسلامية من نصوص مكرسة حرية التعبير» الجسدة في الأمر با لعروف 
و النهي عن انكر » فإها أيضا أوردت جلة ضوابط لتظيمها أكثر » و يؤكد هذا ما ثبت عن أي هريرة 
أنه “مع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ٠‏ "أن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها يهوي ها في 
النا ر أبعد ما بين المشرق و امغرب "4. 
وعن أيي هريرة أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: "إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله » لا يلقى فا 
بالا یرفعه الله ا درجات وأن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا یلقی ها بالا يهوي کا في جهنم "5. 


و عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال: "يؤتى بالرجل يوم القيامة » فيلقى في الا ر»فتندلق 
أقتاب بطنه فيدور جا كما يدور ال حمار بالرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك »ألم تكن تأمر 
با لعروف وتهی عن انکر ؟ فيقول بلى . قد كنت آمر با لعروف و لا آتيه»وأهى عن انكر و آتيه "5. 


([) -صحيح مسل مكتاب : " الإ يان" » باب بيان كون اللهي عن النكر من الإيمان (49 ) حديث رقم 78 
ر2) - مسد الإما مأ هد بنن حسلل : " كتاب باقي مسند الكثيرين » باب مسد أي سعيد الخذري " حديث رقم 10716 
ر3 - أبو حا ماد الففزال: " أحياء علوم الاين "» دار الزوفة » ج2 » طبعة 1983ص 308 و 309 
ر4) - صحيح البخاري كتاب : " الرقائلق ")باب حفط اللسان» حديث رقمم6477 

- صحيح مسل مكتاب : "الزرهد و الرقائق "» باب من أشرك في عملهە غر اله حاديث رقم 2988 
(5) -صححŞحح‏ البخار ي كتاب " الرقاش"» ب اب حفط اللسان » حاديث رقمم 6478 
(6) - صحيح مسل مكتاب الزهد و الرفاق " باب عقوبة من يأمر بالعروف و لا يفعلسه و يهى عن اللنكر و يفعله حديث رقم 2982 

- صحيح البخضار ي كتاب " جلد ال اف " باب صفة اللار وأنها خلوقة حديث رقم 3267 
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و جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل م أنه قال:"إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما 
کان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له ا رضوانه إلى يوم ياقاه»وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
اله ما کان یظ ن أن تبلغ ما بلغت یکتب الله له ها سخطه إلى يوم يلقاه "*. 


و لعل حبر و أوجز و أبلغ ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فضي هذا الصدد قوله : "من 
كان يؤمن بالله و اليوم الآحر فليقل حبرا أو ليصمت "2 


وجمل القول من خلال ما تقدم من الآيات الق رآنية و الأحاديث النبوية الشريفة ٠‏ "يلاحظ و أن 
الخطاب موجه إلى الكافة شعبا وحكومة » و إن كان حظ القائمين على تسيير شؤون الحك م أكرر » فالكل 
ملزم و في حدود قدرته على تغيير ا لمنكرءو بذل الجهد على إزالته كي تسود الفضيلة و تضمحل الرذيلة . 


و لقد ضرب الله لنا مثلا ببني إسرائيل حينما كثر فيهم الفساد و م يعملوا على مارسة الأمر 
بالعروف و النهي عن المنكر فحقت عليهم لعة الله القانل في محكم تزيله: "..كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه .."[ سورة ال)ائدة الآية 79 ]. 


لذلك استوجب سهر الحكام على تظيم استعمال الطرقات - عملا با حديث الوارد ذا الشأن مثلا- 
ضمن توازن بجمع القاصد الشرعية الفردية و الجماعية كي تسد الذرائع أمام من يتخحذ من هذه المواضع 
مرتعا » و من نمة يكف الأذى على الجميع » و يمكن إسقاط هذا الكلام على حديث السفينة و باقي 
الأحاديث الواردة في هذا الإطار لا ها من مغرى يذا الصدد لأن الاجتهاد و الان في حسم الأمور 
الافعة للمجتمع حكاما و حكومنن أمر من شأنه الحافظة على النظام العام بكافة أبعاده. ف الوقت 
الذي يسمح فيه بممارسة حرية التعبير في أقصى صورها*. 


وف حتام هذا الطلب يعسن با الالتقات إلى بعض قاط التشابه والاخحتلاف الواقعين على حرية 
التعبير ف كل من الدستور الجزائري و الشريعة الإسلامية. 


1 ) - موط ا لإ ام م الك بن ألنسس كتاب : " الكلام ". باب ما يكره من الكلام » حديث رقم 5 
-صحي-حح الخ اري: كاب "الر ق اقش ". باب حفط اللسان » ليث رقم 81 

ر2 -صحي-ح مسل مكنتاب "١:‏ الزهد و الرقائشق " باب التكلم بالكلمة يهرى بها ف النار» حديث رقم 5949 
- صحي-ح البحخاري "كاب ا فق ". باب حفط اللسان» حاديث رقم 6475 
ر3 - انظرض هذا الإطار د/ عبد السلام عبد القادر: " تدحل الدولة في النشاط الجتمعي "- دراسة مقارنة بالشريعة الإسلامية- أطروحة مقدمة لبيل 
شهادة دكتوراه الدرلة في الشريعة و القانون السغة ا جامعية : 2001 » 2002 » ص 81» 82 
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فإذا كان كلاا يعملان على النهوض 4ا وتوسيع جال مارستها ف الواقع العملي من خلال 
فرادشا لنصوص ترمي في مضموفا أو فحواها إلى حايتهاءوتوفير ضمانات ذلك»إلى جانب تمكين الفرد 
من هذا ا حق الطبيعي دون حضو ع صاحبه إلى أي شكل م ن أشكال الضغط وال إكراه»رهو ما يعني جفهرم 
المخحالفة اشتمال هذه التصوص ني جوهرها على ما مفاده توفر ضمانات أكثر هذه الخحرية .طا لما أن اشر ع 
لا أتى بما اصطلح على تسميته بالقيود في كلا النظامين إغا الهدف مها يكمن ف تنظيمها على نسق يترم 
فيها هذا الطرف ذاك والعكس صحيح. فضلا عن إضفاء الالترام والاحترام هذه القواعد الواردة جذا 
الخصوص. 


و هكذا فلا يمكن وصف هذه الضوابط التي تبدو كنوع من القيود النصبة عليها ذا الوصف 
والتص ور أبدا.بقدر ما يتعين اعتبارها من قبيل طرق التنظيم ها فحسب »> مادامت تمدف في أساسها إلى 
إضفاء الحماية ها. فض الوقت الذي تحافظ فيه على النظام العام. 


ومهما بلغت نقاط الاتفاق بين الصدرين -الدستور و الشريعة - حول هذا الموضوع فإن أوجه 
الا حتلاف لابد من بروزها بينهما لا عالة»وهذا سواء من حیث طريقة التاول أو ا معا جة أو الغاية»و غبرها 
من امسائل الت لا يمك نأن توحد النظرة بشأها في ظلهما.و هو ما يدفعنا إلى الإشارة إليها في الآتى : 


الدستور الجزائري فض هذا الإطار. طالا أن الأولى مصدرها الرحي »في حين أن الثانية جرد اجتهاد بشر 
كشرا ما يجانب فيه صاحبها الصواب . 


- دقة و تقصيل الآيات الق رآنية و الأحاديث البوية الشريفة امساولة هذا الوضوع على حلاف النصرص 
القليلة التي جاء با الدستور الجزائري و التي م تقصل السألة على حو تتحرى فيه الدقة و التظيم 
والشمولية و العمومية و التجريد»و هو الموضوع الذي أسهبت فيه الشريعة من خلال العديد من النصوص 
المتعاقة ذا الجانب سواء ف الق رآن أو السنة .ذلك أن اللصوص الشرعية التالفة من الآيات الق رآنية 


والأحاديث النبوية قد حازت السبق هذا ا لخصرص مذ عدة قرون مضت . 
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من حيث الإشادة و التعمريف ما الموضوع و تنظيمه وفق ضرابط الصلحة الاجتماعية للمجتمع 
السلم أين جعت فيه بين القاصد الشرعية و تطلعات الأفراد دون أن تستعين باي نظام وضعي حول ما 
موضوعه هذه ال خحرية »و هو أمر لم يوفق فيه الدستور الجزائري إلى الخد الذي بلغته الشريعة الإ سلامية ر 


- تتمي زر أحكام الشريعة الإسلامية أيضا بتردها في التعاطي مع موضوع حرية التعبير. باعتباره نظاما قائما 
باكمله في هذا ا موضو ع على غرار تختلف المسائل الأخحرى لعلة عدم استعانته بغيره من الأنظمة . كون 
النصوص القرآنية و السنية مستمدة من منبع واحد هو الرحي »و هو ما يتعذر في الدستور الجزائري 
والذي يتالف من جموعة نصوص عادة ما يتم فيها التصويت بالأغلبية - على فرض صحة هذا الطرح- 
إضافة إلى أنه لا يعدو أن يكن أكثر من تصورات فثات معينة غالبا ما تكون على طرف نقيض بالنظر إلى 
ما هو حاصل واقعيا »و نظرة كل فة إليه وبالكيفية التي تراها دون غيرها وعليه يتحرف هدفها 
إلى عدم تحري ما من شأنه حاربة الفساد و تختلف الظاهر السلبية التي تهدد كيان الجتم عككل. 


- تعظى النصوص الشرعية بطابع الالترام و الاحترام من لدان الأفراد تلقائيا و الذين يشعرون بقوة هذه 
النصرص الإلرامية كلما انتهت إلى إماعهم حيث يستوعبون مضموها و يعملون به » و هو ما 
يوفر ها صدى و هيبة تجعل من آجسيدها بتطبيقها عمليا من السهولة بجا كان. 


في حين أن افتقار النصوص الدستورية هذه الخاصية كثررا ما يؤدي إلى الور منها و عدم الاقتاع جاءوهو 
ما يترتب عليه افتقارها الصداقية لدى المواطن قياسا على خحافيته الكامنة في عدم ثقته ف ا مشرع الذي م 
تكن أعماله-في تقدير الواطز- تمدف إلى تحقيق العدالة و المساواة » و بناء عليه يكون حرقها أمرا عاديا 
لا يث رأي إشكال في تفس المواطنين . 


- كذلك أن ما ييز أحكام الشريعة الإسلامية إها تسسد إلى احقيقة و الصدق كوا نابعة من مصدر بين 
ل يجتمل التاويل و لا يكتفه الغموض » كما أن هذه النصوص التعاقة بموضوع دراستنا - حرية التعبير- 
م تسش من حض | رادات الأفراد أو ما يتراعى هم من تصورات وأفكار. ما دا م أصلها ثابت وفرعها 
في السماء » و هو الفارق الذي لم يستطيع الدستور الجزائري تدا ركه لافتقار نصوصه اليقين و الفبات 
والصداقية و الفعالية لك وها اجتهادات ورؤیى أفراد لا يمك ن أن تخلوا م نأخحطاء. 
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وما تجدر الإشارة إليه بهذا الصدد»وعلى الرغم من تفوق النصوص الشرعية على النصوص الدستوري 
فإن الحقيقة التي لا يكن نكراها .هي أن ا مشرع الدستوري الجرائري قد بدل جهدا معتبرا بدوره لنجسيد 
قواعد هذه ا حرية وتجسيدها واقعيا على غرار أحكام الشريعة الإسلامية و ختلف الأنظمة الوضعية. على 
الرغم من قلنها وافتقارها لآلية الالترام بأاحكامها لعلة افنقادها لراسيم تفيذية توفر ها هذه الفعالية . 


وعليه ومهما قيل ذا الشأن فإن الدستور الجزائري قد كفل هذه ال حرية-ف ما نرى- سواء من 
خلال نصوصه التعلقة ذا ا لجانب »أو بإحالة منه إلى ختلف فروع التشريع العادي .كما هو الحال في 
قانون العقوبات و غيره » و التي تنشد جيعها غاية واحدة ه ي كفالة حرية التعبير. 


البحث ا خامس 
حرية التعبير في بعض القوانين ا لخاصة 


تطرقت نصوص قانونية حاصة كثررة إلى موض وع الحريات العامة اهال » أين تناولت في ظلها حرية 
التعبير على وجه الخصوص »> و عليه يتعين علينا إبرا ز أهم النصوص الواردة حول هذه الحرية ذا البحث 
عل ى أن نتولى مناقشتها لاحقا حسب الأهية و الأولوية. 

و لن كان موضوعا يتمحور حول الخماية الدستورية حرية التعبير ف الجزائر على غرار أحكام 
الشريعة الإسلامية فإن تركيزنا سيكون على بعض القوانين التي ها صلة أكثر بالدستور » و هذا فيما 
يتعلق با خحريات عموما » و بحرية التعبير تحديدا »لذلك سنعمد إلى دراسة هذه السألة ف بعض القوائن 
ا خاصة المتداولة كثبرا كقانون العفوبات »وقانون الإجراءات الجرزائية »و كذا قانون الإعلام »و قانون 
الجمعيات ذات الطابع السياسيء فقانون الأحزاب » أضف إلى قانون مارسة احق اقاي و غبرها »و هو ما 


الطلب الأول 
حرية التعبير ف ظل القانون امجنائی 
تناولت نصوص القانون ا مجنائي موضو ع حرية التعبير على نحو من العاية » و لو على قلتها في 
بعض جوانبها و ذلك لا نظمها الشرع على نسق من القيود التي بدت للبعض أها جرد عراقيل تعيق 
حركتها . عل ى أساس أن القائمين على هيئة التشريع › أو يإيعاز من بعض الجهات الأحرى التي ها سلطة 
الضغط عليها ترى أن التوسع في التصوص التضمنة هذا ا موضو ع الهام و الخطير من شأنه أن يؤسس لا من 
لدنه تمديد النظام العام »كما يمكنه الساس ببعض الثوابت الوطنية. 
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وبشاء على ما تقدم وجب على هذه الخرية أن تقييد بنصوص خاصة سنت أساسا هذا الغرض. 
وعليه فإن القول بتشكيلها قيودا - أي هذه النصوص- يكون تعبيرا في غير عله . طالا اها تفيد ضبط 
هذه ا حرية على كو تراعى فيه الصلحة الاجتماعية وحريات الأفراد في التعبير لا غير»وهو الرأي الذي 
تجاريه وت كيه فئات أخحرى من أفراد الجتمع الجزائري . 


و هكذا فإذا كان المشرع الجزائري قد كفل مثل هذه الحريات كما هي كائنة » فقد عمد إلى 
تنظيمها في إطار ما يجب أن تكون عليه. كي تتلاءم و ما باجتمع من أحداث و ظروف تطراً 
على الساحة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية » و على العموم فإن معاجة هذا الوضوع ف القانون 
الجنائي قد تضمنه كل من قانون العقوبات » و قانون الإجراءات الجزائية ال جزائريين » و هو الأمر الذي 
نوجزه في الفرعين الأتيين : 

الف رع الأول 
حرية التعببر في ظل قانون العقربات 


يهنم قانون العقوبات بكفالة جيع ماحي الحياة التي تستوجب مراعاها حسن سبرها 
اجتماعيا. وإذا كانت معظم القوانين تقتصر على مسائل معينة. فإن قانون العقوبات يعمل على 
احتوائها برمتها. ويهاف من جهة أخرى إلى حاية الجنمع على حو يضمن مارسة 
الواطنين لوقه م وحرياشم بكيفية أكث رأمن". 


أضف إلى ذلك حاية الصلحة العامة ,وهو ما يعبر أصادق تعبير عن القيم التي يؤمن جا الجتمع 
بخصوص الحقوق و الحريات و الواجبات العامة التي يكفلها النظام القانون للأفراد » و يتميز قانون 
العقوبات عن باقي فرو ع القانون في أسلوبه لتقرير احماية الاجتماعية للحقوق و الحريات سيما مها 
حرية التعبير حينما أقر مع الساس جا » ورصد بذدلك جموعة عقوبات تتلاءم وحجم المخحالفات 
المتعارضة مع القانون . كما هو الحال في الجزء الثاني من الكتاب الثالث بالقسم الرابع من الفصل 
الأول العنون : " بجنايات التقتيل و التخريب المخحلة بالدولة " حاصة بالادة 87 مكرر من القسم الرابع 
مکرر و ما جاء بتعدیلاته من عقوبات 2. 


) انظر - د/أحد فشحي سرور : " الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ". دار الشروق مصر › ط2 > 2000 »› ص 362 
ر2 )انظر -الأمر رقم 11/95 الؤرخ في 25 رمضان عام 1415 هه الوافق ل25 فراير » سنة 1995 الال و التمم للأمر 
رق م66 /156الورخ في يوار ب ةة 1966 اللضنفننن قا ننن العقوبات 

- قانون رقم 09/01 الؤرخ ف 04 ربيع الثاني عام 1420 » الموافق ل 26 يونيو»سنة 2001 العدل وا متمم للأمر نفسه خحاصة 

ا öفافدلة87‏ مك öرروم‏ ايلي ا 

- د/ احسن بوسقيعة : " قانون العقوبات في ظل الممارسة القضائية ". الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائرءط1 » 2000 » ص 39 و ما بعدها 

- محمد الطالب يعقوبي : " قانون العقوبات و النصوص اخاصة ". قصر الكتاب البليدة ا جزائر » ط 2 > 1997ء ص 66 و ما بعدمهل 
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و على ضوء هذا التوجه بيدو أن حرية التعبير من بين الحريات العامة التي نالت أهية معبرة في 
قانون العقوبات و هذا على الأقل فض االات العادية و ذلك من جوانب عديدة أهها : 


أولا: من حيث التجري : يكفل هذا القانون ا حماية الجنائية للحقوق و الحريات عموما » و بدرجة 
أقل حرية التعبير حاصة لظروف وأسباب ختافة » و القول بإضفاء هذه ا حماية يكمن في وصف التجرجم 
على الأفعال الت تطاها. و هذا ما يصطلح عليه با حماية ا جنائية حرية التعبير. 


ثانيا : من حيث الإباحة: فقد أباح قانون العقوبات مسألة ا حقوق و الحريات مع توفبره ها 
حاية حاصة و التي تأتي في مقدمتها حرية التعبير لا ها من دور مهم و حساس في الدولة »و عليه فلا يصوغع 
إضفاء التجريم الا في حدود القانون الموافق للدستور. مادام التمتع بمثل هذه الحرية يوفره قانون العقوبات 
و منه فإن كافة الحقوق و الحريات امكفولة مثل حرية التعبير النجسدة ف حق أو حرية خاطبة السلطات 
العامةء إلى جانب حق الدفا ع»و غيرها من الحريات التي لا يمك ن أن تكون مارستها موض ع آجربم مهما كان 
نوعه » ما ل يات بكيفية من شأشا أن تخل بالظام العام في الدولة ككل“. 


ثالنا: و من حيث نطاق التجريم و العقاب و ا مسؤولية الجزائية: فلا يمكن السماح بامتداد التجريم. 
أو بعبارة أحرى لا يمكن إباحة مسألة امسؤولية الجزائية » ووضع العقوبة على أي حق أو حرية كان 
قد كفلها الدستور .و لا كان موضوع حرية التعبير مكفول جذه الكيفية»فتجرم مارستها»ورصد العقوبة 
ضدها يكون عبن الخالفة لقاعدة الشروعية .و على هذا النحو فإن نطاق هذه العقوبة لا ينبغي أن يخرج 
من إطار الدائرة الحددة ف الدستورء أو بعبارة أحرى لا يصوغ أن ترد بامخالفة للداستور. على أساس 
حروجها من الدائرة أو الإطار الذي لا ينبغي لمارستها أن لا تنم حارجه و إلا وقعت لاغية* . 


و على الرغم من العناية التي أولاها ا مشرع الجزائري هذه ال حرية »فإنه قد غاير هذا التوجه مؤخرا 
واتجه وجهة أخحرى من خلال جموعة نصوص جديدة أفرزها ظروف و أسباب» مستد ركا الوقف ببضعة 
تعديلات تصب أساسا على موض وع دراستا . وإن اعترها البعض عين التنظي مكي تتم هايتها و تظيمها 
-وهي قناعة امشر ع ا جزائري على الأقل- في حين رأى البع ضأها مسائل ظرفية. قد تأزم الوض عأكثر ما 
تصلحه »كما أا جرد حلول مستعجلة ليس الا . 


(1) انظر - د/أحمد فشحي سرور : " الحماية الدستورية للحقوق و الحريات "» الرجحسسع السابق »> ص 374 و ما بى لها 
ر2 انظر -د/أحمداف > يسور »الرج عه ەە ص375 
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ومهما يكن من أمر فإن امشرع الجزائري قد تطرق إلى مسالة حرية التعبيرف القسم الرابع مكرررن . 
تحت عوان " الجرائم الوصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية " أين ركز ا حديث بالمادة 87 مكرر إلى غاية 
الادة 87 مكرر 10 فضلا عما جاء به القسم الأول العنون ب : " الإهانة و التعدي على الموظفين ". 
أضف إلى النص عن بعض جوانب موضوع دراستنا في بعضها الآحر بصفة صريجة » إلى جانب الاكتفاء 
بالإشارة إليها أحيانا »و عموما فتاول هذه الحرية بم وجب تلك النصو ص كان كما يلي : 


جاء في الادة 87 مكرر /ف 3 ".. عرقلة حركة الرور و حرية التتقل في الطرق و التجمهر 
والاعتصام في الساحات العمومية "» و يبدو من خلال هذه الفقرة أن المشرع الجزائي قد رصد جلة 
عقوبات لكل من بقبل على مثل هذه السلوكيات التي دد النظام العام و استقرار البلاد وزعزعة كيان 
الدولة ككل » و إذا كان تطرقه إلى إيراد التجمهر و الاعتصام ضمن الحريات التي لا يكن السماح 
بممارستها في هذه الأضاء » فهو ذا التوجه يكون قد قصد حايتها.و إن كان قد تشدد فض ذلك أكثر . 
وهو الكلام لمكن إسقاطه على الفقرة 7 من الادة نفسها أيضاءوذلك حيما أشار فيها إلى حرية العبادة 
وا حريات العامة عموما » و هو ما يعني قياسا على ذلك تطرقه إلى حرية التعبير مادامت حرية العبادة 
إحدى فروعها. 


وإذ تجد مغل هذه المخالفات - في نظر المشرع ال جزائري- عقوباتها فض المواد : من الادة 87 مكرر 1 إلى 
الادة 87 مكرر 9 من الأمر رقم 11/95 العدل و ا متمم للأمر 156/66 » وكذا الادة 87 مكرر 10 
من قانون رقم 09/01 المعدل و ا متمم بدوره للأمر 156/66 من قانون العقوبات . 

و إلى جانب ذلك فإن ا مشرع الجزائري قد أورد عقوبات على إنشاء الجمعيات التي تاتقي أعماها 


بما يخالف أحكام الادة 87 مكرر 3 »حيث يستشف من جهة أنه عمل على تظيمها في الوقت الذي تشدد 


(1) -أدرج القسم الرابع مكرر بموجب الأمر رقم 11/95 الؤرحخ ف 25 فراير 1995 الجريدة الرميةء العدد 11 الصادر بتاري خأول مارس1996» ص 8 


46 


ونظم الشرع هذه الحرية في الادة 87 مكرر 5 في شكل أشبه ما يكون با حظرءوذلك لكل من 
يعيد- عمدا -طبع و نشر الوثائق أو الطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال ا مذكورة في هذا 
القسم » فعلى هذا الأساس يكون منظما ها بشكل يوفر الصرامة أكثر حت لا يتسنى لأي كان الإقدام 
على مثل هذا السلوك . لكنه من جهة أحرى يتضح و أنه تعسف نوعا ما » إذ يذه الطريقة سوف لن 
ترقيي مثل هذه ا حرية»و هو ما يتعذر معها تطويرها و السماح بمارستها واقعيا » و من فة الكشف عن ما 
يمك ن أن ينطوي عليه هذا التوجه من ظلم للأفراد باعتبار هذه الطبوعات و الوثائق من بين وسائل التعبير 
المامة .وإذا كان هذا ما أورده املشرع الجرائري عموما على هذا اموضوع بموجب الأمر رقم 11/95 
السالف الذكر » فإنه جاء بالقانون رقم 09/01" الذي تضمن نصوصا أخحرى تناولت حرية التعبير التي 
يمكن إجاها ف الآتي. 


تطرقت الادة 87 مكرر 10 إلى حرية التعبير بما نصه ٠:‏ " يعاقب با حبس من سنة 1 الى 3 سنوات 
وبغرامة من 10000د ج إلى 100000دج كل من أدى خحطبة أو حاول تأديتها داخحل مسجد 
أو ف أي مكان عمومي تقام فيه الصلاة دون أن يكون معينا أو معتمدا من طرف السلطة العمومية ال مخولة 
ذا الاختصاص » أو مرخحصا له من طرفها لاقيام بذلك " . 


"يعاقب با حبس من ثلاثة 3 سنوات إلى هة 5 سنوات و بغرامة من 50000د ج إلى 200000دج 
كل من أقدم بواسطة الخطب أو باي فعل على أعمال خالفة المهمة البيلة للمسجد أو يكون من شأها 
الساس بتماسك الجتمع أو الإشادة بالأفعال الشار إليها في هذا القسم " » و من خلال هذا 
اللص يدو أن ا مشرع الجزائري قد ضبط هذه الحرية بشكل يعفظ به النظام العام»و من نة فقد رصد 
جلة نصوص تمتد عقوباها من الغرامات الالية إلى الحبس» حتى يسد الأبواب في وجه كل من يتسنح 
الفرص لضرب استقرار البلاد من خلال مثل هذه السبل » مستغلا ا لجانب العاطفي ي الإسلام و ذه 
الأماكن التي تحظى بالقداسة و الاحترام. 


الأمر الذي يجعل الخطاب المباشر اموجه للشعب ذو فائدة كبرى»حيث يمكن جذه الكيفية أو تلك إيصال 


أفكاره بكل سهولة و يسر للجميع » كما أنه غالبا ما يجد من يسانده ف ذلك و يعمل على إیصاها بدوره 
للآخرين » و بدلك تكون العارضة التي تىجر من ورائها الفوضى و الصدام. 


1) - القصود بذلك هو القانون رقم 09/01 الؤرخ ف 4 ربيع النان » عام 1422 ه. الوافق ل 26 يونيو سنة 2001 العدل و اللمم 
للأمر 156/66 الؤرخ ف 18 صفر عام 1386 ه . الوافق ل 08 يونيو سنة 1966 م التضمن قانون العقوبصات 
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وبالإضافة إلى وجوب احترام هذه الأماكن التي ها قداستها » و إيعادها ما أمكن عما يتعلق 
بالسياسة و الوصول الى السلطة و حلط الأمور بعضها ببعض . سيما أن هناك من الأشخاص من هو 
مؤهل ومرحص له عبر الجهات الر“مية لأداء هذه المهمة و فوق ذلك أنه موظف باجر لأجل هذه الغاية. 
وهو الأمر الذي يدعو إلى تدخحل ا مشر ع الجزائري لتظيم هذه الحالات ببضعة نصوص في هذا الإطار. 


ولكن هذا الطرح لا يمكن التسليم به من جهة أحرى لأن مقتضى ضمان حرية التعبير في الدستور 
كأعلى هرم ني التشريع › إغا ياف و مثل هذه القيود التي تحمل تعسفا كبيرا يتعذر معه الأمر بالعروف 
والنهي عن انكر من خلال منع عارسة هذه ا حرية . 


و من جهة أحرى فإن من يقدم على مثل هذه السلوكيات غالبا ما يكون من ذوي الأحلاق الطيبة 
ا معروفين ف الأ وساط الشعبية و هم حل ثقة لديهم . فضلا عن أن ما يدي به هؤلاء من أقوال جذه 
الأماكن إغا هي صميم حرية التعبير التي تدد بالباطل و تشيد باحق »كما أن عدم الإقدام على مارستها 
ذا النمط » و في هذه الأماكن . يتعذر معه كشف الأحطاء الرتكبة من أشخاص في الحكم و العارضة 
وحتى الأفراد العاديين»و بذلك يكون التصريح بالكلام الذي يفشي مثل هذه الأسرار النطوية على الإم 
والعدوان من الأمور التي يستوجب إبداؤها ما دامت تتم بعرفة الأشخاص الؤهلين من الجهات 
الر“مية.والهم في كل هذا أن هذه التصوص تكون ذات فائدة كبرى لو أها جنحت إلى حفظ الظام العام 
الذي يخدم أفراد الجتمع برمته » أما إذا كانت تحمي فئة معينة دون أحرى »فإن عدم صياغتها أولى من 
إصدارها و نشرها . طالا أن الدستور قد حصها بالنص عليها. 


وعلى ضوء ذلك تطرح إشكالية ف غاية الأمية تكمن فض مدى بجاعة هذه التعديلات النصبة على 
هذه ا حرية؟والتي أورد الشرع الجزائري جلة قيود عليها ذا القانون في تظيم حكم الإغلاق في تقدير 
البعض»رهذا بالقسم الأول اعون ب: "الإهانة و التعدي على الوظفين و مؤسسات الدولة " . 


وإذ بدأها بالادة 144 حيث نظمها على نسق من التظيم أشبه ما يكون بالقيود » غير أن العمل 
على هذا النحو غالبا ما ينصب حول تجنب الوقوع في الفوضى التي تقمع فيها ا حرية تفسها » إذ يخول 
لأي كان الخوض في جيع الأمور دون أن ببالي بالقوانين و التظيمات التي تحك م أفراد الجتمع . و لأجل 
حفظ اللظام العام فقد عمل الملشرع ذه الادة كما هو الحال با مواد اموالية . على ضرورة معاقبة كل من 
بهين قاضيا أو موظفا..سواء بالقول أو بالإشارة و ما إلى ذلك من وسائل التعبير امختافة . 
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أما الواد : 144 مكرر » 144 مكرر 1 » 144 مكرر 2 » فقد تضمنت ما يلي ٠‏ 
قرر ا مشر ع الجزائري بالادة 144 مكرر عقوبة تترا وح بين 12 شهرا حبسا نافذا و 250000 دجأو 
بإحداها فحسب لكل من يقدم على الإساءة إلى رئيس الجمهورية بموجب مارسته هذه الحرية التي تاق 
تخالفة للقانون » بينما وضحت الادة 144 مكرر 1 على أن الجرة النصوص عنها بالادة 144 مكرر 
الشار إليها سلفا -سب رئيس الجمهورية -والرتكبة من طرف نشرية ماء فإن العقوبة تكون كما يلي : 


- إن المتابعة تكون ضد مرتكب الإساءة وكذا السؤولنن عن ريرها و أيضا الدشرية نفسها 
- إن العقوبة تحدد ما بين 12 شهرا وبغرامة قدرها: 250000د ج وبإحداها فقط »كما تعاقب النشرية 
بالغرامة ذاقاءو هذا في أقصى احالات . 


وتعاقب الادة 144 مكرر 2 كل من يستعمل هذه ا حرية لسب الرسول صلى الله عليه و سلم »أو 
بقية الأنبياء وكذا الاستهتار يإحدى شعائر الدين من خلال مارستها عبر وسائل التعبير ا مختلفة بعقوبة ما 
بين 5 سنوات حبسا و100000 دج أو يإحداشا فقط › و ما يعاب و يلاحظ على هذه الادة أا 
رصدت عقوبة لن يسب الرسول و باقي الأنبياء أقل شأنا من تلك القررة ضد الأفراد العاديين »و هو ما 
يعني التهاون في هذا ا جانب من قبل ا مشر ع الجزائري حاصة في شقه الد التعق بالتعويض . 


وتقرر الادة 146 عقوبة أحرى لن يارس هذه الحرية على حو يهين و يقذف جا أعضاء البرلان. 
أو إحدى غرفتيه »أو ضد الجالس القضائية » أو الحاكم »أو ضد الجيش الوطني الشع ي »أو أي هيئة نظامية 
أحرى بالعقوبات النصوص عنها فض الادتين 144و 144 مكرر1 السالفتي الذكرءو يمكن مضاعفة هذه 
العقوبة فضي حالة العود »وتكفلت المواد: 298 »ر298 مكرر »و299 جا يلي ٠‏ 

قررت الادة298 فض هذا الإطار عقوبة لن يقذف فردا ما بامجتمع من خلال الإسراف ف حرية 
القول بستة 6 أشهر حبسا و غرامة ب :50000دج فقط » وتعت مضاعفة العفوبة على الجرم نفسه 
اموجه إلى شح ص أو أكثر النتمين إلى جموعة عرقية أو مذهبية. .ما بين سنة واحدة [حبسا و غرامة ب : 
0 دجأو يإحداما فقط . 

وحددت الادتان 298 مكررءر299 العقوبة ذاها تقرييا عند الإفراط ف استعمال هذه الحرية 
بالسب اموجه لفرد أو أكثر *. 


(1) - تفصیلا أكنر تنظر الواد: 87 مكرر 10 › و 144 › و 144 مکرر » و 144 مکرر 1»› و 144 مكرر2 › و 146 » و 298 » 298 مكرر » و 299 من 
القانون رقم 09/01 السابق الإشارة إليه . 
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الفرع اللانشي 
حرية التعبير في ظل قانون الإجراءات الجزائية 


ترتكز عناية المشرع الجزائري في حايته هذه الحرية و الاهتمام جا فض هذا القانون على القيم 
الدستورية التي تتمتع جا الحرية المكن كفالتها للمتهم جراء مارسته ها » و التي يتمحور دور المشرع 
الإجرائي على تنظيمها ورسم حدودها و تقع على القاضي الجائي مسؤولية تطبيقهاء و جذه الكيفية 
ينقاسم كل من الشرع و القاضي مسؤولية توفير تطبيق هذه الضمانات في إطار التوازن بينهما و سائر 
المبادئ و القيم الدستورية” . 


و على هذا النحو سنعمد إلى دراسة بعض امسائل الممكن إثارها في هذا الإطا ر كفكرة الأصل ي 
امتهم الرراءة إحدى أهم الضمانات الدستورية الناجة عن مارسة حرية التعبير. و يبدو أن المشرع 
الجزائري قد اجه إلى تشديد الخساق عليها بموجب النصرص العدة هذا الغرض ف قانون العقربات حاصة 
في الآونة الأحيرة . لأجل ضبطها كي لا يزيد الوضع تازما » و إلى جانب ذلك سنتعرض لبعض 
اللسائل التي ها علاقة با وضو عكضمان الحاكمة النصفة » و غيرها من البادئ الواردة في هذا الصدد 
كل ذلك مع إبراز بعض النصوص التي وردت بشأها على النحو الأتي : 


أولا-الأصل في التهم البراءة : يشير إلى مرحلة مؤقتة و غامضة ير ها امتهم » قبل أن تتاكد 
براءته أو إدانته ما هو مدسوب إليه بمراحل سابقة إلى غاية ثبوت براءته » و يوصف هذا الأصل 
بكونه مبدا أساسيا في النظام الديقراطي للإجراءات السليمة الناجة عن الاقام المك ن أن يكون 
موضوعه إساءة استعمال هذه الحرية »و بالقابل يعد ركيزة أساسية في اللظام الإاسلامي 
قبل ذلك»و يعبر من مقتضيات الحاكمة النصفة..و مهما يكن من أمر فقد اختلفت القوانين عن أصل 
البراءة الذي يعد من الحقوق والحريات الأساسية الؤصلة حرية التعبي ر“ . ما دامت هذه البراءة مفترضة 
أصلا » كما أن عبء الإنبات بيقع على اليابة التي يجب عليها إقامة الدليل بشأن مارسة امتهم حريته 
في هذا الإطار بجا يوافق الدستور و القانون . و لا يتعارض مع النظام العام*. 


ر انظر - د /أحد فتحي سرور : " الحماية الدستورية للحق وق و ارات "> الرجع الل ابق » ص 590 
ر2 و هذا طبعا حول الاقام المكن توجيهه للمتهم حينما يعبر عن مسألة ما عبر وسائل التعبير ا مختافة أين يعارض جهات صنع القرار .حيث يجد نفسه حل المتابعة 
و التحقيق» و هذا إذا أسقطا الكلام عل ى أسا س أن ا مشر ع اجزائري قد ساق النص على سبيل العمومية و التجريد باعتبار ذلك من خصائص القاعدة القانونية 
-J .PATARIN'"' le particularisme de La théorie de preuve en droit pénal'" In quelques aspects ıı ii 3‏ 


@autonomie droit pénal , publication de L’institut de criminologie de la faculté de droit de l1 université 
de pari1956 .p.29 
- Gravent . la protection des droits de Paccusé dans le procês pénal en suisse .Revu. inter .Dr .pen. 1966.p 267 
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ثانيا- أما عن الضمان القضائ ي كحارس حرية التعبير: فيكمن في تناول قانون الإجراءات الجزائية له 
وذلك أمام ا معارضة القوية للسلطة و الناجة عن الممارسة الواقعية هذه الخحرية سما يجعل من السلطة بدورها 
اول خحنقها يإصدار نصوص تعيقها واقعيا دون الاستاد إلى الدستور»و على ضوء ذلك يستوجب تدخحل 
القضاء بجا له من استقلالية وحباد أين يضمن بموجبها الحرية لأصحاجاءو يضع الأمور في نصاجا القانون 
وذلك بجعل النص التشريعي يتطابق تماما والنص الدستوري جا يتحقق معه تفعيل التوازن بين امصلحةالعامة 
وا حرية الردية في التعبرءوالتي مضموها الإدلاء بالرأي الرافض لكل ما يالف القانون » أو يظلم بسببه 
الشعب »وهو ما يتم معه ضمان حق الدفا ع الذي يدل دلالة قاطعة على تجسيد مارسة هذه الخحرية عملا . 


و يتجلى الضمان القضائي في جايته حرية التعبير» بكونه كفيلا بتوقيع العقوبة الناسبة لكل ما 
يخالف المشروعية الإجرائية »و ذلك بإيقا ع ا جزاء الناسب وفقا جسامة ا خطاً وا خط ر*. 
و عندئد بمكن الحديث عن آجسيد سيادة القانون بموجب احراسة القضائية »إلى جانب الخماية القانونية 
حرية التعبير» و التي لا يكن أن نكتفي بمجرد إصدار القوانين التضمنة ها فحسب بل ببذل الجهد لأجل 
التعرف على مبادئها وتطبيقاها و هو ما لا يتجسد الا بجمعرفة ما تتضمنه مثل هذه المبادئ العامة للتقاضي. 
وما قمدف إليه ف تطبيقاها العملية » و هذه الكيفية تتسن حهاية حرية التعبير من هذه الجهة أيضا2. 


ثالفا-أما بالنسبة للمحاكمة النصفة : فا نظام متكامل يتوحى في قواعده صيانة كرامة الإنسان 
وحهماية حقوقه و حرياته الأساسية ما فيها حريته في التعبير ع ن آرائه الختلفة. و من فة يضمن 
هذا ابد من خلال ما يتضمنه و يقتضيه. عدم استخحدام العقوبة أو ينظمها على كو تسوده امشروعية . 
وعليه تتحقق إمكانية تقييد الدولة عند مباش رها لسلطاها في العقاب»حتى تمع إدانة امتهم بذلك » والذي 
يرج ح أن تبرا ساحته بعد الحاكمة امنصفة . 


و على هذا الأساس وجب التزام هذه القواعد جلة قيم تحمي حقوق امتهم إجرائياءو لو بتحصيل الخد 
الأدن منهاءو التي لا يصوع الانقاص مها و لا التازل عنها » و منه يتكرس أصل البراءة السالف 
الذكر » و الذي حرص الدستور الجزائري على توفيره مزيدا من الحماية بمجوجب عدة نصوص كما هو 
الحال في الواد. 42 43 و ما يليها من دستور 1989م»و يترتب عن ذلك حق اتهم في الاستعانة 
بالدفا ع »و إبداء رأيه و التعبير عنه بكل نزاهة و حرية. فضلا عن جموعة الضمانات الأحرى التي كفلها 
ا مشر ع الجزائري ف قانون الإجراءات الجزائية من التحقيق إلى الحاكمة. 


(1 ) انظر - د/أجمد فتحي سرور : " الحماية الاستورية للحقوق و اللحريات " . المرجع السابق »ص 592 
ر2 ) انظر - عبد القادر عودة " التشريع الجنائي الإسلامي " . الرجع السابق > ص 118و ما بام ا 
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و إذا كان الشرع الجزائري لم يصع لكل مشكلة حلا » فإن ما تبغي الإشارة إليه »> هو 
ضرورة التمعن في النصوص التي ساقها في شكل قراعد ملزمة رصد فيها جزاء كل سلوك يخالفها .وهو هذا 
الطرح وان م يضع نصرصا دقيقة تتعلف بحرية التعبير تحديداءفإنه قد نظم العقوبة لكل الحراف يس بالظام 
العا م كما ل وكانت مارسة حرية التعبير واقعة با مخالفة لأحكامه. 


و أمام ما تثيره مارستها من إشكاليات يكن تعارضها مع السلوك الاجتماعي السائد .سنحاول 
التطرق خجملة التدابير الناجة عن مارسة حرية التعبير ميدانيا»و التي خحصها المشرع الجزائري ببضعة 
عقوبات رادعة قي نصوص قانونهء الأمر الذي ضبط معه هذه العقوبات بمجموعة إجراءات معا 
للتعسف » طالا أن حرية التعبير هي الؤسسة لنظرية العارضة و المخالفة لا هو سائد في الجتم عأين يمك نأن 
تقف هما السلطة با لرصاد عندما يخالف سلوكها -أي هذه الحرية- مقتضيات النظام العام. و بناء عليه 
تستوجب العقوبة » و بذلك فإن هذه التدابير سوف لن تكون إلا تلك التي نظمها المشرع لأية خالفة 
ينجم عنها تمديد كيان الدولة و ضرب مؤسساها حتى لا تنهدم و تنعدم هيبتها »و عنائلذ يصبح 
العارض ذاك متهما ف تقدير السلطة. ما يتعين معه تطبيق عقوبات رادعة عليه و التي لا يجد خحلاصه 
منها سوى ف ظل قانون الإجراءات الجزائية النظم لثل هذه احالات . 


وي هذا الإطار سنعمل على إبراز النصوص التعاقة ذا الوضوع في هذا القانون .أين نكتفي 
با حديث عن التعديل الذي جاء به قانون رقم 08/01 ”. وما تضمنه ذا الصدد عموما نظرا للتطورات 
والأحداث اخحاصلة في العشرية الأحيرة و تزامنه مع تعديل قانون العقوبات الوارد تحت 
رقہ09/01رما حواه من عقوبات قاسية ضد مارسي هذه ا حرية . 


و هكذا فقد تضمن هذا القانون) جموعة تدابير بالتعديل تصب في مجملها على توفير مزيد من 
ا لحماية حرية التعبير و لو بصورة غير صريحة » و منها ما جاء بالادة 51 »و 51 مكررءر 51 مكرر 1 
وهي توفر في جموعها إمكانات متاحة للمتهم كي يتسنى له بموجبها التعبير عن رأيه أثاء التحقيق 
وبعده . و تقرر الادة 52 ضمانات تتاح له » كضبط الأدلة وتضمينها في حاض ر تتنحرى فيها الدقة »كما 
يخير في إجراء فحص طبي.واختيار مكانا لتقا لاستجوابه و ما إلى ذلك من الفرص المنوحة لأ جل التعبير 
عن رأيه و الإدلاء به كما يشاء »حت يعم إنصافه في هذه المرحلة. و إلى جانب هذا تتوسع اواد : 


( 1) - القصود بالقانون رقم 01 /08 هو ذاك الؤرخ في 04 ربيع الثاني عام 1422 ه الوافق ل : 26يونيو سنة 2001 العدل و التمم للأمر رقم : 
66 /155 الؤرخ في 18 صفر عام 1386 الوافق ل08 يوني و 1966 و النتضمن قانون الاجراءات ال زاية 
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65 » 6871يف هذا الأم ركاتخاذ الإجراءات الضرورية للكشف عن الحقيقة بكل صرامة موضوعية ين 
يتعين الجنوح إلى عدم التضييق على امتهم لأجل ذات الغرض دائما .كي يدرأ التهمة المدسوبة إليه وإنصافه 
كما یجب قانونا. 
واللاحظ أن كل هذه التصوص قد جاءت ف معظمها منظمة العقربات- الواردة بقانون العفوبات - 
ا متعاقة بتنظيم حرية التعبير التي يسعى قانون الإجراءات الجزائية إلى ضبطها لضمان حسن سير العدالة 
و الساهة ف تنمية هذه الحرية الكفولة دستوريا . 
وعلى ضوء ما تقدم يمك ن أن خلص بإيجاز إلى أنه حتى تتحقق فكرة الخحماية الدستورية حرية التعبير 
وفقا لقانون الإجراءات الجزائية » فلابد من إخحضاع نصوص قانون العقوبات إلى الترتيبات انتصوص 
عليها في هذا القانون - قانون الإجراءات الجزائية - كي تكون هنالك حاكمة منصفة يسمح فيها لافرد 
بالتعبير عن رأيه ودرك التهمة النسوبة إليه » و التي لا تعبر سوى عن مارسة حقه الدستوري فحسب2. 
وعندئذ يجد امتهم نفسه في كنف هذه التدابير الإجرائية حميا و حصنا ضد أي اهام .حیث يستطیع 
من حلاها أن يسلم من العقوبات القاسية » مادامت هذه الإجراءات يتحقق معها انخاذ ما يجب قانونا . 
ومنه تضيق دائرة التهمة في مواجهة الجرم المتابع به»حاصة ما يتعلق منه بالتعبير عن الرأي الذي يشكل 
معارضة حقيقية للسلطة » و يترتب عنه تعارض ف الرأي » ما يطرح إشكاليات و إفرازات لا مبرر ها ف 
هذا الإطار» وبالإضافة إلى ما سبق بيانه »فإن التريث ف مابعة الإجراءات يتبين من خلاله تحديد العقاب 
بعد بوت التهمة أو إعفائه مها بالانفاء عند التحقيق أو بالبراءة عند ا حكم » و على هذا الأساس ييدو 
أن إدرا ج هذا الشق من هذا الف رع ضمن هذا الطلب ضروريا جدا. 
الطلست الفان 
حرية التعبير في ظل قانون الإعلام و بعض القوانين ا خاصة الأخرى 
لم يكتف ال مشرع الجزائري بإيلاء العناية حرية التعبير في الدستور و القانون اجنائي فقط » بل انه 
عمل على التوسع في إعطاء هذه الحرية مكانة معبرة في تختلف فروع التشريعءو لقد حظيت على ضوء 
ذلك بالاهتمام في ظل قانون الإعلام » و بعض القوانين الخاصة الأحرى كقانون الجمعيات أو بعبارة أخحرى 
قانون الأحزاب»و قانون مارسة الحق القايي و الح ف الإضراب > و القانون التعلق بالاجتماعات 
والظاهرات العمومية و غيرهاءوعليه سنعمل على تفصيل هذه الحرية بقانون الإعلام في الفرع الأول » ثم 
في بعض القوانين الخاصة بالف رع الثاني كما بلي 
. ر - و إلى جانب ما تم التطرق إليه في هذا الصدد فقد تاول المشرع هذا الوضو عكذلك في الواد : 105 118 123 من هذا التعديل » و التي تعد شروحا مكملة لضمان هذا 
الطرح في الحرية الكفولة للمتهم » لم محاكمته بعدئاد طبقا للقانون » و بلك يتعذر التعسف في حقه » و تطرقت الادتين: 125و 125 مكرر 1 إلى فكرة الحيس القت اممكن ترتبه 
عن مارسة هذه ا حريةء كما تطرقت الادة 125 مكرر 2 إلى مسالة الرقابة القضائية » في حين عالجت الادة 128ءو 137 الإفراج الؤقت » و فصلت الادة 37 إلى 37 مكرر 14 في 
موضوع التعويض عن الحبس القت المكن حصوله لذات الغرضأعلاه سيما في مرحلة معينة تؤرخ للعشرية الأحيرة »و التي طبقت مثل هذه الإجراءات على مارسة هذه الحرية ما يخالف 


ما تراه السلطة » و هذا قياسا عا سى ختلف الأع ال الواردة في همااالإل ار مهما ك ان وعه اء 


ر2 ) - یراجع د/ اح سنن بوسقي الرج ع ال اق ص95 وه ا | EEE‏ 1 


- مولاي مليان بفالاادي : " قانون الإجراءات الجزائية في التشريع ا جزائري " الؤسسة الوطنية للكتاب » مطبعة النخلة » بوزريعة الجزائر 1992 ص 233 و ما بعدها 
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الفرع الأول 
حريیة التعبير ي ظل قانون الإاعلام 


ا شرع الجزائري موضوع حرية التعبير بموجب نصوص قانونية ختلفة ف قانون الإعلام“ ‏ 
فجاءت الادة 1 حددة لقواعد ومبادئ مارسة الإعلا مأو بعبارة أدق التاسيس خرية التعبير»و لأجل هذا 
السعى أقرت الادة 2 أن :"احق في الإعلام » يجسده حق الواطن ف الإطلاع بكيفية كاملة و موضوعية 
على الوقائع أو الآراء التي تمم الجتمع على الصعيدين الوطني » و الدولي » و حق مشاركته فض الإعلام 
بممارسة الحريات الأساسية في الشكير و الراي و التعبير"طبقا للمواد : 35 » 36 > 39 » 40 من 
الدستور# . 

و نصت الادة 3 على مارسة حق الإعلام بحرية مع احترا مكرامة الشخصية الإنسانية . و أكدات 
المادة 4 على التعبير عن هذا احق بمختلف الوسائل و الأجهزة. و أو ضحت الادة 5 مدى الدور الذي 
تلعبه وسائل الإعلام في ازدهار التقافة و ترقيتها ما استوجب تكثيف هذه العملية بموجب أحكام الادة 


6بالتاسيس للعديد من الدوريات والنشرات والجرائد و امجلات على المستويين الوطني و الدولي. 


و تطرقت الادة 59 بالفقرات 2 5» 10لوضوع حرية التعبير.حيث جاء فيها:يبين - أي انجلس 
الأعلى للإعلام - بدقة كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن ختلف تارات الآراء »و يبدي الرأي ف 
الزاعات التعاقة بحرية التعبير و التفكر التي تقع بين مديري الأجهزة الإعلامية و مساعديهم قصد 
التحكيم فيها بالتراضي » ويارس صلاحيات المصاحة بطلب من العنيين في حالات الزاع التعاقة بحرية 
التعبير و حق المواطدين في الإعلام » و ذلك قبل قيام أحد الطرفين المتازعي يإعلام الجهات القضائية 
الختصة»و ضبطت الواد من 61 إلى 101 هذه الحرية بصرامة أين بدا للبعض أها جرد قيود لا تساعد 
على مارستها وفق ما جاء بالدستور حت وصف باأنه جرد نسخة ثانية لقانون العقوبات 2. 

و لقد اتجهت نية المشرع في هذا القانون إلى التضييق أكثر على حرية التعبير » دون التأاسيس الحقيقي 
والفعلي ها بالمزيد من اللنصوص التي توفر الالترام بأاحكامهاءوالتخحفيف من حدة العقوبات الشديدة 
السلطة على من يخالف برأيه في التعبير بعض التوجهات التي تتبناها جهات معينة في السلطة .وبذلك تقزم 
الآراء و تهمش.و تتكمش جوجبها هذه الحرية » فيكون الركون إلى السكوت »و الكف عن التعبير المكن 
مساشته ف إحقاق ا خحق. 

1 ) - هو القانون رقم 07/90 الؤرخ.: في 8 رمضان عام 1410ء هد الموافق لسنة 1990م التعلق بالإعلام الجريدة الر“مية للجمهورية ا جزائرية. العدد 14 ص 459 
ر2 -الق ص ودد بالواد : 353639 40 من الدستور هي تلك التي جاء بها الدستور الجزائري الصادر في 23 فبراير 1989 
رق انظر- مجه الالال اب ية وي الممرجع السايق » ص 778 ر ما بعدما 


- حافظي حمود "٠‏ جرية التحريض في قانون الإعلام الجزائري "» مقال منشور في مجلة " دراسات قانونية "» العدد 3 الوادي الجزائر »> ص من 9 إلى 32 
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وهو ما يؤدي إلى فساد كافة القطاعات الحيوية للدولة » و يرول الوضع إلى الانسداد. ما يستتبع معه 
السخط الشعبي العارم الؤدي إلى زعزعة الاستقرار و تدهور النظام العام»و هو ما يدفعا إلى القول 
بضرورة وجوب إعادة النظر في النظومة التشريعية و ما أنجزته بهذا الصدد .حتى تتفق والقيم القانونية التي 
تتوافق فيها ح ركة التشريع با ملاءمة بين غاية الشعب و طموح الحكام. 
الفرع الفنان 
حرية التعبير في بعض الفوانين الخاصة الأخحرى 
أسس المشر ع الجزائري حرية التعبير في قوانين حاصة كثيرة » كما هو ا حال في قانون ا جمعيات . 
وقانون الأحزاب إضافة إلى قانون مارسة احق القايي وكيفية الإضراب»وكذا قانون الاجتماعات. 
والظاهرات العمومية » و يمكن إيجاز ذلك ف الآتي : 
أولا- حرية التعببر في قانون الجمعيات والأحزاب السياسية: و يكن تلحيصها في نفطتين ها : 
1 - حرية التعبير ف قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي. 
تطرق المشرع الجزائري لوضوع حرية التعبير فض القانون رقم 11/89التعلق بالجمعيات ذات 
الطابع السياسي” . فجاء با مادة 1 : " يجب حاية النظام الجمهوري و الحريات الأساسية للمواطن ". 
وربطت الادة 6 فكرة تاسي س أية جعية سياسية بضرورة احترامها الدستور والقانون » و ذا تمضع الجمعية 
ذات الطابع السياسي عن إتيان ما من شأنه ا ساس بالنظام العام»وحقوق الغير وحرياقم الأساسية » كما 
تمصع عن أي تحويل لوسائلها بغية إقامة تنظيم عسكري أو شبه عسكري › و هو ما يتعين معه إضفاء بعض 
القيود عليها وهي تبدي أراءها بصرامة » مع تشددها في مواجهة السلطة العامة باي وسيلة من وسائل 
التعبير »> حتى لا تستقطب الجماهير»ولا تحثهم على بعض الأفكار والواقف »فتصبح العارضة للظام القائم 
أكيدة » و هو سلوك لا تستحسنه السلطة في مطلق الأ حوال. 
و على هذا الأساس جنح ا مشرع الجزائري إلى التضييق على هذه الجمعيات في جال تفعيلها خ ركة حرية 
التعبير و تكريسها واقعيا مادامت هذه الأحيرة إحدى اهتماماقا . ما أدى با مشرع ذاته كما أسلفنا إلى 
مراجعة حساباته بجملة من التعديلات لأجل الحد من نشاطها » و ذلك بتقرير عقوبات صارمة كما هو 
ا حال في الفصل الأول اعون بالتدابير الاحتياطية و غيرها من امواضيع التي تصب في هذا الاتجاه ومع 
كل ذلك فمثل هذه التدابير - ف تقديرنا - تكون من الأهمية بمكان لتظيم هذه الحرية الممنوحة هذه 
الجمعيات أو بالأحرى الأحزاب السياسية .كي تراعى فيها القوانين و الأنظمة و التي ياي في 
مقدمتها الدستور»و بذلك يتحقق السير الحسن للمجتمع من خلال مراعاة الصلحة العامة ومنه يستتب 
النظام العام » باعتباره التنظيم الذي تقنضيه ضوابط الصلحة في الدولة الخحديئة 2 . 
ر 1 انظر في هذا الإطار: القانون رقم 11/89 الؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409هه الوافق ل : 5 يونيو سنة 1989م » التعلق بالجمعيات ذات الطابع 
السياسي. الجريدة الرمية » العدد 27 السنة السادسة و العشرون الأربعاء 2 ذي الحجة عام 1409 ه الوافق ل 5 يونيو 1989 م 
ر2) - فاتح “ميح عزام: " ا حفوق الدنية و السياسية ف الدساتير العربية " » مقال منشور ف بجلة الستقبل العري» العدد 277 » مارس 2002 › ص 23 و ما بعدها 


- حه اال ااب ية ووي »الرب وع ال اش ص 733 »ر828 
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2- حرية التعبر ف قانون الأحزاب السياسيتة: 


تناول ا مشر ع الجزائري موضوع حرية التعبير في قانون الأحراب السياسية بموجب الأمر رقم : 
7 /09* و بدا ذلك ف مستهل الادة 3 التي نصت على وجوب احترام الحريات الفردية و الجماعية 
وكذا حقوق الإنسان »إلى جانب احترام التداول على السلطة عن طريق الاختيار ال حر للشعب . و يبدو 
أن المشرع الجزائري قد أورد جلة قيود على مدأ حرية التعبي ر كما هو الشأن با لواد : 6٤78910‏ 
من هذا القانون . 


وحسب ذلك من قبيل التظيم الذي يهدف إلى حاية كيان الدولة ككل»والحفاظ على الظام العام وركذا 
ضمان الاستقرار الوظيفي بين مؤسسات الدولة أو بعبارة أحرى حقيق الفصل بين السلطات .وبذلك تطرح 
فكرة الضمبر الهني التي يعود الفضل في إبرازها إلى السماح جممارسة هذه الحرية في إطار التظيم » و على 
هذا التوجه كان على الأ حزاب الطاعحة إلى آعقيق هذا ا مسعي - التعبير عما يتراعى ها- تديدا » أو إشادة 
ما دام هناك من النصوص ما يسمح ها بإنشاء جرائد أو جلات تعر فيها عن توجهاقا و تطلعاها » فضلا 
عن نوير الرأي العام .ويتضح ذلك من خلال الادة 25 التي نصها:"تسري على نشاطات الحزب السياسي 
أحكام القوانين السارية الفعول ف جال الاجتماعات العمومية و الإعلام و العمليات الانتحابية ". 


وإذا كان هذا القانون قد تضمن جلة نصوص تعمل على ترقية حرية التعببر و النهوض جا على 
الستوى الرمي فاللاحظ على هذه اللصرص هر قصورها »و عدم قد رها على الصمود ف مواجهة الفيود 
التي تشدد الخناق عليها لظروف و أسباب» فضلا عن قلتها وعدم تعبیرها عما یجب إبداژه من رؤى على 
ضوء المشا ركة ف الحياة السياسية للدولة أضف إلى سعي بعض الجهات على حظرها باية طريقة كانت 
ناهيك عن النصرص التي تحملها مثل هذه القوانين الخاصة*. 


و لا كان لكل قاعدة استشاء . فييدو أن هذه النصوص - فيما نرى - و إن كانت من قبيل 
التنظيم الذي فرضته مرحلة معينة مرت جا البلاد » فإها تشكل فصلا آخحرا من القيود الواردة على مارسة 
هذه الحرية و إحكام الحراسة عليها و لعل في ذلك ما من شأنه هايتها رغم أها وضعت عراقيلا كثيرة في 
مواجهتها »كما أدرجت عقوبات أكثر قساوة على الأعمال الواقعة بامحالفة لأحكام هذا القانون و ذلك 


منعا للاعتداء. 


(1) انظر - الأمر رق م 09/97 الؤرح في شوال عام 1417 هالوافق ل 06 مارس 1997م » المتضمن القانون العضوي التعلق بال حزاب السياسية » و النشور في 
ا اة القض اة ( جا فة جğğğزالرر‏ ةة ) )الى ادد الأول 1997 
ر2 انظر - الأمر07/97 التعلق بالأحزاب السياس ية السابق الإشارة اليه خحاصة الواد : من 31 إلى 43 
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و إن كانت النصورص الصاغة ذا الصدد فها مبالغة كرى»خحاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة 
تسمية حزب سياسي »و اخحتيار اما مغايرا بما فيه الشعار الذي يحمله هذا ال حزب أو تلك الجمعية وما إلى 
ذلك » على الرغم م نكون ذلك من قبيل التظيم الذي فضل ال مشر ع الجزائري انتهاجه لضبط هذه ا حرية 
وفق ما ینراعی له. 

ثانيا -حرية التعبير في ظل قانون مارسة احق النقايي وقانون الا جتماعات والظاهرات العمومية: 

بقي أن نشير في الختام إلى مدى تاول المشرع الجزائري حرية التعبير في بعض القوانين الخاصة 
الأحرى »و سوف نقتصر هنا على قانون ال حق القابي و قانون الاجتماعات و الظاهرات العمومية .وفق 
الكيفية الآنية: 

1 - حرية التعبير في ظل قانون مارسة ا حق اقاي 

أشار قانون مارسة احق النقايي بدوره إلى حرية التعبيرء و بظهر ذلك من حلال الادة 3 من الباب 
الأول العنون ب :" الهدف والأحكام العامة "»والتي أعطت إمكانية للعمال الأجراء و الستخدمين لتكوين 
تنظيمات نقابية و الاخراط فيها الخراطا حرا و إرادياءأما الادة 5 فقد نصت على ضرورة تمتع أعضاء 
هذا التنظيم برية النظام الفردي والجمعيات ذات الطابع السياسي » و هي نصوص من شأها امساهة في 
تطوير ديناميكية حرية التعببر. 

ولقد تاكد هذا السعى ف الادة 12 من الفصل الان المتعلق با حقوق و الواجبات أين نصت 
على تمت ع أعضاء هذا التتظيم با حقوق و التزامهم بالواجبات » و ما لاشك فيه أن إحدى اهتمامات 
الشرع في هذا الإطار مها تكمن في حرية التعبير كما هر الخال في الادة 18» وأفصحت 
الادة 19 على هذه الحرية بنصها: "يمكن الظيم اللقايي في إطار التشريع العمول به أن ينشر و يصدر 
نشريات وجلات ووتائش إعلامية و نشرات ها علاقة كدف "< 


و يدو ما تقد م أن معظم هذه النصرص تصب ف إطار ترقية حرية التعبير من خلال هذه النشريات 
و الدوريات والوثائق و التق من شأها التعبير عن مطالب » و أهداف . و أفاق هذه التنظيمات القابية 
مادام أعضاء هذا التظيم القاي إغا هدفهم هو التعبير عن تطلعات فئات كثيرة من شرائح الجتمع 
وهي لسان حاها فض نقل إنشغالا تا إلى الهيئات و السلطات الحاكمة »و ذلك جمقتضى الإمكانيات التاحة ها 


ب وجب نصرص هذا القانونذرم. 


1 ) تمصيلا ينظر - القانون رقم 14/90 الؤرح في 9 ذو القعدة عام 1410 هه الوافق ل 2 يونيو سنة 1990 التعلق بكيفيات مارسة احق القابي و الأمر رقم : 
6 /12 الؤرخ في 28 حرم عام 1417ه ه٥‏ الوافق ل 10 يوليو سنة 1996 م ا معدل و المتمم للقانون رقم 14/90 الؤرخ ف 9 ذي القعدة عام 1410 مه 
الوافق ل 2 يونيو سنة 1990 و المتعلق بكيفيات ممارسة الحق القايي » الجلة القضائية ر جلة جزائرية ) العدد الأول 1998ء ص 237 و ما بعدها 
-د/ محمد الصغير بعلي : " تشيريع العمل في الجزائ ر " » مطبعة قالمة ا جج زائلر » 1992 )ص 54 »و 71 
- د/ جلال مصطفى القريشي : " شرح القانون العمل الجزائلري " » ديوان الطبوعات ا جامعية الجزائر »> ج 1 » ط 1984 » ص 118 و ما بعدها 
(2) انظر - في هااالإاطارد/ حمسال الصف ير بعلي الرجع نفسه » ص87 »و 102 و ما بعدها 
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و حتى يتم السير ا لحسن لتطبيق أحكام هذا القانون . فقد منعت الادة 22 منه مارسة أي تمييز بين 
أعضاء هذا التظيم مادام ذلك من شأنه الساس بحرياقم الجسدة أصلا في حرية التعبير» غي ر أن ما تبغي 
الإشارة إليه أن وجوب انع الذي جاءت به هذه الادة قد اقتضته حكمة ف التشريع حت تتم مراعاة 
الظروف التي آلت إليها البلاد في ظرف معين و لو تعلق الأمر بوضع قيود لضبط هذه الحرية مثلما هو 
منصوص عليه ف المواد : 27 28 » 29 » 30 31 من الفصل الخامس العبون ب:"التوقيف و الحل" . 


و في تقديرنا أن هذه الضوابط إن هي الا عيبن التنظيم . على الرغم من مبالغة المشرع في ذلك 
ناهيك عما جاءت به الادتين60»ر61 »وما إلى ذلك مما ورد في الباب الخامس العنون بالا حكام الجزائية. 
و مع ذلك فقد عبر الشرع عن دعمه الدائم حرية التعبير في اواد : 38 55» 56 57 بصفة أكيدة. 


2 - حرية التعبير ف قانون الاجتماعات و المظاهرات العمومية 


كرس ال مشر ع الجزائري حرية التعبير في القانون رقم 28/89 التعلق بالاجتماعات و الظاهرات 
العمومية”“ جا نصه في الادة 1: "يهدف هذا القانون إلى تكريس حق الا جتما ع طبقا لأحكام الادة 39 من 


الدستو ر2 


وحدد كيفيات سير الاجتماعات العمومية "با مؤداه : " الاجتماع العمومي آجمهر مؤقت لأشخاص 
متمق عليه و منظم فضي مكان مفتوح لعموم الناس قصد تبادل الأفكار و الدفاع عن مصام مشت ركة "و هو 
ما يدل على حرية الفرد و الجماعة في التعبير»و منه فقد أباح ا مشر ع الجزائري الاجتما كما هو الخال في 
الادة 38من هذا القانون رغم بعض الاستضاءات و الات الخاصة الأحرى وما تحمله من شروط. نصت 
عليها الادتين 4 و 5 من ذات القانون مع البالغة الصريجة التي تضمنتها هذه الأحيرة .ولقد اقتضى التشريع 
العمل جما يوجبه التظيم .كما يبدو ذلك من الواد: 7>6 8 9 .10 > إلى جانب اشتراط ذات 
القانون حضو ع هذه الاجتماعات الكرسة حرية التعبير لا جاء ف اواد : 12» 13 14 الواردة ف هذا 
السياق . فضلا عن ضرورة التمتع با حقوق و التحمل بالواجبات » إلى جانب أحقية أي عضو جذا 
التنظيم في انتخاب هيات قيادته»و غبرها من الأدوار الواردة با مواد ا مشار إليها سافا. 


1 انظر - ف هذا الإطار القانون رقم 28/89 الؤرخ في جادى الثانية عام 1410 ه الوافق ل : 1989/11/31 م المتعلق بالا جتماعات و الظاهرات العمومية 
- جمد الطالب يي ول» اأ ğŠĞيyيجع‏ ال اسق» ص 754 و ما بعدها 
ر2 -الق ودد بال مدة 39 من الدستور » هو الدستور الجزائري الصادر ف 23 فراير 1989 نظرا لعاصرته هذا التاريخ 
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و عرف المشرع الجزائري الظاهرات العمومية - التي تعد هي الأحرى من سبل حرية التعبير- 
بالادة 15 من الفصل الثاني هذا القانون .اعون بالظاهرات العمومية بأها:"امواكب والاستعراضات أو 
تجمهرات الأشخاص وبصورة عامة جيع الظاهرات التي تجري على الطريق العمومي ويجب أن يصرح كا" 
واشترط المشرع بالشطر الوالي هذه المادة على ألا تجرى الظاهرات ذات الصبغة السياسية أوالطلبية. على 
الطريق العمومي الا في النهارءو هذا لأجل حاية هذه الحرية و للحفاظ على النظام العام. 


كما أفرد ا مشر ع نفسه بضعة ضوابط شكلت قيودا عليها » و إن كان القصود منها فض الواقع الحفاظط 
على الأوضاع السالفة الذكر»و يتجلى ذلك من حلال المواد: 18 19ء 20 24 . 25 ى 


الأحذ بعين الاعتبار جنوحه - أي ال مشر ع الجزائري - دائما إلى التظيم الصارم هذه ا حرية. 


غير أن التشريع على هذا النمط لا يبغي معه عرقلة الآراء السديدة الهادفة إلى تحقيق الصاح العام 
من خلال ما تنتضمنه م ن أفكار سيما إذا كشفت فسادا من شأنه الإضرار باجتمع. 
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t0 remove this‏ icenseا.القصل‏ النان 
الحماية الدستورية والشرعية خرية التعببر 
تكمن احماية الدستورية و الشرعية رية التعبير فض تلك الإمكانات و الضمانات التاحة للاهتمام 
والنهرض بها و ذلك عبر جموعة سبل و وسائل تكفلها من خلال التحديد التشريعي و الشرعي ها » و ما 
تطرحه من خحصائص و التي تكرست بموجب العديد من النصوص » و يمكن إيضاح هذا الفصل في المباحث الآنية ٠‏ 


البحث الأول 


التحديد الدستوري و الشرعي حرية التعبير (وإطا ر توازها) 

سبق أن بينا عند ا حديث عن مفهوم حرية التعببر بوجه عام»و تطورها عبر العصور. كيفية تنظيم هذه ال حرية 
و حايتها على الستويات العالية و الإقليمية و الوطنية » كما أبرزنا مدى إسهام هذه التظيمات في تحديد ا حقوق 
و الحريات عموما »و ضبط حرية التعبير خصوصا من خلال إيراد نصوص تتعلق با في كل من الدستور و الشريعة » و 
على هذا الأساس سنعمل على بحث مسالة ا حقوق وال حريات التي تحظى با حماية الدستورية » و موقع حرية التعبير 
من ذلك. 

و ا لفت للاظ ر أن الصعوبة لا تطرح لا يحدد الملشرع الدستوري هذه الحقوق و الحريات باء على ما 
يسنه من نصوص دستورية تضبط بدورها الضمون الأساسي جل هذه الحريات بها فيها حرية التعببرء 
كمالا تبدو من صعوبة لا ينساط هذا الدور با مشرع العادي » ففي هذه الحالة تكون نصوص الدستور هي الصدر 
امباشر لشرعيتها الدستورية » إلا أن الإشكالية تطظرح لا تكون هناك حريات وحقوق أخحرى تشملها الشرعية 
الدستورية بالرغم من علام تاوها بصفة صرية أو ضمية »كما يثور التساؤل عن موقف الشريعة الإسلامية من 
هذه المسألة (. 

و على هذا الأساس سنعمد إلى ضبط التحديد الدستوري حرية التعب رأو بعبارة أخحرى إيضاح مدى تاوله ها » و 
نرى ما إذا كانت الشريعة الإسلامية قد أولت اهتماما بهذا ا لمجانب » و هو ما يدفعنا إلى تقصيل الوضوع ف مطلبين . 
نخص الأول بالخحديث عن التحديد الدستوري حرية التعبير و إطار تحقيق توازهاء» على أن نبرز موقف الشريعة 
الإسلامية إزاءها بمطلب نان ف الآتي : 
الطلب 7 ول 
التحديد الدستوري خرية التعبير و إطار حقيق توازفا 

شكل التحديد الدستوري خرية التعبير» و العمل على تعقيق توازا في ظل الأطر التشريعية إحدى اهتمامات 

الشرع الجزائري الذي عمل على ترقيتها وفق التفصيل الآتي : 


رل انظر - د/ أحمدفشحي ؤر" الخماية الدسة رية للح قوق وال حریات " |١‏ جع ال ابق ص 45 
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الفرع الأول 
التحديد الدستوري حرية التعبير 
يفي الإشارة إلى أن معالجة موضوع حرية التعبي لا يمكن التطرق إليه بمعزل عن الحريات العامة 
عموماء حكمة اقتضاها الفقه»والتشريع على حد سواء »وي معرض البحث ع نآلية التحديد 
الدستوري ها في حضصم هذه الحريات تم اللجوء إلى منهج اصطلح عليه بالوضعية القانونية . 
S1 ]V1SM JURIDIQUE‏ لدي تضمن كيفيات ضبط أو تحديد حرية العبير بمعزل عن ختلف 
الحريات العامة الأخرى'. 

و إذا كانت دساتير دول العام قاطبة تكاد تجمع على هذا التحديد على غرا ر أحكام الشريعة 
الإسلامية لذات الوضوع , فإن ا مشرع الدستوري الجزائري ما فتئ بدوره الا أن انساق في هذا 
الاتنجاه » كما أبدى عناية بالغة بها لما تحظى به من أية و هذا على مدار الدساتير الثلائة 
الصادرة خد الآن. بدء بالدستور الجرزائري 1963م الذي نص صراحة على الحريات العامة بالديباجة 
ليخصها بعد ذلك بعنوان مبادئ و مهام رئيسية في الواد: 4› 5 › 14 › 15 16 ›19. 

و هو الأمر نفسه الذي جاء به الدستور الجزائري 1976م و الذي تطرق إلى فكرة الحريات 
بالديباجة عموما ليفصل السألة تحت عنوان الحريات الأساسية و حقوق الإنسان و امواطن بعد 
ذلك » و عندها أكد على حرية التعبير و ضبط معناها في المواد. 53. 54. 55» 56. 


أما دستور 1989م فتحدث عنها في الديباجة » ليفردها بعد ذلك بفصل حاص بعنوان 

ا حقوق والحريات أين أكد فيها على هذه الحرية بعناية فائفة » مع حرصه على ضبط النصوص التعاقة 

بمذا الموضوع في الراد :35 36 39 و إلى حد ما الادة 40 »وتعد الادة 39 أهم النصرص 

ا متعلقة بحرية التعبير وذلك بتاوها هذا الملوضو ع بشيء من التقصيل. . فضلا عن تطرقها إلى حرية إنشاء 

الجمعيات و الاجتماع التي تعد جيعها من صنف هذه الحرية » و هي المسألة التي حددها تعديل 

6 ف المواد :36 < 38< 41 ر بصفة أقل بالادة 42 . 

وللعلم إلى أنه و إن كانت الادة 39 من هذا الدستور التي تقابلها الادة 41 من التعديل لم يطرا 

عليها أي تغيير يذكر > فإن المادة 40 منه التي تقابلها ا لادة 42 من التعديل قد جرت 
عليها جموعة تعديلات أفرزها العديد من المشاكل التي سبق التطرق إليها* . 

G. Zadrebelsky object et portée de la protection des droits fondaentaux cour constitutionnelle ر‎ il d ) 

constitutionnelles européennes et droits fondamentaux Economica 1987 P 307..308-Jtalienne 

(2) انظ دستور الجزائر المؤرخ في 1963/09/10 النشور في الجريدة الرمية رقم 64 بفس التاريخ خحاصة اواد :4 5.> 8» 14 15 16 19 


دستور الجزار ال ادر في 1976/11/12 2 اص ةا مواد 53 54 55 56 .57 
دستور الجزائر الصادر في 23 فراير 1989 حاصة اواد :35 36 » 39 » 40 »التي تقابلها مواد 36 38 41» 42 من التعديل الصادر في 28 نوفمر 1996 
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واملاحظ أن الصعوبة تكمن في الاهتداء إلى منهج معين لاستقراء ما يمكن اعتباره حقوقا أو حريات 
أساسية » وما يتحدد بموجبه كحريات للتعبرر بالفهوم القان وت الدقيق»ولعل الحماية الدستورية 
ها تكمن في إعلانات الحقوق و الدساتير التي ها القدرة على كشف الطابع الأساسي خمايتها 
دستوريا » من خلال النص عليها صراحة في نصوصه و من فة منحها قيمة أسمى من تلك 
التي يمسنحها التشريع العادي . و عليه رفعها إلى قمة الظام القانوني و تعد حقوقا وحريات 
أساسية تلك التي تحظى با حماية الدستورية سواء تعلق الأمر باللص عليها في الدستور صراحة»أو 
ضما أو يإحالة إلى قوانين عادية » و هو ا منهج المتبع لأجل تحديد موضوع حرية التعبيرء و الذي 
تم بموجبه تحديدها أين ضبط مفهومها و حدد مداها فضي ظل النصوص الدستورية الواردة ذا الصدد 
صراحة»ولقد اصطلح على هذه العملية بالتحديد الدستوري خرية التعبير“. 


ولنحقيق هذا الهدف تتمتع هذه الحرية بقيمة كبرى ف الأنظمة الديقراطية الحرة وبطابع مطلق 
أيضاءوهو الطرح الذي تبناه ا مشر ع الدستوري الفرنسي حينما شبه ما ه و أساسي جا هو دستوري. 


وحسب أن التشريع اجزائري عموما و الدستوري على وجه الخصوص.وإن كان بعيدا نوعا 
ما عن مواكبة الح ركة التشريعية الدولية والشرعية لظروف وأسباب أهمها أثر الاستعمار»وباعتبار احقوق 
والحريات الأساسية تتحدد بموجب الحماية الدستورية ها. من خلال اللص عليها باتبا ع ا منهج 
السابق بيانه سافاءفإن الدستور الجزائري و بنصه على حرية التعبير يكون قد أدرجها ضمن الحريات 
الأساسية» ما دامت كافة ا حقوق و الحريات التي تتمتع بلك الحماية تعتبر بدورها حقوقا أساسية. 


وتتمتع حرية التعبير با حماية القانونية إلى جانب الحماية الدستورية في مواجهة السلطة العامة نعها 
من التعسف واحيلولة دون مارستها على ضوء اخحتلاط معاها بمفهوم ا حق»ومنه تداحل المهومين في 
مضمون مشترك على أساس أن الترام الدولة بسلوك إيجايي في مواجهة صاحب احق هو إحدى ميزات 
احق نفسه. بمعنى أن السلطة ا حاكمة لا تكتمي فقط بالسماح للفرد بممارسة هذا ا حق المتعلق با حرية ذاقا 
وإنغا عليها أن تبذل كل جهدها لتمكن الفرد منهاءو ذلك بتوفر الضمانات الكفيلة بتحقيها . 


MARK JANIS :La notion de droits fondamentaux aux Etat Unis dQ’ Amérique Actualité juridique : ر‎ iii 1) 
juillet - Août 1998 P: 552.53.54.55 
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ولا كانت حرية التعبير إحدى الحريات العامة فإن مھ ر مها بالضرورة يرتبط » و يختلط بجمفهوم الحق. 
مادا مكل من احق و الحرية يمكنان صاحبهما من الاختيار ا حر ف التعبير عن إرادته و بدلك يمكن وصف 
حرية التعبير با حق . كما يمكن القول با حن في ا حرية التي من شأها أن تكون حرية للتعبير". 


ولا كان احق ف ال لنعبير وال حرية فيه بعدان مسالة دستورية تلترم الدولة بضماها إن 
صاحبها تتسنى له المساهة في تحديد مضموهاءوجذه الكيفية تسدرج حرية التعبير تحت مفهوم 
ا حفوق التي النجسدة في قدرة صاحبها على اختيار منهج معين عند مارستها في ظل الحماية القانونية 
بالتوازي مع ال حماية الدستورية جنبا إلى جنب . 


و لقد دأب امشرع الجزائري بخطى بطيئة عو تعميم هذا الفهوم عر هذا التحديد 
»ركاد يرقى إلى مصاف بعض الدول التي اهنمت هذا الجانب الهم و الحساس لو ل يساق 
إلى بعس الإستاءات في نصوص التشريع العادي التي لا تعكس سوى نظرة مقرريها»و مهما يكن 
م ن أمرء فقد أتى ا مشر ع الجزائري بمجموعة من النصوص تزكي هذا البتغى كما سبق التطرق إلى ذلك 
آنفا » فضلا عن توفربر الحماية ها بموجب هذا التحديد »أو بعبارة أخرى ضبط مسار هذه الحرية 
وفق هذا المنهج الذي بقتضصي عدم حرو ج مارستها عن ذلك الإطار انحدد فيه . 


الفرع اللان 
إطار التوازن بين الحفوق و حرية التعبير 


يضبط التوازن بين الحقوق و الحريات و التي منها موضوع دراستنا جموعة من البادئ » يكن 
إجاها فيما يلي : 


أولا : أن مختلف الحقوق و حرية التعبير هي مسائل نسبية » بمعنى أا ليست مطلقة » وإغا تحكمها 
بضعة ضوابط » لأن مارستها تكمن فض مدى مراعاتها قوق و حريات الآحرين في الإدلاء 
بآرائهم بدورهم . طالا أن احق في حرية التعبير لا يصوغ ممارسته بالاعتداء على ال حق ف الحياة 
ا خاصة»أو الطعن ف الاس و ما إلى ذلك من المسائل الواجب احترامها عند ممارسة هذه ال حرية . 


MICHEL VERPEAUX: «La liberté D’actualité juridique » . juillet .. Août 1998.P .148 رgŞ‎ i 
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ثانيا : عدم تدرج القواعد الدستورية »و كذا عدم تدرج الحقوق و الحريات فيما بينها » و منه 
امتناع ”مو حرية على أخحرىءو الأمر سيان بين حريات التعبير نفسها - أي عدم تدرجها أو “مو 
إحداها على الأخحرى - جعنى تعذر “مو حرية الاجتماع مفلا على حرية التظاهر. التزاما بالنصوص 
الدستورية الواردة ف هذا الإطار صراحة أو ضمنا »وعلى هذا النوال يجب سريان عمل الحاكم الآحدة 
بمثل هذه البادى الدستورية على هذا النهج»و هو ما يعرف عددنا بالجلس الدستوري . أي بعبارة أخرى 
أن الحاكم تعمل على استباط أحكامها مع الالتزام بعدم تغليب حرية على أحرى في كل ما تصدره جذا 
الشات. 


ثالثا: استبعاد وجود تناز ع بين ا حقوق وحرية التعبير في نصوص الدستو ر"» و ذلك عند حصول أي 
تازع في هذا الصدد و لو ظاهرياء إذ يمك ن أن يجد حله على ضوء السعي إلى اقيق التوازن بين ختلف 
ا حقوق و حرية التعبير في ظل النظام القان وي الؤسس على وحدة الدستو ر كما سبقت الإشارة إليه سافا 
با موازاة مع وحدة الجماعة. 


و على هذا الأساس يقوم الجتمع على نحو من التضامن الاجتماعي في حرية التعبير الجماعي. 
بالرغم من احنلاف مصا عأفرادها و تداحلها من غير تصادم . بمعية إمكانية التوفيق بينهما لنحقيق نوع 
من الانسجا م أثاء اشتداد هذا التراحم هذا وجب تعاون الجميع لأجل قيق هدف ما لصلحة الجماعة 
ذاتهاء وهو السلوك الذي باء مكانه ا حيلولة وهذا التازع. 


وجقتضى ذلك تطلب أن تنظافر الجهود حول إمكانية ا مطالبة بتقدين المزيد من النصوص الدستورية حت يتم 
تكريس هذا ا حق»وتمصيله»وتاصيله أيضا .لتنا ح الفرص للجمي ع كي تتم ا مساهة الجماعية في بناء انجتمع 

يقة سليمة»مع العمل على اجتناب ما من شأانه الإحلال ذه احقوق وحرية التعبير تأسيا بكفالتها 
الدستورية2. 


[) انظ ور د/أ جمد لتحي سرور » "القانون الجلسائي الدستوري الرجع السابق » ص 95 ر مابع داه 
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الطاب الان 


موقف الشريعة الإسلامية من حاية حرية التعبير 
فاق الظام الإ سلامي في جال تظيمه حرية التعبي ركل الأنظمة الوضعية»من خلال ما جاء به من 
نصوص قرآنية وأحاديث نبوية شريفة » وكذا ما جاءت به ختلف فرو ع مصادر التشريع ف هذا النظام. 
وإذ تم العمل بالق رآن» فالسنة النبوية في الكغر من ا حالات .كما تمت الاستعانة بمختلف فروع التشريع 
الأحرى في غياب النص عنها في الصدرين الأولين. 
و باء على ذلك فقد تناول هذا النظام موضوع حرية التعبير على غرار تظيمه لختلف مناحي 
ا لحياة في الجتمع المسل مأين جرى العمل فيه بتحديد الق رآن هذه ا حرية بصفة صريحة في العديد من الآيات 
و الأحاديث البوية الشريفة»وعليه فقد ظفر السلمون بقدر هائل من التظيم و الحماية حرية التعبير 
بموجب تلك التصوص »بل و لفد استفاد حت غير السلمين بحظ عظيم من هذا ا منهج السديد . 
وحرية الفكر في الظام الإسلامي عموما مفتوحة على مصراعيها » بل هي وظيفة العفل الذي 
حلقه الله لكي يعمل على الشكير»و على ضوء ذلك أتت النصوص الشرعية آمرة با حريات الفكرية سيما 
حرية التعبير قال تعالى: 
" فل ما أعظكم براحةة أن تهوموا لله مى وفراكى ثم فكوا ."[ سورة سب 46 ]*؛ و قال 
أيضا'وَسَع ر لكو ما ابارت رمَا في لاض جَميعا مه إن في ذلك لايات لوم كرون ” 
[سورة احاثية الآية 13 ]*؛ و قال جل من قانسل "٠‏ كَذّلك بن اله كم الايات لمكم كرود " 
[ سورة البقرة الآية 219 ٠]‏ و قال عز من قائل أيضا ٠‏ " فل هَل يستوي الأغمى وَاَصي رأ 
كروت ”[ سورة الأنعام الآية 50 ]*؛ و هناك العديد من الآيات و الأحاديث الواردة في هذا السياق . 
و يمكن التويه بان التراث الفكري الإسلامي برمته قد دخاته حرية التعبير م ن أوس عأبوابه » و ما 
اللدارس الفقهية الخحتافة الا نوعا من حرية الاجتهاد الشكلة صلب هذه الحرية»و التي يعمل فيها الفكر 
بالفواعد و الأصول الحققة لذات المدف . فهده الحرية إذن مقررة في النظام الإسلامي»و تسسد إلى 
أساسين الأول : يكمن في الشورى و هي لا تكون إلا في إيداء الرأي بعرية تامة » و الثاني : يكمن 
في حق الفرد ف الأمر بالعروف و النهي عن النكر»و الذي هو واجب مفروض عليه شرعا » وتستلرم 
الشريعة إبداء الرأي و التعبير عنه بحرية في النكر اراد تغييره أوفي العروف الراد عقيقه“ ' 
سد قطب » الصار السابق » م 5> ج22» ص2912 رما يدها 
و و ا عر وین 56ر ا 
2 د ابن كلرر» الصار نفسه » م6 » ج 25 » ص157 و ما بعدها 
سيد قب » الصار نفسه »م 5 » ج 25 ص 3218 وما بعدها 
E RA E E‏ 
(3) د ابن كني » الصار نتفه »م 1» ج 2 » ص 273 و ما بعلها 
سيد قطب الصادر تسه »م 1 » ج2 » ص220 و ما بعدها 


غسان > ملون » ال بار نفسه » ص 35 و ما بعدها 
ر ا 52 ^ يد الب اتي , مرجع السابق , ص 178 
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و تشكل حرية الإعلا م أهم هذه الحريات » و يقصد با حرية التعبير عن الرأي ف الجرائد 
و المجلات الحتلفة و غيرها من سبل هذه الحرية › و التي هي في حقيقة الأمر إحدى أهم فروعها 
الضمونة ف النظام الإسلامي لصلحة الفرد مع إقرانها بمجموعة ضوابط لكفالتها كما يجب شرعا” . 


و لقد اعتن القرآن أشد ما عناية ذه المسألة»فحدد معالها بمورجب نصرص قرآنية صريعة 
وواضحة»و من نة أضحى التزام العمل جا واجبا أكيدا استلزم على الفرد القيام به . و ذلك إن 
بالنهي عن انكر » و إن بالأمر بالعروف . 


و تولت السنة النبوية تقسبره و تيسيره في الواقع العملي قولا أو فعلا أو تقريرا »كما تم اللجوء 
الى مصادر اله يع الأحرى عند غياب الحاول في هذين الصدرين . 


البحث الفا 
خحصائص اخحماية ا جنائية والدستورية حرية التعبير و موقف الشريعة منها 


اتضح جليا أن الحماية الواقعة على الحريات العامة و حرية التعبير تحديدا قد تاوا الدستور 
إضافة إلى بعض فروع القانون الأخحرى كالقانون الجائي و غيره من القوانين التي ها علاقة بموضوع 
دراستناءو ذلك با موازاة مع أحكام الشريعة الإسلامية» غير أن هذه الحماية كانت تحمل جلة خحصائص 
میزها عن غبرها في کل نظام و التي یکن تفصیلها كما يلي: 
االمطلب الأول 


خحصائص احماية ا جنائية و الدستورية خرية التعبير 


تنبغي الإشارة إلى أن الحماية الجنائية حرية التعبير مناطة باعمال امش رع الجنائي»غي ر أن سن القشواعد 
امتعاقة ذه الحماية لابد ها من إسناد للدستور » إذ على الرغم من ذلك يخول هذا الأحير أي الدستور 
للمشرع الجنائي ريم بعض السلوكيات أو بعبارة أحرى تسليط عقوبات على ما جاء ت به 
الادة 39 من دستور 1989م التي نصت : "حريات التعبير و إنشاء الجمعيات و الاجتماع 
مضمونة للمواطن "٠و‏ تجاري الادة 40 من تعديل 1996م هذا الطرح مع إضافة طفيفة 
مفادها: "حع إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به » و لا يمكن التذرع جذا ا لحق 
لضرب الحريات الأساسية» و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية »و استقلال البلاد »و سيادة الشعب ". 


ر( )1‏ انظرد/ سر هددد الايات ,الرجع السايق , ص186 
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إذن فعلى الإباحة التي حظيت جا حرية التعبير وجحهايتها بموجب الدستور بجثل هذه النصوص › و مع 
ذلك فقد أناط فكرة العقاب الممكن إيرادها جذا الصدد عند سوء استعمال هذا ا حن »أو بتعبي ر أدق لا تتم 
مارسة هذه ا حرية بما من شأنه الساس بالنظام العام أو يحمل على إتيان الفساد و غيرها من الحالات »ا 
يدفع ا مشر ع الجزائي إلى اتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الإطار . 


وإذا كانت الحماية الجائية إحدى اهتمامات المشرع العادي » فإن الحماية الدستورية تتظم وفقا 
للدستور سيما الواقعة منها على حرية التعبير » و عندئد تتحدد الشرعية الدستورية للحقوق 
عموماءو هذه الحرية خحاصة .عملا بجا هو منصوص عليه في الدستور بصفة مباشرة أو غير مباشرة كما 
سلف الذكرء و يمكن التطرق ف هذا الصدد إلى ما يلي 


الفرع الأول 
الشرعية الدستورية و أثرها ف قانون العقربات 


تتولى الشرعية الدستورية مسألة وضع البادئ التي تضبط احقوق و الحريات عموماء و كذا تحديد 
القواعد التي تحكم حرية التعبير بصفة حاصة » أو بعبارة أحرى تحديد نطاق مارستها و فقا للدستور .و التي 
تجب مراعاما من طرف المشرع الجنائي و يتعلق الأمر بتلك المبادئ التي تند رج ضمن دائرة اهتمام 
قانون العفوبات عند أدائه وظيفته الجزائية لأجل حاية حرية التعبير»و يبدو أن الشرعية الدستورية تؤثر 
على قانون العفوبات هذا الصدد ف حوري ن أساسين هما : 


أولا : يعتر القانون الدستوري عاملا مهما في تحديد شرعية التجرج و العقاب »› إذ يضبط 
أداءها بخصوص التجرم و العقاب عملا بمبدأ شرعية الجرائم و العقوبات أين يشترط هذا المبدأ وجوب 
توافر حصائص معينة في نصوصه - أي قانون العقوبات- مع الترام التقسير السليم لللصوص 
ا جنائية»و توظيفها فض عحلها إلى جانب تطبيق نصوص قانون العقوبات و هو بصدد تأدية وظيفته 
- أي تطبيق قواعده واقعيا على حالات معينة عادة ما يكون موضوعها حرية التعبير- ف جال معين. أين 
يتعذر عليه الخروج عن تلك الدائرة الستوجبة عدم تجاوزها الإطار امرسوم لقانون العقوبات أن يسلكها 
أي كما هي حددة ف الدستورءوالا اعد ذلك العمل حرقا لتلك القاعدة أو بعبارة أخحرى أنه يرد با مخالفة 
لأحكام الدستور»كالترام عدم رجعية قانون العقوبات وكذا جواز رجعيته فيما كان أصلح للمته م أضف 
إلى توخي مبدأً اللاءمة كمقياس هذه الإمكانية أي التجرج والعقاب رى. 


1 ) د/ أحمد فتحي سرور " الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ". الرجع السابق , ص 375 376 
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و هو ما يعنى أن العقوبة الواردة لابد أن تكون بقدر امخالفة المرتكبة كتلك التي يكون موضوعها 
حرية التعبير» أو بعبارة أحرى وجوب تناسب العقوبة مع الضرر ال حاصل.ومؤدى ذلك أن ا شرع الجزائي 
عند قيامه بوظيفته في جال التجرجم و العفاب التعلق بحرية التعبير. لا ينبغي له الخروج عن القواعد الألوفة 
في التشريع كاحترام المبادئ السالفة الذكر خلال قيامه ذه العملية - أي التشريع - ثم الشروع على 
ضوء ذلك ف التجرج»ومن ثمة رصد ما يناسب ذلك من عقاب»و هكذا يكون المشرع ال جزائي ملزما أو 
حاضعا للمبادئ القررة فض هذا الإطار والا عد عمله باطلاءوهذا ما يصطلح عليه با مشروعية الدستورية* 


ثانا : يعد القانون الدستوري كذلك عاملا مهما ف آحديد مسار قانون العقوبات أين 
يعنى الدستور و هو يكفل الحقوق و الحريات التي تأي حرية التعبير في مقدمتها إلى جانب القومات 
الأساسية للمجتم ع كما هو الحال ف الأبواب الخصصة بجت الدساتير الجزائرية التعاقبة على ضبط تدابير 
ا حماية ا جزائية هذه ال خحرية 2 . 


و إذ يحدد فض الوقت ذاته نطاق قانون العقوبات من حلال إبراز الجرائم امخالفة للقانون أين لا 
يصوغ باي حال من الأحوال للمشر ع الجزائي تجاوزه . مع وجوب احترامه له من خلال ما يتضمنه من 
نصوص . كعدم الإتيان بما من شأنه الساس أو الاعتداء على حرية التعبير المصانة بموجبه مثل ما هو 
منصوص عليه في الادة 39 و ما بعدها من الدستور الجزائري 1989 م كما يسهم ف آحديد بعض اجرائم 
التي ها علاقة بموضوع دراستا » و ذلك كالحالفات التي يعدثها أعضاء البرلان باعتبارهم صوت الشعب 
في السلطة كما بين كيفية مساءلتهم »و هو ما توضحه المواد: 106107 من تعديل سنة 1996م. 
أضف إلى إيضاح إمكانية حاكمة رئيس الجمهورية»أو رئيس الخحكومة وفق ما جاءت به الادة 53 من ذات 
التعديل » وتعد هذه البادئ مساهة حقيقية فض التأاسيس حرية التعبير و تشجيعها.حيث يتساوى الجميع ي 
الإذعان للدستور »كما يجب خحضوع قانون العقوبات جا يحتويه من أحكام له - أي الدستور - أو بعبارة 
أخحرى خحضوعه للشرعية الدستورية . 


ر2 د/ أحهمد فتحي سرور " القانون الجنائي الدستوري ". الرج ع الساش» ص24 , 25 
ر3 ج ع شف uwفوه»‏ ص 26 ر مابعدها 
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الف رع الفان 
التمييز بين الدائرة الدستورية و الدائرة التقديرية ف قانون العفوبات 
يضبط قانون العقوبات نوعان من المبادئ الدستورية » أحدها عام : يتضمن ختلف فروع 
القانون » و الآحر حاص بقانون العقوبات دون سواه»و يؤلف هذان المبديان الدائرة الدستورية في 
قانون العقوبات - أي نطاقها - إلا أن ما يكن ملاحظته ههنا. هو وجود مبادئ أخحرى بجانب الدائرة 
الدستورية التي يضعها اشر ع ف إطار سلطته التقديرية . 


وإذا كانت الدائرة الدستورية فض قانون العقوبات و بصفة حاصة في ضوء الممارسة 
القضائية لجل الدول تخضع لرقابة أعلى الهيئات القضائية » فإن حضوعها فض بلادنا يكون للمجلس 
الدستوري أساساءو للمحكمة العليا أو مجلس الدولة استشاء ,و على هذا الطرح وجب ألا يكون النص 
العقايي حملا باكثر من معنى . كي لا تتعدد تاويلاته » كما لا يصو غ أن يكون مرنا فضفاضاءو على 
هذا الأساس تكمن صعوبة التحكم في العبارات التي تسوقها اللصوص لختلف الحقوق عموما وحرية 
التعبير بصفة حاصة»و ذلك احتراما للضمانات التي أرساها الدستور في هذا الإطار ٠“‏ 

الا أن الدائرة التقديرية في قانون العقوبات تضيق ف جانبها العام من القانون الدستوري » أين 
يخضع الجزء الأعم من نصوصه للأسس الدستورية » و تتسع في قسمه الخاص فتحكمها اعتبارات 
السياسة الجنائية النتهجة من قبل المشرع و قراءته للضرورة و التاسب المستوجبة الأحذ با كمرجعية 
للتجريم فض نطاق الحماية الدستورية القائمة على التوازن بين الحقوق و الحريات و الصلحة العامة التي 
تكون حرية التعبير إحدى اهتماماها2 . 


و الذي تجار الإشارة اليه و حن بصدد حتام هذا الطلب . هو أن قانون الإجراءات الجزائية هو 
الآحر ميزه جلة حصائص في تظيمه للحريات عموماءو تصديه لحرية التعبير على وجه الخصوص 
سيما على إثر الإفرازات الطروحة على الساحة السياسية مؤخرا » و لعل ما تضمنه في هدا 
الصدد هو توفره لضمانات حت حقوق الأفراد جراء مارسة حريتهم ف التعبير عند التحقيق وأثاء 
الحاكمة»و على ضوء ذلك يتجلى ال ركز القان وني ها- حرية التعبير ¬ في قانون الإجراءات الجزائية 
و فق حورين يكمن الأول في الرحلة التي تعم فيها مباشرة الإجراءات الجزائية »بينما تتعلق الثانية بطبيعة 
السلطة التي تقوم هذا التدبير.والتي سبق وأن بيناها فض المبحث الخامس من الفصل الأول 


ر1 - انظر د / أحهمد فتحي سرور : " القانون الجنائي الاست وري "» الرجع | بق » ص 27 
ر@ - ارج عن > ص27 
3 ) انظر -تفصيلا هذا الوضوع ينظر الفصل الأول , البحث الخامصس من هذه المذكرة , ص 50 و مابعداه 
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المطلب النان 
تنظيم الحماية الشرعية حرية التعبير 


إذا ما نظرنا إلى مصادر الأ حكام الدستورية ف الشريعة الإسلامية تبين نا أها تؤلف ي جمرعها 
منظومة من القواعد الدستورية النظمة لوضوع الحماية الدستورية حرية التعبير. كغرها من المواضيع 
ا مضاولة في التشريع الإسلامي .حيث نجد ف الق رآن الكرج بعض القواعد الدستورية »> الى جانب ما جاءعت 
به السنة النبوية. فضلا عما يكن استبباطه من العرف الدستوري ف عهد الخافاء الراشدين » وكذا ما 
حوته ختلف المصادر الأحرى هذا التشريع . 


فالنصوص الق رآنية تتضمن جموعة من القواعد الدستورية في ختلف جوانب التشريع » و التي من بينها 
حقوق الأفراد وحرياتقم الأساسية » كحرية التعبير و غيرها » وكذا حقوق احاكم و حدود ساطاته 
إضافة إلى حقوق أهل الذمة من امواطنين أو ما يمكن تسميته بم ركز الأقليات الديسية* . 

وت ؤكد نصوص السنة البوية هذه المجموعة من القواعد الدستورية القرآنية أو بعبارة أخرى 
تفصلها و تفسرها أو تريد عليها حينما يتعق الأمر بالسائل الداحلة في ميدان الأحكام الدستورية . 


و تضمن العرف الدستوري في عهد الخافاء الراشدين جموعة أخحرى من القواعد الدستورية»منها 
ما تعلق باحتيار ا حاكم وكذا التطرق لبدأً الفصل بين السلطات و دوره ف تجسيد فكرة الحريات التي 
تشكل حرية التعبي ر أساسها من خلال إيداء الرأي ف المسائل الاجتماعية ا مستوجبة تبادل الآراء 
بعرية تامة لأجل الوصول لا يخدم مصلحة العباد و البلاد إلى جانب تنظيم بعض المسائل الأحرى التي م 
يرد بشأها نص ق رآني صريح إضافة إلى عدم معاجة السنة النبوية ها . 


و على هذا الحو فإن القواعد الدستورية في الق رآن الكريم » و السسة النبوية › و أيضا العرف 
الدستوري تكون قد أسست جتمعة الكيان القان و أو الشرعي للهيئات احاكمة ف الظام الإسلامي 
و ضبطت الإطار القانونني لشاطها. ناهيك عن سردها بيانا تقصيليا للحقوق و الحريات » و التي كان 
ا حظ الأوفر فيها حرية التعبير حيث آجسدت واقعيا في أ“مى صورها. 

و لعل المتامل لظام الدولة الإسلامية في عهدها ا بكر » يحظى بوثيقة هامة أصدرها النبي الكريم 
صلى الله عليه و سلم بصفته حاكما لدولة الإسلام »يكن وصفها بأها إعلان للحقوق أو دستور 
للحريات» إذ جاءت مدونة لظم شؤون احكم ف الدولة الإسلامية النضمنة جموعة البادئ 
الدستورية ا ممكنة إيجازها فض الآتى. 


DM‏ انظر - د/ م ر مدد اللاياقي ,الر جس الاق , ص 70ر مابعادها 
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ففي القدمة جد إعلانا عن قيام وحدة سياسية إسلامية تتالف من مهاجري مكة و أنصار المدينة 
»إلى جانب بعض الأقليات الأحرى»وتضمنت الوثيقة أيضا نصوصا أخر ى في ختلف مناحي الحياة 
السياسية و الاجتماعية. يكمن إبراز أهمها في تلك التي تضمنت الحقوق و الحريات الفردية »كحق 
الحياة » و حرية العقيدة » و حرية التجمع › وحق إيداء الرأي وحرية التعبير عنه »وما إلى ذلك من 
سبل التعبير المختافة © 

و على غرار ذلك توحد الجميع على اختلاف ألواشم ودياناتقم وخصائصهم وأعرافهم حول 
إعلان دستوري م ركزي يخضع له الجميع»وحكومة م ركزية تعلك السلطة العليا في ا مدينة للحاكم فيها 
حقوقا و مسؤولیات »وللمواطدین حقوقا ومسؤولیات وللقانون کلمته و سیادته. 


الحمدية » فضنظم جا القرآن معظم الخطوط العريضة للحقوق و الحريات .أين تكرست فيها حرية التعبير 
بالنص عليها في مناسبات كغيرة كقوله تعالى:"..وَأَمُرَهُمْ شورى بيهم .."[ سورة الشورى الآية ۵]38 > 
ارون بالمَغْرُوف ومرن .. "[ سورة التوبة الآية71] ٩‏ كما توسعت السنة النبوية في شرحها 
و الاستزادة فيهاءو استمر العمل على ضوء ذلك في جل فروع التشريع الأحرى .جقتضى التظيم الحكم 
الذي ميز حرية التعبير في الشريعة الإسلامية على نسق من الترتيب الدقيق تولى القرآن رس مأهم معالها. 
كما واصلت السنة تكملة بعضها الآأخحر شرحا و تبسيطا لإعجاز القرآن»وقد استمر الصحابة 
و التابعون على هذا المنهج. 


و الذي يمكن قوله أن ا ح ركة التشريعية ف الدولة الإسلامية قد تدرج فيها التشريع طيلة البعثة 


البحث الثالف 
الضمانات الدستورية حماية حرية التعبير في القانون الجنائي 


أكد الكثير من الكتاب على أن ضمانات هذه الحرية. إعا تكمن ف النصوص الدستورية»و ختلف 
فروع التشريع و إلى جانب ذلك »سنحاول هذا الصدد تقفي فكرة الضمانات الدستورية لحرية 
التعبير في ظل القانون الجائي من زاويتيه الفلسفية و الدستورية » لدبرز مدى انفراد التشريع في عقيق 
هذه ا مسألة. و فق المنهجية الأتية ٠‏ 


رل انظر - د/ حمد هيد الله : " جموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي و اخلافة الراشدة ".دار الفائس » بيروت لبان » ط 7 > 2001ء ص من 57 إلى 62 
-أبو محمد عبد ا للك | بن هشام الغفافري : " | ة النبوية " ¬ سيرة بن هشام - دار الحديث القاهرة » ج 2 » ط 2004ء ص 371 ر ما بعدها 
ر2 انظر - ان كني » ال ارال اش »م6 ج25 ص123 و .ہم اا بعاها 
-سياقطب U)‏ ال ار الابق »م5 ) ج 25) ص 3155 وم ابه اام اا 
غ انه فاون » الصار السار ق »ص516 ورم ابعلھ ا 
6 - ابن كل u»‏ ال لار تفه »م3 ) ج 10» ص 271 ومابه م 
-سخدداقط بب )» ال ار نفسه »م3 ج10 )ص1659 وم ابه امال 
-غسان حمفملون الم اره ‏ ùفوفه»‏ ص 203 رمابعماھ ا 


71 


االططلب الأول 
الضمانات الدستورية حماية حرية التعبير ف قانون العقوبات 


ظهر مبدأ الشرعية الجنائية إلى الوجود بعد إرساء سلطات الدولة » و انفصاها عن بعضها البعسض 
و هذا مذ عهد الملكية المطاقة »إلى القرون الوسطى أي ن كان القضاة بملكون سلطة تحكمية في جرم الأفعال 
و إنرال العقاب عليها دون نص ف القانون وظل الخال على هذا المنوال حت اشتد انقاد الفلارة ةة 
و الكتاب هذا التسلط»و يعد منتسكيو و بيكاريا ابرز أوللك الذين أبدوا معارضة صريعة في مواجهة 
أعمال السلطات ف هذا الإطار كما قدموا انتقادات شديدة للأرضاع السائلدة آنثذ» و هو الأمر 
الذي ترتب عنه فيما بعد ظهور مبدأ الفقصل بين السلطات الذي يحول و غطرسة املك و القضاء »> حتى 
تتسنى حاية حقوق الإنسان و حريته ف التعبير. سيما و أن تلك اللداءات قد انصبت على أن 
يكون للسلطة التشريعية فحسب تحديد الجرائم »و ضبط النصوص العقابية ا ملاءمة هان 


لا كان القانون قد أقر مبدأ شرعية الجرائم و العقوبات منذ صدور ميثاق املك هدري الأول » و هو 
الطرح الذي تضمنه دستو ركلاريندون » حيث تاكد بمرجبه العهد الأعظم »اه٤‏ ۸۵ع الذي قرر 
“مو قواعد القانون فض إجلترا و لقد تبنت الغورة الفرنسية بعد ذلك هذا التوجه و جسدته فض الادة 2 من 
إعلان حقوق الإنسان و المواطن الصادر عام 1789م » ليتكرس هذا المبدأ بالإعلان العالي حقوق 
الإنسان عام 1948 م »كما تضمنته الاتفاقية الأوروبية حقوق الإنسان الصادرة عام 1950م »و كذا 
العهد الد ولي للحقوق المدنية و السياسية لعام1966 م حيث صارت له مرجب هذه الموائيق و الإعلانات 
و الاتقاقيات قيمة من القيم التي يقوم عليها النظام الديقراطي*. 


و اكد ا مشر ع الجزائري من جهنه هذا الملسعى أين كرس فكرة ضمانات حرية التعبير بإضفاء بعض 
التدابير عليها بدءا بما جاء به قانون العقوبات ف مستهله »إذ نصت الادة 1 على أنه y٣:‏ جرية و لا 
عقوبة أو تدابير أمن بغير نص "» فض حين نصت الادة 2 على أنه : "لايسري قانون العقوبات على 
ا ماضي الا ما كان منه أقل شدة "» و هذا جاراة لا جاء به الدستور. 


ر 1 انظر - د /أحمد فتحي سرور : " الحماية الدستورية للحقوق و الحريات "> الممرجع السار ق »ص 312 
2 ) انظر - د /أ دد فت ي سورور " القانون الجاائي الاست وري " » الرجع الساب ق »ص 31 
- د/ رضا فرج : "شرح قانون العقوبات ال جزائري "الأ حكام العامة للجرمة الشركة الوطنية للنشرو التوزيع» ج3» ط2 » 1976» ص 101و ما بعدها 
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و املاحظ أن الشريعة الإسلامية قد حازت السبق على النظم القانونية ا حدينة حول إقرار هذا 
المبدأ منذ عدة قرون و ذلك بموجب النصرص العديدة التي تضمنتها في هذا الإطا ر كقوله تعالى: "وما 
كنا معذبين حى نبعث رسولا "[ سورة الإسراء الآية 15 [ءو غيرها من النصوص الأخرى التواترة ف 
القرآن و السنة التي ميزت بين جرائم الحدود و جرائم التعزير»فيما يتعلق بمبدا الشرعية .حيث أن جرائم 
ا حدود قد أقرها الشار ع الحكيم بموجب النصوص ذاها - الق رآن و السنة - بينما أوكلت الشريعة جرائم 
التعزير للحاكم أو اخليفة أو الرئيس الذي يلك ساطة التشريع و القضاء بشأها »كما عمل على تيبين 
مسالة التجريم و حدوده»و تتجلى فلسفة هذا البلا في قيام مبلا الشرعية للجررائم 
والعقوبات بصفة أساسية على دعامتين #ا:هاية الحرية الشخصية التي منها حرية التعبير»وحاية 
الصلحة العامسة. 


ولقد تاسسس مبلا شرعية التجرم . في معرض حرية التعبير كحل ضد 
ختلف أصاف التسلط التي أنقلت كاهل العدالة الجنائية سيا طويلة . إذ عمل 
هذا البداً - تأسيا بالعهد الأعطظم - على وضع حادود واضصحة العام للأفشراد .كي 
يتم تجريم الأفعال قبل ارتكابها»من خلال وضع نصوص دقيقة سابقة لمارستها 
واقعيا فضلا عن ضمان السلامة و الطمأنينة على حياتهم »و التامين ضد ما يمكن أن يعيق مارسة 
حرية التعبير» و يحول دون تعسف القاضي الذي لا يملك إدانة أحد إلا بناء على جرم منصوص 
و معاقب عليه قانونا » و يشترط ألا يكون العقاب مسلطا على ما هو مباح دستوريا كما سبق 
الذكر لعلة حهاية هذه الحري* . 


أما عن حاية الصلحة العامة :فتتم عبر إسناد وظيفة التجرجم والعقاب و إجراءاها إلى المشرع وحده 
- السلطة التشريعية - وفقا لبدأً انفراده ذه المهمة أي الاختصاص خاصة ما تعلق مها بعرية التعبير 


ما دامت اليم و املصال التي اعتنى قانون العقوبات بحمايتها لا يتسن حديدها الا بواسطة لي 
الشع ب أي أعضاء البرلان. 


Christine kergés :'" le principe de légalités et des peines délits et libertés fondamentaux''" Dalloz1996,p328 (D 
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على هذا اللمط يستطيع الشع ب أن يدي رأيه مسقا باحافظة على الصلحة 
العامسة»و يلترم منولي مسألة سن اللنصوص العقابية مراعاها تاكيدا بدأ الدستورية أي سمو 
الدستور و سيادة القانون . إذ بمقتضى تخويل السلطة التشريعية هذه المهمة - أي التشريع - يتعين 
على قانون العقوبات با يشمله من أحكام احترام رأي الأمة أو الشعمب فض هذا الإطارء مما يبديه 
من ملاحظات ف نقد الأوضاع الا جتماعية المزرية»وعليه فقانون العفوبات لا ينبغي أن تاتقي نصوصه جا 
ياق و عمل السلطة الدشريعية المادف إلى الحافظة على حهاية الصلحة العامة» و حرية الشعب ف التعبير 
الأمر الذي يدفع بتنمية الر وح الاجتماعية و يدعم التماسك الا جتماعي الذي تتجسد فيه كلمة الشعب 
الرافضة لكل عمل يقع خلافا للمصلحة العامة »أو يتضمن مصادرة حريته في التعبير الكرس 
بموجب أحكام الدستور الجزائري على غرار ختلف الوائيق و الدساتير و الإعلانات العالية 
حقوق الإنسان» و ذلك حول مايصار من السلطات تحت غطاء أو زعم حفط الظام 
العام » سيما إذا كانت مارسة هذه الحرية لا تأت مما يزع زع أركانه»و يخالف الدستور 
و القانون معا. ناهيك عن أن حهاية حرية التعبير إنما هي في الحفيقة حاية 
للمصلحة العامة ذاق" . 


و يكمن الأساس الدستوري لبدأ الشرعية ف مدى العاية التي أنيطت بحرية التعبير من خلال 
التجسيد الفعلي لسيادة القانون»و يتمتع مبدأ شرعية الجرائم بقيمة دستورية»اكدها الدستور 
الجزائري بنصوص صريحة في هذا السياق نذكر منها نص الادة 11 من دستور 1989م التي جاء فيه 
يعاقب القانون على التعسف في استعمال السلطة "» و هي الادة نفسها المتضمنة في تعديل 1996م 
تحت نفس الرقم و دون أي تعديل يذكر بشأهاءو مقتضى هذا اللص هو أن الساطة ذاها يجب بدورها 
أن تحترم الدستور و القانون»و الا كانت هي الأحرى محل متابعة » و نصت الادة 43 من 
دستور 1989م التي تقابلها الادة 46 من تعديل 1996م بأنه : " لا إدانة للإ 
مقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل الجرم "» و هذا يعني انعدام العقوبة في 
غياب اللص »و هو ما يتطابق تماما و ما تضمته الادة 1[ من هذا القانون و التي 
مفادها :" لا جريمة و لا عقوبة و لا تدابي رأمن الا ببسص ". 


رل انظر - د/أحمدد فتحي سرور : " القانون ا ججاائي الاس وري " الرجع السا ق " ص 32 › 33 » 34 
ی دررشض اف رجا رج وال ااب »ص101 
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و على هذا الأساس فان ضمانات حرية التعبير الواردة بالواد: 
4 35 > 36 » 37 39 > 40 من دستور الجزالر 1989م ءوالتي تقابلا الواد: 
5 36 › 38 » 39 » 41 » 42 من تعديل سنة 1996م الترتبة عن إفرازات الشرعية في الجزائر التي 
ولدقا ظروف و أسباب معينة»وبذلك فلابد من ضرورة احترام هذه اللصروص و عدم جواز الإتيان 
بخلافها مطاقا . 
وعليه فاي نص قانون يتضمن ما مؤداه عكس ما جاءت به هذه النصوص بقع لاغيا. مادام احترامها 
يعد واحدا من سبل “مو الدستور » و سيادة القانون » وكذا ديقراطية نظام الحكم - في الجزائر - 
و يمتد هذا الاحترام إلى النصوص التي ييل إليها الدستور»فيما يتعلق بالتنظيم مثلما هو الخال في 
ا لمادتين »و 2 من قانون العقوبات الجزائري المتعلق بامتنا ع التجرم الا بعد ثبوت الخطاً الجسيمرن » و هذا 
تماشيا مع النص الدستوري الرامي إلى براءة كل شخص حت ثبوت إدانته. 


و الأصل في القوانين هو سرياها على جيع السائل التي تناولتها نصوصها ف لفظها أو فحراها 
بالقطر الجزائري كله. ابتداء من يوم نشرها با جريدة الر“مية » فضلا عن سرياها على المستقبل »و لا تطبق 
فكرة الرجعية إلا استاء »و هذا جاراة مع ما جاء به القانون المدي في المواد : 1> 2 › و 5 ›وغني 
عن الوصف أن تضمن حاية حرية التعبير بكيفية يسعى فيها لنحقيق سيادة القانون » كما ترقى جا إلى 
مصاف البادئ أو الثوابت الواردة بمقشسم رئيس اجمهورية أو بعبارة أخحرى ييه الذي تضمنته الادة 
3 من دستور 1989م و التي تقابلها الادة 76 من تعديل 1996م ولعل في هذا ما يدل دلالة قاطعة 
على ضمان و حاية هذه الحرية دستوريا و هي غاية الشرعية الدستورية 2 ` 

الل يات اللشان 


مبدأ انفراد التشريع بالا حتصاص في مسائل حرية التعبير 


أسفر التطور الذي عرفه مبدأ الشرعية النصب على الحريات العامة عموما » و حرية 
التعبير على وجه ا خصوص. عن مبدأ أساسي آحخر يتعلق بمبداً سيادة القانون » وهو الطابع امميز 
للدولة القانونية الذي يحول دون إجحاف السلطة و الكرافها . 

و على هذا الأساس استوجب ضبط دور السلطة التشريعية على غرار تحديد دور السلطة التفيذية 
طالا أن كل منهما له سلطة سن القواعد القانونية . الأولى في صورة التشريع » و الثانية في صورة أوام ر أو 
لوائح ومنه فتوزيع الاحتصاص جذه الكيفية التعلقة بسن القواعد القانونية يؤسس بدوره لسيادة القانون . 
(1 )انظر د / -أحمد قحي سروور : " القانون الجنائي الدستوري ". الرجع السابق » ص 35 


د / - أجمد فتحي سرور : " الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ". الرجع السابق » ص 396 و ما بعدها 
( 2 ) انظر د/- رضصافرج : " شرح قانون العقوبات الجزائري ". الرجع السابق » ص 102 إلى 108 و ما بعدها 
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وعلى أساس خحضوع عمل كل من السلطتين التشريعية والتفيذية لسيادة القانون . فالتبعية 
يكون حضوع هذا السلوك للدستو ر أمرا حسوماءو بناء على ذلك تخضع السلطة التفيذية فيما 
تصادره من لوائح و قوانين إلى ت ركية السلطة التشريعية هاء و من هذا النطلق أضحى التدرج بين 
القواعد القانونية إحدى حخصائص الشرعية » و عليه استوجب على السلطة التشريعية بدورها احترام 
القواعد الدستوريةرى.. و من جهة أحرى تلترم السلطة التفيذية بتمكن الأفراد من مارستهم هشذه 
الخحرية من خلال توفير الضمانات التاحة لذلك»و هو ما يجسد العمل عل ىكفالتها و هايتها. 


ولا كانت حرية التعبير عبر وسائلها المختافة المتاحة إن بالكلمة » أو بالرسم »أو بالقال. تعد 
إحدى أهم الحريات الفكريةءفإن مارستها التي تاق غالبا ما يخالف أعمال السلطة التفيذية . لا يصوغع 
مده الأحيرة معها إلا ما كان منها خالفا لظام العام »و هذا تجسيدا بدا امشروعية واقعيا » و إلى 
جانب ذلك فإن السلطة التشريعية بدورها تكون ملزمة من حلال الدستور بكفالة هذه الخحرية و إعطائها 
عناية حاصة توفر ها حصانة ضد تعسف السلطة التنفيذية مادامت .حرية التعبير هي صوت الشعب الراد 
“ماعه لدى الحكام » ذلك أن السلطة التشريعية تحديدا بمارسها نواب يلون الشعب بال ران » و من فة 
كان منطقيا أن يستائر التشريع الصادر عن هذه السلطة بضماها»و هو ما يعرف بمبدا انفراد 
/ 2 يع [u reserve de loi‏ و یذھب 0oc)k‌e‏ بالقول ی هذا الصدد ٠‏ " أن اجتما ع أعضاء 


انجتم ع أي البرلان يكمن في ضرورة حاية احرية " 


وعلى ضوء هذا التصور فإن أي تشريع يشاول هذه القضية يستوجب موافقة أطراف 
العفد الاجتماعي أي ملي الشعب بالبرلان » و ييدو أن هذه النظرية أكدت علاقة وثيقة بين انفراد 
السلطة التشريعية بالتشريع و حاية حرية التعبير. ما يعني أن أي تدحل يتعلق با حرية يجب أن يكون من 
طرف المشرع وحده»أو بعبارة أحرى أن يكون صادرا من مثلي الشعب وحدهم باعتبارهم 
الخولين باتخاذ الإجراءات الناسبة هذه ا حرية »> و هو ما يعني منحها مكانة لائقة جا . و ما يهمنا هنا هو 
تحديد الفشرق بين مبدأ انشراد النشريع و مبداأ أولويته . إذ أن هذا الأحرر يحدد قيمة 
التشريع بالنظر إلى القواعد القانونية اللائحية » في حي أن الأول يضبط الفضاء الذي يشتغل فيه 
التشريع منفردا .معن آعديد الاختصاص لصاحبه . 


( 1) انظر - د/أحمد فشحي سورور " الققانون الجسائي الدستوري ". الرجع السايق » ص 38 
- د/ أ جمد فسحي سرور " الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ". الرجع السابق » ص 399 
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و إذا كان مبدأ انفراد السالطة التشريعية هذا الاختصاص يحصر الوضوعات التي يتكفل بظرها 
الشرع وحده » فإن مبدا أولويته يبحدد موقعه باللظر إلى القواعد القانونية التي تصدر 
عن السلطة التفيذي. 

وا خلاصة : أن الفرق يتجلى في كون انفراد التشريع بالاختصاص يدد اختصاص المشرع 
وحده به - أي التشريع - بينما تحدد فكرة أولوية التشريع موقع هذا الأحير بالسلم التشريعي للقواعد 
القانونية من منظور تدرجها في ظل النظام القانويي الواحد» و يرمي مبلا اتفراد التشريع بالا ختصاص 
إلى تظيم و مارسة ال حقوق التي تاتي فض مقدمتها حرية التعبير.من حلال مثلي الشعب › بمعزل عن 
تدحل السلطة التفيذية للمساس جا » من غير موافقة السلطة الختصة بالتشريع و المثلة لاشعمب 
كما بيا آنفاءفالتشريع على هذا الأساس هو الرجع الذي يعول عليه في تحديد»و تظيم هذه 
ا حرية » باعتبارها التعبير الصادق عن رضا الشعب دائما عما يتم عمله أو بالأحرى سنه من 
نصوص خصوصها. 

و يمكن القول أن الهدف ما تقدم لا يعدو أن يكون أكثر من منع تدحل الساطة التفيذية من تاقاء 
نفسها بدون إذن الشرع في هذا الإطار مادام الأمر يتعلق بتعيين الحدود التي تتم فيها مارسة حرية 
التعبير »على اعتبا ر أن السلطة الوحيدة ا مختصة ذا ا موض وع إغا هي السلطة التشريعية ٠“‏ 
أما ما تختص به السلطة التفيذية فض هذا الصدد فيكون على سبيل الاستضاء فحسب»و ذلك عر الأوامر 
واللوائح أو المراسيم لا أكثر. 

البحث الراببع 
نطاق انفراد التشريع في حديد الجرائم والعفوبات الواقعة على حرية التعبير 
يمكن تقفصيل هذا البحث التضمن نطاق انفراد التشريع بالاختصاص التعلق بتحديد الجرالم 
والعقوبات الواقعة على حرية التعبير في ظل القانون امجنائي وفق النهجية الآتية : 
االمطلب الأول 
نطاق الانفراد التشريعي و تحديداته الجزائية في قانون العفوبات 
سنعمد في البداية إلى الحديث عن دور التشريع في تحديد الجرائم و العقوبات حسب 
ما نص عليه الدستور و مختلف فروع التشريع الأحرى » و جذا الصدد. فقد نصت الادة 46 من 
تعديل 1996م بأنه : " ل إدانة الا بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل اجرم" . 


(1 ) انظر - د أحد فتحي سرور " القانون الداستوري امجحائي ". الرجع نفسه » ص 39 »و 40 
5 دهد فتحي سرور" الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ". المرجع نفسه» ص 400« و401 
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ولعل القصود بعبارة القانون في الادة 46 من هذا التعديل . هو التشريع » و الذي يتولى سلاطته 
الرلان بغفرفتيه كما هو واضح من الادة 98 من ذات التعديل و التي جاء فيها : " يارس السلطة 
التشريعية برلان متكون من غرفتين و هما الجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة " » كما يملك هذا انجلس 
السيادة ف إعداد القانون و التصويت عليه“. 


و فصل قانون العقوبات امجزائري هذه السالة بادتيه الأولى و الثانية »> حيث نص ف الأولى منه 
على انه: "لا جرية و لا عقوبة و لا تدابير أمن بغير نص "»و نصت الادة الثانية ب:"لا يسري قانون 
العقوبات على ا ماضي إلا ما كان منه أقل شدة 2 


فالأصل ف التشريع بصفته تعبير عن إرادة الشعب. أنه الصدر الذي يعول عليه ي مجال 
التجرم و العقاب و هذا تمشيا مع أحكام الدستورءو إذ يتولى البرلان باعتباره السلطة التشريعية 
للبلاد تحديد كل النصوص الوضحة هذه المسالة -التجربم و العقاب- فلا يصو غ باي حال من الأ حوال 
ارتكاب جرجة أو تقرير عقوبة دون ساطة تشريعية تسنه. غير أن ما تنبغي ملاحظته أنه من أهم و أخحطر 
الاختصاصات السندة لرئيس الجمهورية في هذا الصدد . هو ما جاعت به الادة 124 من 
تعديل سنة 1996 م » و التي نصها + " لرئيس الجمهورية أن يشرع باوامر في حالة شغور الجلس 
الشعيي الوطني أو بين دورتي البرلان » و يعرض رئيس الجمهورية النصرص التي اتخذها على كل 
غرفة من البرلان في أول دورة له لتوافق عليها. ويمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع بأرامر في الحالة 
CEE ESE DS‏ ٍ 


و ما يمكن ملاحظته في هذا الإطار أيضا أن رئيس الجمهورية يخنص جذه الإمكانية استضاء » و ذلك 
في حالة شغور البرلان أو عند انعقاد إحدى دورتيه. شريطة عرضه النصوص التي اتخذها على كل غرفة 
من البرلان في أول دورة له لنوافق عليها مادامت هذه الأوامر تعر لاغية إذا ل تحظ جموافقة البرلان 
كما أن هذه الإمكانية امناطة برئيس الجمهورية إنما تكون عند الحالات الاستفغائية »> و هو ما يع ر أصدق 
تعبير على أن الاختصاص الأصيل في هذا الصدد م وكول دائما للسلطة التشريعية 


( 1 انظر - المادة 46 من التعديل الدست ري الصادر في استفتاء 28 نوف سر 1996م 
- قانون العقوبات ال جزائري الصادر بموجب الأمر رقم 156/66 الؤرخ ي18 صفر عام 1386 الوافق ل 08 يونيو سنة 1966 خاصة الادتين 1و 2 منه 
- محمد الطالب يعقةوي : " قانون العقوبات و اللصوص الخاصة " قصر الكتاب البليدة المجزائر » ط 2 > 1997» ص17 
- د/ احسن بوسقيعة ٠‏ " قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية " الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائر » ط1 » 2000 »> ص7 و ما بعدها 

ة ال مادة 98 هه 


@ انظر - التفماايل الاس وري ن ةة 1996 . ا 
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و بده الكيفية يحظر على القاضي إدانة متهم ما عن جرية يكون موضوعها حرية التعبير في مطاق 
الأحوال عند غياب النص التعلق ذا الوضوع » لأن إقدامه على ذلك دون نص يسنده يكون متعارضا 
مع قاعدة الشروعية»و بذلك يعظر عليه أيضا أن يوقع على الفرد أية عقوبة ما م يكن هناك نص 
تشريعي سابق على ارتكاب الفعل انجرم * ' 


و اللاحظ كذلك أنه إذا حدث و أن تعارض نص ف قانون العقوبات مع إحدى نصرص 
العاهدات . فإن هذه الأحيرة تسمو عليه حسب ما جاعءت به المادة 132 من تعديل سنة 1996 م 
بنصها: "العاهدات التي يصادق عليها الجمهورية حسب الشروط النصوص عليها في الدستور تسمو 
على القانون ٠2‏ 

و في ماعدا ذلك فإنه يسرى على هلا اللص القواعد التي تحكم تطبيسق 
قانون العقوبات الجزائري بما في ذلك عدم رجعيته»وكذا رجعية القانون الأصلح 
للمتهم مادامست العاهدات تأاحذ قوة القانون غالبا. 


کما أن ما يبغفي ملاحظته كذلك هو ماح الدستور للاسلطة التفيذية 
بإمكانئية سن اللوالح بخصوص التجريم و العقاب. 


و إذا كانت السلاطة التشريعية و حدها الختصة بسن القوانين»فإن الشرع الدستوري 
الجزائلري » و إلى جانب تفصيله موضوع السلطات الثلانة »و تحديد اختصاصاقها كل 
على حدى » فإنه قد أحاط العملية التشريعية لما وس ع كثرا من صلاحيات السلاطة 
التفيذية في جال التشريع حت ما ورد منها في باب السلطة التشريعية ذاها. كما هو منصرص عايه في 
المسراد: 126 127128129130 من تعديل 1996م . 

و تكمن طبيعة و دور اللائحة التي تصادرها السلطة التفيذية في ديد 
الجرائم و العقوبات »حيث تعمل على ضبط مسار حرية التعبير بصفة منتظمة » وذلك في ضوء ما يقتضيه 
التشريع » أو بعبارة أحرى أها تصدر بإيعاز من السلطة التشريعية عل ى أسا س أن هذه الأخحيرة هي صاحبة 
الاختصاص الأصيل - التشريع - و إن كان ذلك نظريا » كما يكن للسلطة التشريعية تفويض 
السلطة التفيدية فض معاجة بعض السائل التقصيلية ذات الطابع الفشي الداقيقرق . 


Marc verdrnen cenourst enjeux du droit constitutionnelle pénal Bruxelles 1985 p 6let p 70 :رJi(l1‎ ) 

ر اتظر االله ايل الاست وري ر 1989i‏ .م حاص تة الادة 132منه 

(3 انظر -د/أحد فتحي سرور "ا حماية الدستورية للحقوق و ال حريات " الرج ğشع‏ الساب ق » ص 414 و ما بعدها 
- د/أحمد فتحي سوور " القانون الجائي الاستوري " الرج ع الاق » ص 57 
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و لعل هذا ما يكن الاعتماد عليه في ضمان مارسة حرية التعبير الحادفة إلى نقل تطلعات الشعب لدى 
السلطة» و هو عمل من شأنه الحيلولة دون مصادرقا أو ومنعها باسم التظي مأو الظروف الا ستضائية 
إذ أن عدم السعي فضي هذا الاآجاه يكون فاسحا ابجال للسلطة ا حاكمة ف اللجوء إلى وضع عقوبات 
زجرية بشأها - أي حرية التعبير ¬ و يجب أن يصدر القانون المتضمن ذه العقوبات قبل مدة طويلة 
من حدوث ما يقع بخلافها من سل وكيات .سيما تلك التي تصطدم مصاع السلطة التفيذية وأهدافها . 


و تبغي الإشارة إلى ضرورة التمييز بين القواعد الجنائية » و غير الجنائية الواقعة على بحرية 
التعبير» و على أي مارسة أحرى من شأها أن آجد نفسها فض مواجهة الملسلطة مباشرة»و يكن إيجاز هذا 


أو 5 تالف القاعدة الجنائية من شقن ٠‏ أحدها التكليف الجنائي رالأمر و النهي ) 
و ثانيهما هو الجزاء ا لجنائني أي العقوبة اللسلطة عند خالفة التكليف الجنائي » بينما القاعدة غير الجنائية 
فهي تحدد امراك ز القانونية الناجة عن علاقة قانونية بعيدا عن الاندما ج في التكليف اجنائي. 


انيا : أن القاعدة الجنائية من شأها املساس بعقوق الخاطبين ها كالممارسين خرية التعببر 
مغلا » و ذلك باللقدر الضروري و الناسب للتدحل حت تتم هايتها بصفة أكيدة > إضافة إلى حهاية 
الصلحة العامة » علما أن هذه المصلحة الحمية قد يرتبط ديدها بمراكز قانونية تقررها القاعدة غير 


ا جنائية ما دامت هذه الخحماية مكفولة دستوريا و جنائيا. 


ثانا : أحيانا تندمج القاعدة الجائية مع القاعدة غير الجنائية عند توقف ضبط مضمون 
التكليف الجنائي الناط ها لا تحدده م ن أفعال و نواهي يعاقب عليها » و التي يسودها نوع من الغموض 
أين تاتي القاعدة غر المجنائية و تعمل على تحديدها و توضيحها أكثر. كأن يرد نص عفاي ف 
القاعدة ا جنائية يتعلق بحرية التعبير عموما » و يرد أم ر أو لائحة ف القاعدة غر الجنائية بصفة حاصة 
لشرح ذات الموضوع بدقة . 


رابعا. تضبط القاعدة غير الجنائية الشروط الواجب توافرها قبل حدوث ا ج رجة »> بینما 
تتکفل القاعدة الجنائية بتحديد أركان الجرمة و عقوبتهاءولا يسع الفواعد غير الجنائية تحديد مجال 
التجريم و العفاب كما سبق الذكر لاختلافها ف حهاية امراك ز القانونية. 
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حامسا : من شأن التصوص غر اجنائية أيضا التائير في مدى التجريم و العقاب ما دام الركزر 
القانون الناشئ قبل حصول الجريمة قد يخضع كما بينا للقاعدة غير الجنائية » إلا أن هذا امركر 
القانون بدوره قد يكون له تأئير سلي على وصف اجرهة أو عقوبتها . 


سادسا : تعمل الفواعد غير الجنائية يإخحضا ع السائل غير الجنائية لأحكام الدعوى اجنائية عبر طرق 
الإنبات القررة في القانون المتعاقة بتلك امسائ ل كل على حدى » و هو ما يؤكد أن مواضيع القواعد غير 
اجنائية ليست مندجة من هذه الناحية في المسائل الى تكفلها الفواعد ا جنائية” . 


الكت افان 
نطاق الانفراد التشريعى و حديداته العقابية ف قانون الإجراءات الجزائية 


تنصب فكرة انفراد التشريع ف تحديد الإجراءات الجزائية الواقعة على حرية التعبير»بالت ركيز 
حول ضبط الإجراءات الكن اتخاذها بشأن ما يترتب عن مارسة هذه الحرية كباقي ا مواضيع التي تتصدى 
لأعمال السلطة العامة. 


و هذا الصدد تستدعي الصلحة العامة التصدي رية التعب ر_كواحدة من أهم الحريات الفردية › فيزن 
التشريع حدود هذه الصلحة كوهشا المرآة العاكسة لإرادة الأمة و سيادقا. و يعد قانون 
العقوبات سبيلا أكيدا في معاجة هذه المسالة»و هو أمر عبر عنه المشرع الجزائي في مستهل نصرصه 
مثلما هو الخال ف الادة1 منه تماما حينما أصر على عدم الجريمة وكذا العقوبة أو تدابير الأمن الا في 
حدود أسبقية وجود النص قبل حصول الفعل انجرم عنه. 


و يذه الكيفية فلما تشرع الدولة ف الخاد الإجراءات الطلوبة لإبراز 
معالم الحقيقة و تقرير سلطتها في العقاب يتجلى حطر امساس بحرية التعبير إيان الشروع في تطبيق 
هذه الإجراءات » و عندئد يستلزم على الشرع تدارك الأمر برسم الخحدود التي تقتضيها هذه 
الصلحة للحيلولة دون الساس بالحرية من خلال الإجراءات التخذة بصددها. 


Decoca André la structure de la qualification- cour de droit pénal approfondi- université du caire 1969رظ¡نl‎ J ) 
pp 99 et 128. 1968- 
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والسلطة التشريعية هي التي ها من الصلاحيات لقرير الصلحة الجتمعية » ومن نة حاية حرية التعبير 
كجوهر للحرية الشخصية التي لا يجوز الساس يا على الإطلاق اللهم الحالات و الشروط المكن 
فيها الاير و الساس ببعض المسائل الاجة عن مارستها في جالات معينة لا يقتضيها التطيم 
وذلك بالقدر الضروري لترجيح كفة التوازن بين مصالمح اجتمع و حرية الفرد ف التعبير و على 
ضوئه»فإن قانون الإجراءات الجزائية وحده الذي يحدد الإجراءات التعاقة بعتحريك الدعوى الجرائية إلى 
غاية صدور حكما هائيا في الدعوى التي تم رفعها » كما يعمل على تنظيم إجراءات التفيذ العقايي بوصفها 
الجال الطبيعي للتار على حرية التعبر تنفيذا للحكم القضائي عند جيئها خالفة فمذه التدابي ر“ . 


و يعد هذا البدأ مصدرا مهما لتثبيت دعائم الشرعية الدستورية في الإجراءات الجزائية » و إذ 
يشترط القانون أداة لنحديد قواعدها و ذلك بالاستاد إلى مبدأ عام يكمن ف الثفة 
بالقانون» حتى يتم تنظيمها توازيا مع الحريات العامة الأحرى » و يتمحور جوهر هذا البدأ في مسدى 
تمتع قواعد القانون بخاصيتي العمومية و التجريد » و في كونه يصدر من سلطة مثلة للشعب عبر نوابه . 


و توصف هذه الخاصية بأها ضمانة أكيدة حماية لحرية التعبير » فض الوقت الذي تشكل 
فيه ضابطا لتنظيمها أكثر باعتبارها م تركن إلى اعتبارات شخصية تدكر » و الجانب الإيجايي في ذلك 
كله هو ضمان مساواة الواطنين عند مارستهم حريتهم ف التعبير عن طموحاهم و ما يودون الوصول 
إليه » أضف إلى ذلك أن صدور القانون من السلطة التشريعية هو عن التظيم و الحماية »كما 
أنه النطاق الذي تتجلى فيه حرية التعبير. باعتباره صادرا من نوابه ا ممثلين لكافة شرائح الجتمع. 


و ما يمكن الانتباه إليه هو أن قواعد الإجراءات ال جزائية إن هي في حقيقة الأممر الا 
التدابير التي تضبط قانون العقوبات نفسه ما دام تطبيق نصرصه لا يتم إلا عبرها بنتظم مساره» وكيفية 
وضع نصوصه موضع التنفيذ. و لا باتت المبادئ العامة لقانون العقوبات تحكم امجرائم » و ترصد فا ما 
يجب اتخاذه بشأنها من التدابير التي يتضمنها قانون الإجراءات الجزائية الستوجبة تطبيق القاعدة العقابية 
و فقهاء فذلك ما يؤسس لتجسيد مبدأ الشرعية واقعيا*. 


0 انر - د أحمدفشسحي سرور" المحممية الاستسورية للحق وق و الحريات"' . الرجع الساشق » ص 422 
ت د/ أ مدفتحي سورور " القانون امجاائي الاستوري " 8 الرجع السابق ص ۰70 و71 
V.GARRABOS:“Le domaine de L’autarité de la loi du reglement en matiere pénale” thése, paris1970,p30 2)‏ 
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و بغي التنبيه كذلك إلى عدم اخحتصاص السلطة التفيذية ي تشریع الإجراءات الجزالية 
لتعذر امتلاكها ما يخوها من الصلاحيات لاقيام جذه الإمكانية . اللهم إلا اخحتصاصها ف سن 
اللوائح فحسب » و من نة يحظر عليها إجراء أي تعديل على التظيم التشريعي التعلق با حريات 
عموما و حرية التعبير على وجه الخصوص › و يستوجب عنائد اقتصار الظيم اللاتحي الصادر ف 
هذا الإطار. على عدم حروجه عن مدار القواعد التشريعية الناطة ذه الحرية . دون الساس جا أو 
الانتقاص منها » فإذا سكت المشرع عن مسألة معينة فان اللائحة تلترم بمراعاة البادئ العامة 
للقانون سيما اللدستور في ما تتضمنه من تاابير» وعلى ضوء ذلك لا يصوع 
للائحة الساس بالسائل انحسومة دستوريا في ما يتعلق بحرية التعيبر باستشاء ما يكن أن 
يكون اخحتصاصا مكملا في حدود الدستور و القانون » و ينع عنها كما ذكرنا سابقا أي اختصاص 
E E e‏ 


و فضلا عن ذلك فالأصل في السلطة التنفيذية هو عدم اخحتصاصها بالتشريع. مادامت صلاحيتها 
تقتصر على إعمال القوانين و أحكام تفيذها » أو بعبارة أحرى سن اللوائح الطلوية 
ليذ القوانين و عليه فلا يتسنى للسلطة التفيذية أن تظم بقرار لالح ي أية خحصومة 
جزائية يكون موضوعها حرية التعبير» سواء من جهة سير إجراءاتها » أو من جهة 
الإحالة إلى الحاكم التي تختص بظرها. 


و على هذا الأساس فلا يصوغ للمشرع باي حال من الأحوال أن يتازل عن اخحتصاصه لتحديد 
قواعد الإجراءات اجرائية للسلطة التفيذية. سيما تلك التعاقة با خحرية امم وحة للمواطين ف التعبير 
جيعهم دون استشاء » فإن ما صدر قانون و فورض فا مهمة وضع الفواعد الإجرائية. فإن هذا السلوك 
يكون خالفا للدستو ر“ ` 


jurisprudence du conseil constitutionnel . Rev..,du droit public et de la science politique en : رjۉğidl)‎ 
France et a Pétrangé : N5, 1975, pp 1318, et 1323 
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ويمكن القول بان القصود من تحديد قواعد الإجراءات الجزائية » بأها تلك التدابير اللازمة التي 
توضع لكشف الحقيقة. و ذلك من أجل تقيق العدالة ال جنائية ميدانيا »و هذا بتجسيد نصوص قانون 
العفوبات واقعياء و تعريض التضرر عما حقه عر الحاكمة الجزائية إلى جانب آحديد الجهات القضائية 
الملختصة بتطبيق هذه القواعد » و يجب على اللشرع أن يعمل في هذا الإطار على ضبط قوراعد 
الإجراءات الجزائية لنحقيق التوازن بين جاية حرية التعبير»و ختلف الحقوق و الحريات الأخرى مع 
مراعاة حهماية الصلحة العامة وأحذها بعين الاعتبار مادام السعي في غير هذا الاتجاه لا يمك ن أن تتحقق 
معه هاية هذه الحرية. باعتبارها أساس الشرعية الإجرائية » و لعل هذا ما حرص عليه المشرع 
الدستوري و الجنائي الجزائريين على غرار أحكام الشريعة الإسلامية و ختلف الإعلانات العالية 
حفوق الإنسان. 


و لقد استقر الفقه على أن اخحتصاص الشرع في قيق التوازن الضروري بين الحقوق وحرية 
التعبير»و كذا الصلحة العامة. هو ما يشكل عنصرا ضروريا فض النظرية العامة للحريات »كما أن 
الإجراء الجنائي أو بعبارة أخحرى ما يتخذه امشرع في هذا الصدد هو الذي يضبط و يدد نطاق 
حرية التعبر“. 


و الجدير ذكره فض هذا الإطار أن السلطة التفيذية بدورها تختص بتحديد الإجراءات الجنائية 
أشاء ا حالات الخاصة أو الاستشائية»و ذلك عند حدوث ما من شأنه الساس بالنظام العام أو ضرب 
استقرار الدولة ككل »أو تعريض أمنها و سلامتها للحطرءو عندئد فإن مثل هذه الظروف قد تعطل العمل 
بالدستور و منه يغفل الحديث عن هذه الحرية إلى حين 2 . 


و ما يمكن ملاحظته آنثذ هو أن هذه الوضعية لا تلائمها الإجراءات النصرص عليها في القوانين 
العادية مادامت طبيعة هذه الحالة - الطوارئ - تستوجب من الإجراءات ما يساسبها و التي من 
شأها أن تاتقي صارمة و ملزمة إلى غاية استتباب الأمن و استقرار الأوضاع » و لذلك جد املشرع 
الجزائري قد عكف على مواجهة هذا الأمر ف الدساتير الصادرة حت الآن » فضلا عن تناول ذلك 
بقوانين و مراسيم و حتى قرارات تستوجبها الضرورة القصوى ف تلك الأثاء . 


Georrge Fred SHICEMITSU ADNDO:” Japanese criminal procedure” by B.JB South ha ck رyۉgۉëyqÛ‎ i MD 
en sack N.J.1965.pp.2IAND 22 
ر@ -د/أجمدفتحي سوروور" الجماة الدستورية للحقوق و الحريات ". الرجع السابق » ص 430 و ما بعدها‎ 
88 د / اماد فتحي سوور " القانون الجلائي الاست وري ". الرج شع ال اب شق » ص‎ - 
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و للعلم فإن ما يتخذه رئيس الجمهورية من التدابير في هذه الأثاء .إغا تكون منسجمة وطبيعة هذه 
ا حالة التي تضفي نوعا من الشرعية الاستفائية بموجبها على القرارات التي يتخذها الرئيس في غضون 
هذه المرحلة»و هو ما يؤدي إلى توسيع نطاق السلطة التفيذية بتوفير امريد من الصلاحيات لرئيس 
امجمهوريةالأمر الذي يترتب عنه أحيانا ما يكن الاصطلاح عليه باغتصاب الشرعية و جاوز 
اختصاص السلطة التفيذية على حساب السلطة التشريعية » ناهيك عن ورود الأوامر العسكرية ي هذا 


السياق أين تكون أحيانا مصارا لتحلديد الجرائم و العقوبات »و بالتبعية تكون أساسا للإجراءات 
الجزائية»و على ضوء ذلك تأزمت الشرعية و تقلص مداها إلى حد كادت أنت غيب فيه تماما . 


و لفد تقررت حالة الطوارئ دستوريا با جزائر منذ سنة 1963 م وفق ما هو موضح ف الادة 59 
كما تم تقريرها بدستور 1976م إذ حص هذا الوضوع بامواد. 123122121119ء124حيث 
اول فيها الصلاحيات المخحولة للدسلطة التفيذيةءو ما تتمتع به ف الحالات غير العادية من صلاحيات 
واسعة » و لعل المشرع الدستوري قد نسي التجرية التي مر جا نظام الحكم بموجب دستور 1963م 
حينما “محت الادة 59 لرئيس الجمهورية . آن ذاك بت ركيز السلطة فض يده و إيعاد كل الؤسسات 
من مشاركته مارستها أو مراقبة تصرفانه» و هذا بسبب غموض شروط اللجوء إليها » و إن كان 
الغرض من ذلك هو حه السلطات الكافية لواجهة كل ما من شانه أن يس بكيان الدولة سواء 
على الستوى الداحلي أو الخارجي بل أنا جد الدستور يرتب حالات الخطر التي يمكن أن تتعرض فا 
البلاد » و من نمة تستوجب اللجوء إلى حالة الطوارئ » أو ا حصا ر أو اخالة الاستشائية »أو الحرب 
و هر ما يستتبع معه اخحتلاف ساطات رئيس الجمهورية من حالة إلى أخحرى حسب خطورها »و هي 
ذات القواعد التي توخاها دستور 1989م في مواده من 86 إلى 91ء و القابلة للمواد: 91إلى 97 من 
تعديل 1996 م»و التي تظم جيعها كيفيات اللجوء إلى هذا السلك لمارسة السلطة في تلك الأثاء. 


و إلى جانب الصلاحيات المنوحة لرئيس اججمهورية وجب نصوص الدستور السالفة 
الذكرءو لأجل تنظيم هذه احالة اكثر فقد صدر مرسوم راسي في سنة 1992م يتضمن إعلان حالة 
الطوارئ و الذي تم تأييده بالقرار الوزاري الصادر في نفس السنة و التضمن بدوره التظيم العام لتدابير 
ا لحفاظ على النظام فض هذه المرحلة. 
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و يلاحظ على هذا الرسوم و القرا ر أشما قد أحالا تظيم هذه الوضعية 
الخاصة إلى وزير الداحلية و الجماععات احلية والوالي أيضا. كماهور واضح 
من المادة 40 من الرسوم الرئاسي » وكذا المادة 1 من القرار الوزاري امشترك 
السابق ذكره حيث جااء فيها :"كما يساعده في هذه الهام قواد الأمن الوطني 
و العسكري بكافة أسلاكه "»وجاء ف الادتين 6»ر7 من القرار الوزاري: تنشاً مراك ز أمن ذا الصدد 
كما هو منصوص عليه با لادة 5 من المرسوم ٠‏ 


و ما يمكن ملاحظته على المرسوم الرئاسي و القرار الوزاري أهما قد جيء مما لتظيم 
الإجراءات المكن اتخاذها في مثل هذه الظروف الطارئة. وإذ توسعا في مح الصلاحيات 
للهيئات التفيذية على الصعيدين الركزي و الحلي في الوقت الذي ازدادت فيه العملية أكثنر على 
حظر حرية التعبير » و يتضح هذا في نصوص الواد : 654ء7٤98‏ من الرسوم الرئاسي» ىكذا 
الواد 7653ء8 من القرار الوزاري الآتي الذكر » حيث تم بموجبهما قمع حرية التعببر في 
أبسط مظاهرها »و ذلك بخصوص الإضراب و التظاهر و الاجتماع .. رغم كفالتها بموجب نصرص 
الدسسور. 


و الغريب أن تتشي حاكم عسكرية لغرض اآخاذ ما يجب قانونا كما هو واضح من الادة 10 
من المرسوم الرئاسي المذكور دائما . فضلا عن استحداث مراك زأمن حج ز الأ شخاص الممكن تسميتهم 
بضحایا حرية التعبير › وهلا ف ي کل من رقان ولاية أدرار »› و عين صا لح ولاية تامنغفست ٤‏ وكذلك 
ولاية ورقلة” . 


ر1) - د / سعيد بو الشعير : " النظام السياسي ال جزائري " دار امدى للطباعة و الشر و التوزيع » ين مليلة الجزائر »> ط2 » 1993 » ص267 
- دست ورال زا ر 1963 حا ةا اد599 ا 

- وس ورال زائ ر 1976 خا ة الواد: من 119 إلى 124 

- دستور الجزائر 1989 حاصة المواد: من 86 إلى 91 › و التي تقابلها الĞممواد:‏ من 91 إلى 97 للتغعمديل الاستسوري 1996م 

-د/فوزي أو ص -اليق: " اللواف في شرح القانون الدستوري ". الرجع السابق » ص 133 وما بعدها 
ر2 - الرسوم الرئاسي 92 / 44 الؤرخ في 5 شعبان عام 1412 ه الوافق ل 9 فراير 1992 م والتضمن إعلان حالة الطوارئ خحاصة الواد: من 1 إلى 11 
و ا نشور بالجريدة الر"ممية للجمهورية الجزائلرية العدد 10 الؤرخ في 5 شعبان عام 1412 ه الموافق ل9 فراير 1992م 

- القرار الوزاري المشترك.. - الؤرخ ي6 شعبان عام 1412 هالوافق ل10 فراير 1992 التضمن التنظيم العام لتدابير ا حفاظ على النظام في إطار حالة 
الطوارئ خحاصة المواد: من 1 إلى 8»و المدشور با جريدة الر“مية للجمهورية الجزائرية العدد 11 الصادر في 7شعبان عام 1412 هالوافق ل11 فراير 1992م 

- القرار الوزاري امرخ في : 6شعبان 1412 هالوافق ل 10 فراير 1992 م المتضمن إنشاء مراك زأمن ف رقان ولاية أدرار الناحية العسكرية الثالفة 

و في عين صاع ولاية تامنغست الاحية العسكرية السادسة » وكذا في ولاية ورقلة الناحية العسكرية الرابعةء و امنشور بال جريدة الر“مية السالفة الذكر 
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و ما زاد الوضع تأزما هو عدم حضوع تلك الأعمال آنئذ إلى أدن تداببر قانونية سليمة ف هذا 
الإطار . ذلك أن هناك حلط بين المخحالفات الواقعة ضد القانون من طرف الوقوفين بسبب تعسفهم في 
استعمال هذا احق » و بين تجاوزات السلطة فض قمعها هذه الحرية دون وجه حق» و التي أسرفت ف ذلك 
إلى حد المدلهات العشوائية الفتقرة لأي إجراء قانون يستصد إلى الشرعية»سيما و أن التهم الم وجهة 
إليهم لا تتجاوز حدود الشك ليس إلا »سواء عب ر أحدهم عن رأيه أم م يتسن له ذلك مطاقا. 


و لعل الانقاد لمكن توجيهه إلى ا مشر ع الجرائري النظم لفل هذه ا حالات اخاصة و الحساسة أنه 
ھا واقعياء بقدر ما توسع ي وضع القيود الواردة عليهاءإضافة إلى عدم مطابقة هذه الراسيم 
و القرارات للدستور .و هو ما ضربت بمرجبه قاعدة املشروعية ي صميمها . 


و عليه ققد ترتب عن هذا التوجه غموض العمل التشريعي بالجزائر . كما جات نصوص القانون 
العقايي السير الحسن لمارسة هذه الحرية » و هو ما أدى إلى غياب القانون المكن تطبيقه في ظل 
التراحم الكبير بين النصوص القانونية غير امدسجمة مع أحكام الدستور رغم فرضية “مو هذا 
الأحيرء و مع ذلك تبقى مثل هذه املاحظات عل احتلاف كذلك مادام هناك من یری بان إسناد أو 
تقرير حالة الطوارئ لرئيس الجمهورية يعد ضمانة حرية التعبير تحديدا » ما يعد من تعسف الولاة 
املستدين في سلطاهم إلى قانون الولاية.و الذين يتعسفون بموجبه في حش هذه الحرية . ذلك أن 
رئيس الجمهورية هو الذي يعيينهم»و يع رهم إن ما تراءى له تجاوزهم ها باعتباره الكلف بحماية الدستور 
وحرية التعبير»و ختلف الحقوق و الحريات الأساسية الأخحرى“ . 


في حين بيعارض البعض هذا الطرح بالقول أن رئيس الجمهورية ف الظطروف الاستشائية يتمتع 


عقوق واسعة تما يؤدي إلى الساس بحقوق و حريات الأفراد حاصة حرية التعبير العترف جا دستوریا إذ 
يقيدها و ينتهكها باسم اخالة الاستشائية2 ` 


(1 ) -د/ سعيد بو الشعير : " النظام السياسي الجزائري " . ا مرجع السايق» ص 270 › و ما بعدها 
ر 2 ) - د/فوز يأو صديق: " الراف في شرح القانون الدستوري ". المرجع السابق » ص 132 
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و هو الرأي الذي نراه راجحا إزاء ما هو حاصل واقعيا » و هذا لتراجع مارسة حرية 
التعبير أمام العديد من النصوص القانونية و الراسيم الرئاسية و القرارات الوزارية التي ضيقت كثيرا من 
دائلرة العمل ها . علما و أن المعمول به دستوريا هو أن تكون حالة الطوارئ حددة مثلما 
هر الحال ف الادة1 من الرسوم الرئاسي السالف الذكر إلا أن هذه احالة لا تزال سائدة إلى 
أجل غير حدد. 


والجدير ذكره أن الجزائر عرفت في ظل دستور 1989م حالة حصار قرر بتاريخ 4 جويلية 
1م » ورفعت بتاريخ: 1991/09/21م على إثر الأحداث الأليمة التي شهدقا البلاد من 
خلال إضراب حزب اجبهة الإسلامية للاإنقاذ الحظور الناجم عن القوانين الجحفة للانتخاب آنتذ»و لقد 
أعلنت حالة الطوارئ مرة أحرى بتاريخ 1 فراير 1992م لدة سنة على إثر الأحداث التي تبعت إيقاف 
السار الانتخايي» و ظهور سلطة غير دستورية تحاول أن تعمل في إطار الدستور » و هي مارسات 
اضمحلت بموجبها حرية التعبير و صودرت إلى حد بعيد . 


و خلص بالقول ف خحنام هذا البحث إلى أنه : على ضروء الضمانات 
الدستورية لحرية التعبير في قانون الإجراءات الجزائية » ققد تطراً حالات تعر ض أمن 
الدولة للحطر » أين آجد ظروفا استنشاائية تدعو إلى الخروج عن بعسض هذه الضمانات 
و تبرير ذلك قبل بأانه فضي هذه الظروف قد يتطلب أحيانا وضع قيود على هذه ا حرية » كما قيل 
بأن حاية اللظام العام هدف له قيمة دستورية قد يعتمد عليه ا مشرع لضبط مارستها لأنه بدون 
حهاية النظام العام لا يمك ن كفالة مارسة حرية التعبيرء و هو أمر يبد و أن ا مشرع الجزائري قد سلكه رغم 
أن هذا الطرح حل حلاف كبير» ` 


ر1 - د/سعيد بو الشعرء مرجع نفسه»ء ص 273 274 ومابعلداها 
-د/فنوزي أو ايق » ال مرجع نف هه ص 134 135 


88 


البحث الخامس-س 
ضمانات حرية التعبير ف الشربعة الإ سلامية و نطاقها 
ظل الفكرون والفقهاء السلمون يؤكدون على أن شريعة الإسلام ضمنت مسألة تمتع الإنسان 
بحرية التعبير »كما أكدوا حيازتما السبق لذات الوضوع على الحضارة الإغريقية اليونانية و كذا 
الرومانيةء ذلك أن حضارة الإسلام كان ها فضل كبر في كفالتها هذه السالة مذ قرون عديدة 
حاصة فيما يتعلق بإبداء الرأي و ا حرية فيه. 

ولقد تقرر ذلك باعتبار النظام الإسلامي هو جموع الأصول والنظم الكلية التي فرضها القرآن 
الكربم »وقررها السنة ي تنظيم شؤون الحكميو التي تم تطبيقها في صدر الإسلام واقعياءو هو ما جرى 
عليه إجا ع الصحابة و اجتهاد العلماء فيما بعدرى. 

و عليه فقد تميز الإسلام عن غبره من الأنظمة الوضعية. بكون شريعته لا تشترط موذجا 
حددا يستلزم على الدولة ضصرورة الأحذ به »كما لم تستند إلى سهجية مفصلة لظرية دستورية 
إسلامية » رغ م أها ربانية الصدر و بشرية المارسة سيما و أن وضوح الرؤية في طرحها 
للدولة الإسلامية لا يشوجا شك أو خحيال. علما وأن شريعة الإسلام قد ضبطت حدود منهاجها السياسي 
الصاح الذي تتوافق فيه النظرية و التطبيق ف كل زمان و مكان* . 

و ضمنت الشريعة الإسلامية فعالية النصوص الفررة حرية التعبير» كما أضفت 
عليها طابع الإلرام و الاحترام و بالموازاة مع ذلك فقد رمت جموعة حدود لا يعكن جاوزها باسم 
مارسة هذه الحرية » و لقد تعرضت كفير من الدراسات الإسلامية هذا اموضوع مصطلحة عليه بالأمر 
بالعروف و النهي عن النكررق »و يمكن تفصيل ذلك ف المطلبين الأنيين : 

الطلب الأول 


ضمانات حرية التعبير فى الشريعة الإسلامية 
يرى جانب من الفقه الإسلامي أن حرية التعبير تضاد التبعية الطلقة »كما ختلف عن 
التقليد في غير تصرف أو تخلف و هي حركة ونشاط مستمرين في املاعمة بين الإنسان و جال حياته مادام 
الإنسان بعيش ي ظروف و أحوال “محت بضرورة ممارستھا كما جعلتها حقالكل فرد في الجتمع 
و ذهبت إلى أكثر من ذلك عندما ألرمت الفرد بقول الحق»ر مناهضة انكر متجاددة و متغفيرة 
و بدلك فهي التعبير عن حيوية الطبيعة البشرية و جتمعها“ . 
(ا انظر - د ماد الي » المرجسشسشع الساق » ص 543 وم ابه اها 
ر2 انظر - عبد القادر ععودة : " التشريع المجاائي الإسلامي ". الرجع السابق » ص 29 ر مابعدها 
(3 انظر - أي زكرا يجي بن شرف النووي الدمشقي : " رياض الصا حين " . الرجع السابق» ص 148 و ما بعدها 


2 ابو بكر جز الطات رى" مهاج السلم". دار الفكر » ط8 1976 › ص 66 و ما بعدها 
( انظر - أي السعادات مبارك بن محمد ابن الأثير : " جامع الأصورل من حديث الرسول "» ج1 › ص 230ر Lunn‏ بعدها 
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و على الأهية القصوى التي حظيت ها حرية التعبير في هذا اللظام فقد ضمنتها شريعنه 
»حينما و التنديد به في كل ما من شانه الساس بالأحلاق» و الصاح العامة » و كلا النظام العام 
ككل»و ذلك ف كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة و يعد منكرا بموجبها » و لقد قامت الدعوة 
الإسلامية على أساس العقل حيما جاء في القران الكربم ما يثبت وجود الله و يعنمده كوسيلة لإقاع 
اناس بالإسلام و يدعوهم من خلال ذلك النهج إلى ضرورة الأمر بالعروف و النهي عن النكر لأجل 
ضمان مارسة هذه الخحرية واقعيا . 


ولأجل ذلك فقد نص الفران الكريم في عديد من الآيات كما سبق الذكر على حرية القول 
مثل ما هو الحال في قوله تعالى: "و لتكن منك م أمة يدعون إلى الخير و يامرون با معروف و ينهون عن 
ا منكر.."[ سورة أل عمران الآية 104]”. 


و في قوله تعالى كذلك:"الذين إن مَكَاهُمْ في لار ضأقامُوا الصَلَاة وتا ال ركاة وأمَرُوا بالمَعْروف 
هرا عَنْ المنكر.. "[سورة احج الآية 41 ]٠و‏ قوله تعالى: "والمۆموت رالمات بَعْصْهمْأولياء 
عض إإمُروت بالمَعْروف ويون عَنْ المنك ر "[سورة التوبة الآية 71]* . 


و إلى جانب ضمان حرية التعبير بموجب العديد من نصوص القرآن » فإن في السنة البوية 
الشريفة الكثير من النصوص التي كفلت بدورها هذا الوضوع على أساس الأمر بالعروف 
والنهي عن النكرءو منها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ " ما من نبي بعثه الله في أمة 
قبليء»/لا کان له من أمته حواریون و أصحاب یأاخذون بسنته»و بقتدون بامره»ث م انها خلف من بعدهم 
حلوف٬بقولون‏ ما لا یفعلون و يفعلون ما لا یژمرون »فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن »و من جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن»و ليس وراء ذلك من الإيان حبة حردل 4 ' 


رط ا نكا » ال لار الل ابق » و2 » ج 4» ص 53 ومابه الها 
- س ادداقط ب») ال الرالساق »م1 » ج4 ص 431 و ماب ادها 

- غ انح öÈفمدون‏ »الم لöğöğöار‏ ال اق » ص 64 و ما بعدها 

@ -ا نكا u»‏ ال لللöار‏ وه »م 4 ج17 ص 305 ر ماعا ا 
ددد قطب )» الم ارف uنوفه»‏ م4 ج17 )ص2417 ومابعاه ا1 

ي ان > سöÈفملون‏ »الم ارف ùuوهە»ص‏ 352و ابعاها 

3 -ابنكتلر ر )الم ار شوه »م3 ج10 »ص 271 وم ا به اما 
بي اقط ببب )ال ار تفه »م3 ج10» ص 1659 و مابعدها 

ی ان فاون »ال لار نفوفه»ص 203 ومابعلامها 

ر )4‏ -صحيح مسلم :" كاب الإيمان " . باب بيان كون اللهي لن انكر من الإيان .. حاييث رقم 71 
-رواه أمد في كتاب: " مسلد الكرين من الصحااإبة ". حايث رق مم 4148 » و 4170 
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وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "و الذي نفسي 
بيده لامرون بالعهروف و لتنهون عن انك ر أو ليوشكن الله يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا 
يستجيب لكم "*. و ع نأي سعيد الخذري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سل م قال: "إن 
من أعظم امجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر 2١‏ 


ومن التطبيقات العملية الؤسسة لضمانات حرية التعبيبر في الإسلام » ما حدث عهد الخلافة الراشدة 


والتي تروم إلى وجود الرأي و الرأي الآحر حاصة ما ر تحسمه نصوص الف رآن والسنة. 


وتجد ضمانات حرية التعبير عن الرأي تطبيفاها ميدانيا عهد الخلافة الراشدة. بعد وفاة 
الرسول صلىالله عليه و سلم مباشرة. أين انعفد اجتما ع الصحابة في سقيفة بني ساعدة»و ذلك بشأن 
نظر مسألة من يتولى خحلافة رسول الله صلى الله عليه و سلم بخصوص تولي شؤون الدولة آنثدذء وكان 
أن دار نقاش حول هذه السألة ظل أشبه ما يكون باجتماعات الجالس النيابية في عصرنا الحالي»و إذ رآى 
الأنصا ر أن يكون الخليفة منهم . الا أن ا مهاجرين قد عارضرهم وأقتنعرهم بأحقيتهم ف الأمر ذاته. 


و لقد سارع اخليفة عمر الى أي بكر فبايعه حليفة إبان ذلك بم تبعه باقي الصحابة بعد اقتضاعهم 
برأي عمر في هذا الإطار و مما جاء عن ابن إسحاق في هذا الوضوع أنه قال: "حاثني الزهري 
قال : حدثني أنس بن مالك قال : لا بويع أيي بكر ف السقيفة» و كان الفد جل س أبو بكر 
على اء ففام عمر » فتكلم قبل أيي بكر » فحمد الله » و أثنى عليه با هو أهله ثم قال: أيها 
الاس إني كنت قلت لكم بالأمس مقالة ما كانت ما وجدها في كتاب الله » و لا كانت عهدا عهد إلى 
رسول الله صلى الله عليه و سلم » و لكني قد كنت أرى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم سيدبر 
أمرنا » يقول :يكون آحرنا و إن الله قد أبقى فيك مكتابه الذي به هدى الله رسول صلى الله عليه 
و سلم » فإن اعتصمتم هداكم الله بما كان هداه له»و إن الله قد جع أمركم على خي ركم صاحب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم و ثا اثنين إذ ها في الفار » فقوموا فبايعوه » فبايع الاس أبا بكر 
البيعة العامة بعد بيعة السقيفة 2 . 


ر1) - سن الترميذي كتاب: " الف عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ".باب ما جاء في الأمر بالعروف »و اهي عن النكر حديث رقم 2095 
- مسند الإما مأحد كتاب : " باقي مسند الأنصار ". باب حذيفة بن اليمام حاديث رقم 22223 » و رقم 22238 

ر2 - سن الترميذ يكتاب:"الفت عن رسول الله صلى الله عليه و سل م" باب ما جاء في أفضل امجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر»حديث رقم 2100 

ر3 -ابنن متام ال ارال ابق » ج 4 » ص 508 .509 > 510 511 


91 


و ما يؤسس هذه الحرية أثاء هذه المرحلة من اخلافة الراشدة . أن عارض عمر بن الخطاب 
أبا بكر الصديق ف رأيه بشأن أحذ الفدية من امش ركين » و قد عزز القرآن رأي عمر » كما عاتب 
الرسول صلى الله عليه و سلم حول موافقته على أحذ الفدية . قال تعالى ٠‏ " وان ارم 


اکر وو ی و و 


اتال روج مكان رزج وام إخداهٌ قنطارا فل تاخذوا مه شيا أتاخذوكة بها رانم 


مبًا " [ سورة النساء الآية 20 ]* . 


و لا رفضت بعض القبائن ل أداء الركاة في أول عهد الخليفة أبو بكر عارض عمر حرهم » و لكن 
7 بكر عزم على ذلك و صمم على قتاهم لأن ف منعهم لل ركاة هدما ل ركن م نأ ركان الإسلام2. 


و ما ي ؤكد لضمانات هذه الحرية واقعيا كذلك ما جاء فض كتاب عمر بن الخطاب لسعد بن أي 
وقاص حينما حاطبه بقوله: ".. و انق للطلائع أهل الرأي والبأاس من أصحابك .و خير هم سوابق 
الخيلءفإن لقوا عدوا كان أول ما تلقاهم القوة من رأيك» واجعل أمر السرايا إلى أهل الجهاد و الصبر 
على ا جلاد»و لا تخ ص أحدا هوى فتضيع من رأيك وأمرك أكثر ما حابيت به أهل خحاصتك »3١..‏ 


ومن الضمانات الجسدة خرية التعبير عن الرأي فض عهد الخلافة الراشدة . كذلك ما 
حدث في عهد عثمان بن عفان و كيفية اخحنياره حليفة للمسلن »و ذلك عندما طعن الخليفة 
عمر بن الخطاب » و أحس بدن و أجله . فالتمس من السلمين أن يعينوا حليفة له. فكان هذا الأحي ر أن 
جعل الأمر في ستة من أخيار الصحابة و هم : علي بن أيي طالب » و عثمان بن عفان و الزبير بن 
العوام» و طلحة » و سعد بن وقاص » و عبد الرحمن بن عوف » هكان هذا الأحيرأن رفض تول هذا 
اللصب و طلب من هذا الجمع أن يختار واحدا من هؤلاء الصحابة العيدين من قبل الخليفة عمر » و قد تم 
له ما أراد » أين نظر و قلب الأمر لغلاثة أيام بلياليهاءورأى أحوال العامة التي مالت إلى تولية عثمان هذا 
الأمر » و هو ما جعل من عبد الرحهن بن عوف يعمد إلى علي الذي كان المرشح الأكثر حظا بتولي هذا 
النصب في نظر الصحابة »و ذلك لقدم عهده بالإسلام » و لعلمه و ورعه و تقواه » و نسبه لرسول 
اله » و مع ذلك فقد خحاطبه بقوله : يا علي إني نظرت ف أمر الناس فل م أراهم يعدلون بعمان » فلا تجعل 
على نفسك سبيلا » و هو ما دفعه بعدئد إلى مبايعة عثمان ثم بايعه الناس البيعة العامة ف ال مسجد*. 


29 -ابنن كل »ال ار ال اق »م2 ج4 ص 141ر ما به ما 

-سيديدقطب بال ارال اق »م1 » ج 4 »ص 597رہ با بعدها 
ون »اأص ارال اق » ص 82 روء ا بعدها 
(2 انظر - حه جي بادا الله » الر ج ع الاق »ص 339 › 340 › 341 › 352 › 353 › 354 › 368 
ر3 -ال مرجع ن > ص 755 
2 - جلال الاين السيوطي : " تاريخ الخافشاء " مطبعة الفجاالة الجديدة القاهرة » ط 4 » 1969 » ص 32 
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و من الضمانات الؤسسة ذه الحرية أيضا: ما جرى عليه العمل في اختيار علي بن أيي طالب 
حليفة للمسلمين بعد حادثة اغتيال الخليفة عثمان بن عفان. حيث اجتمع الصحابة من المهاجرين 
و الأنصار . و فيهم طلحة و الزبير » و الذين هبوا جيعما إلى علي بعدما استقر رأيهم على 
تعيينه حليفة هم » فرفض الأمر لكنه انصاع إلى رأي الجماعة بعد إخحاحهم في طلبه و أبدوا له رأيهم بان 
في توليته اخلافة مصلحة للمسلمين جيعاء و كان أن لى نداء الواجب و احق بعد ما رأى ف ذلك 
رايا ثل في أن تكون البيعة في السجد بصفة علانية و مباشرة. 


و لا حضر الناس بالسجد.جاء علي فصعد الدبر و قال : أيها الناس عن ملأ و إذن .أن هذا 
أم ركم ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم »وقد افترقا بالأمس على الأمر و كنت كارها لأم ركم فأبيتم ا 
أن کون علیکم ألا و أنه ليس لي دونکم الا مفاتیح ما لکم معي»و ليس لي أن آخحذ د رها دونکېفإن 
شئتم قعدت لکم »و الا فلا آخحذ على أحد فقالوا: نحن على ما فارقاك عليه بالأمس:اللهم فأشهد»فبايعه 
طلحة و الزبيرو قال هما إن أحببتما بايعتكما فقالا :"بل نبايعك فبايعاه» ثم بايعه الناس جيع *. 


و يستشف من الآيات و الأحاديث البوية الشريفة السابقة الذكر » و من الواقع العملي 
للحياة السياسية إبان الخلافة الراشدة مدى إصرار الشريعة الإسلامية في التاكيد بصفة الإالزام على 
حرية التعبير عبر الأمر با معروف »و النهي عن لنكرءمادامت هذه ا حرية إحدى وسائل محاربة الظلم 
و الفساد» و كل ما من شأنه الإساءة إلى النظام العام .و إهدار الصاح العامة من خلال السماح بمثل 
هذه السلوكيات التي تمدد كيان الجتمع في السر و العلن . ذلك أن مع الشعب من مارستها قد تىجر 
عنه عواقب وخيمة أممم سكوقم عن الباطل. أضف إلى عدم استجابة الله لدعاء مثل هؤلاء 
الأفراد لذلك فقد أ الرسول الكربم صلى الله عليه و سلم على إيدائها مهما كانت الظروف و لو 
عند سلطان جائر. 


و لا كان حق الإنسان في الشكبر أضحى تكريسه مرجب هذه الأدلة الشرعية » فإن ذلك 


من شأنه كفالة حقه و حريته في التعبير طالا أن عملية الشكير لا فائدة منها ما لم تكن متبوعة بحق 
القول و طرح الرأي » و عرض و جهات النظر السديدة فيما يتوصل إليه عقل الإنسان من الآراء . 


( 1) علي اب نأي الكرم محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني .. العروف بابن الأثير ا جزري : " الكامل ف التاريخ "دار إدارة الطباعة الىيرية القاهرة » ط 1 . 
6 مص 98 .99 
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و يترتب عن ذلك وجوب القول و إبداء الرأي و التعبير عنه ف ظل هذا النظام » و منه فلا 
يصوغ لأي شخ ص كان حرمان الأفراد من عمارسة هذا احق الطبيعي في التعببر بكل نزاهة »كما لا 
يجوز للدولة من حلال أجهزقا الخحتلفة منعهم من قوهمم ما يشاءون ماداموا مراعين لأحكام الشريعة 
و نصوصها » في الوقت الذي يتعذر على الأفراد تازهم عن هذا احق الشرعي الذي أقره الوحي في 
دستور دولة الإسلام»و الهفادف إلى ضمان حرية السلم ف التعبير حفاظا على كيانه الفكري 
باعتبار هذه الممارسة حاولة تكميلية في القيام بفرائض الإسلام جيعها لعلة عدم قابليتها للتجزئة“ . 


و تؤسس الشورى و ما تقتضيه لإبداء وجهات النظر المختافة ف الأحذ و الرد » و ماقشة 
الأمور بحكمة » وذلك كلما بدا منكرا استوجب أمر معروف» طالا أن هذه الإمكانية تتمحور حول 
حرية الرأي في هذا النظام كماءتشكل إحدى دعاماتقا و ضمانتها. إذ يستوجب إيداء الرأي بكل 
i mca E 8‏ 


و تتلحص هذه الحرية في مدى توفيق صاحبها بن عليه بالشجاعة الأدبية و الجرأة 
عند الصدع باحق في لباقة ووعي و ضبط للنفس › جعية عدم رضوخحه لأي ضغط أو تمايد من أي 
كان و كذا الالترام بلك الأحكام و احترامها من جهة أخرى. و نصل إلى أن حرية الرأي و التعبير 
قد قررها النظام الإسلامي - جا أوجبه - من زاويتين هامتين : تدور الأولى حول الشورى و جعلها حقا 
للأفراد وواجبا على الحكام » بينما تتعلق الثانية بح ق كل مسلم ف الأمر بالعروف و اللنهي عن النكر 
و یجب أن تقارس في ظل معروف يمر به أو منکر یھی عه ' 

عموما فإن الشريعة الإسلامية قد ضمنت حرية التعبير لكل إنسان و بشت فروعها سواء من 
ناحية المساواة ف التعبير ذاته» أو من حيث مارسته ها بالقول أو بالفعل»و ما إلى ذلك من السبل 
الحتلفة » بل و أضفت عليها طابع الوجوب في ما يس الأحلاق و الصا العامة و النظام العام 
ككل»وذلك برف ض أي عم لأو سلوك من شأنه أن يمس الحرية في الجتمع برمته سواء تعلق الأمر بحرية 
الفرد وحده » أو بحرية الجماعة جعاء في إطار الأمر بالعروف و النهي عن انكر دائما.استجابة لنداء 
الله صز وجل" وتكن منك مأمة يذفود إلى احير ويأامَرون بالمغزوف وَيْهَرنَ عن 
امك ر '[ آل عمران الآية 104] ٠4‏ 


(1 ) انظر - أ/ ملاي مليان بغفدادي : " حقوق الإنسان في اللريعة الإسلامية " . المرجع السابق » ص 429 
ر2 انظر - الرج ز > ص 430 
(3) انظر -د/رم ر مدد الاق ال زجع الل ار تق» ص 164 
(4) اظر - انلكا رال ارال اابق»> م2 ج4» ص172 و ا بعدها 
- سي اقط ببب )ال ار ال اق » م1 )› ج 4 »ص 431 و ما بعدها 
- ضف ان > öÈöÈفمدون‏ » الم ار ال ابق » ص 64 و ما بعدها 
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حرية الآخرين"“» وهذا وفقشا لبدلا اللسبية في الحرية غر الطلقة»و هو أمر 
يمكن تفصيله موجزا في الطلب الوالي. 


الطلب الانشي 
نطاق حرية التعبير ف الشريعة الإسلامية 


أولى الإسلام حرية التعبير عناية فائقة » ونم الساواة فيها بدقة مضاهية » إلا 
أنه لم يتركها سدى»بل وضع نظرية التوازن بين متطلبات الفرد »ومقتضيات 
اجتمع أو الصالح العام .حيث لا ييل أحدهما على الآأخحرءرهذا لا يعي أن 
الصالح العام ينبغفي أن تضمحل فيه حرية الفرد وتزول إرادته إنما عليه أن 
يحترم حق الجماعة فحسب . 


ولا كان الجتمع الوعاء الذي يحتوي كافة ففات الجسس البشري » فإن 
كل فرد لا يمك ن أن يكون محل اعتبار في الجماعة إلا إذا تم التكافل بينه وغيره 
في الهفرم الإنسان التكامل الذي يسوده التآلف في نسق هافه التوحيد بيسن 
مصالح الجميع . لالك فما إن يتجاوز أحده مآخحر و يتعمد على حريته إلا وكان 
قد وضع نفسه تحت طائلة العفقاب ن ؛ 

وإذا سلما بحرية الإنسان ف أن يقول ما بعقد أنه الحق »و يذود بلسانه 
وقلمه عن عقيدته » فإن حرية التعببر بمخحتلف أنواعها ليست مطاقة كما بعقشد 
البعض بيد أن مارستها مرهونة بالتزام حدود الآداب العامة والتحلي بالأاحلاق 
الفاضلة » أضف إلى احترام اللصوص الشرعية»وإذا كانت الشريعة الإسلامية 
قررت حرية التعبير في القول مذ بدايتها › فإأهشا قد عملت على تقيدها في 
الوقت ذاته كي تمع العمادوان والإاساءة التي تتجم علها. 


1 ) انظر - عبد القادر عودة :" الإسلام وأوضاعا السياسية ".»مطبعة الزيتونة للإعلام و الدشر تونس » ص من 263 إلى 269 
ر2 )انظر - د/ كريمي رسف أ مد كشاكشش,» الرجع السايق» ص 250 » 251 
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ويعد الرسول صلى الله عليه و سلم أول من قيدت حريته في القول و التعبير إجالا » و هو 
رسول الله و سيد الخل ق أجعين الذي جاء مبشرا و نذيرا با حرية و داعيا إليها حتى ظل قوله و عمله 
مفلا يحتذى به » الا أن تقييد حريته في هذا الصدد إغا حصلت كي يعلم الناس أنه لا يمكن لحد مهما 
كانت مزلته أن يعمى من الضوابط التي تم س كيان الجتمع في ما من شأنه وجوب مساواة الجميع فيه 
و ل وكان الأمر يخص من وصفه الول عز وجل في محكم تزيله بقوله: ".وك لعلى حلق عطي م 
[ سورة القلم الآية 4 /]. 
ولقد ألزم الله عز وجل رسوله الكربم بتبليغ رسالته إلى كافة الناس ودعوتمم إلى الإيان به و رسالة 
الإسلام إلى العا لين عبر حاججة الكفار و الطغاة و الجاحدين »و ذلك بمحاطبة عقوهم و أفثدهم من دون 
إفراط في حرية الرسول الكربم بالقول على إطلاقها » بل و لقد رسم هم منهاجا و سبيلا للدعوة وفق 
نمط يلاعم وضعية الجتمع ومستواه يومها آمرا إياه بان يلترم في دعوته الخكمة و اموعظة الحسنة بجعية 
E‏ 
أَحْسَنٌ .. '[ سورة النحل الآية 125 ]ر بونصحه بالإعراض عن ا جاهلين قائلا:" خد العفو ومر بالعزف 
رأغرض عَنْ الْجَاهلينَ "[ سورة الأعراف الآية 199] رن ؛ وقد هاه عن عدم الجهر بالسوء في قوله: 
".ل يحب الله الجَهْرَ بالسوء من اقل إلا مَنْ طلم ."[سورة الساء الآية 148 ]2 


و لم يسمح له بمجادلة أهل الكتاب» إلا في الإطار العتاد القاش فيه باستشضاء 
الظالين قانلا له ٠‏ ". .وا تجادل وا اهل الكتاب إا بالتي ه يأحُسَنُ إلا الذين طَلَمُوا مه . " 
[ سورة العنكبوت الآية 46 ]4. 


و من دون شك أن حرية القول فض ظل أحكام الشريعة الإسلامية ذات نمع عام لكافة أفراد 
اجتمع»فضلا عن ننمیتھها الود و الاحترام ٤‏ و كقيق التعاون بینم › و حاولة القضاء على ختلف 
مظاهر الخلاف بين الناس ما أمكنة. 


ا)ائظر - اين كتلبي ال ار الساق » م4 ج 14 » ص 55 و ما بعدهے 
- سياد قطب )الم ار ال ابق م4 )› ج 14» ص 2198 
- غسانه فاون »ال ار ال اق » ص 291 و ما بعدها 

(2) انظر ‏ - ابن كي ال لار تشه »م3 ج9 ص 200 ر ما بعس هلها 
- سي قط بب ال ار نفسه » م 3 ) ج9 )»ص 1415 ر ما بعدها 
ئ حن ج لون ال ار ت ض31 

رق انظر - اب نك بء الصار نف uuوه»‏ م 2)» ج6 » ص 264 و مابعدامه 
- سيداقطب )الم لار نفسه » م2 ج6 » ص 794 و ما بعده 
ي ن > دوت الما 2 بض 103 

4 انظر - ابن كلرر » الصار السابق »م5 )› ج 21 »ص 199 روماب ما 
- سيد قطب » الصدر السااق »م5 ج 21 )»ص 2743 ومابله ا 
- انه اون » ال ار gùوqه»‏ ص422 

27 - عبالالقاادر عودودة : " التشريع الجنائي الإسلامي " » الرجع السابق» ص34 › 35 
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وتكمن صلاحية الشريعة الإسلامية ببروزها كمنظومة قانونية موحدة ها تصورا راضحا 
لوضو ع حرية التعبير الذي تمشردت به وحازت السبق فيه بوضعها حطة محكمة له»وذلك عند تامل نظرة 
الشرعين في مختلف الأنظمة الوضعية حول ذات الوضو ع»والذين انقسموا إلى فريقين م يوفقا في بلوغ 
ما بلغته الشريعة الإسلامية بخصرص ضبطها هذه ا حرية و معا جتها بدقة* 
قفي ما يرى فريق أن حرية التعبير يجب أن لا يقيدها إلا ما يتعارض مع النظام العام»و هم بذلك 
يريلون الأحلاق من دائرة اهتماماتقم على أسا س أن التسليم بهذا الطرح يترتب عنه الصراع 
و التباغض الؤديان إلى ما من شأنه ضرب الاستقرار في الجتمع باكمله. 


فقد تراءى لافريق الثاني ضرورة تقييد حرية الرأي في كل ما يعارض رأي الحكام و اتجاههم 
و هو ما يعني من جهة أحرى كبت الحريات و حشق الآراء إلى حد التعسف» ما يؤدي إلى 
الطرح السابق الذي ينجم عنه احتلال التوازن وحدوث فوض ى كبيرة غالبا ما تكون نتيجتها 


أزمة يتعذر حلها. 


وتاتي نظرية الشريعصة في هذا الوضوع و سط بين الطرحين . باعتبارها 
نظاما متشردا قائما باكمله يحوز الصدارة والسبق في إيلاته عناية كبرى بموضصوع 
حرية التعبير الذي ما فتئ يضاهيها أي تشريع في الأنظمة الوضعية » و إذأحذت في 
معرض ذلك بفكرة الحرية اللسبية في هذا الإطار جاعلة الأصل هرو الحرية»و 
الاستشاء هو التقييد » أو بعبارة أدق ضبط مارستها على مط يتعذر معه التعسف في 
استعمال هذا الحق من هذه الجهة أو تلك »وركذا الإتيان بمامؤداه الساس 
باللظام العام»و العرة من هله الضرابط إما المغشدف مها هر الحفاظ على كيان 
الدولة و هاية أفرادها2 


بضبطها امفادف ال فق اكت فاد مع القالل من الخورض فيما يمس 
هله التوابت المجتمعية» فقد مع من الاعنتداء ولم يعرم فن اف حق لأن 


الاعتداء لا يمكن أن يكون حقا. 
MD‏ 2 عبد القادر عردة 0 التشريع الجنائي الإسلامي” ,الرجع السار شق ,ص 35 <30 
ر2 اس عبالالد القادر عودة 2 الإسلام وأوضاعا السياسية " » المرجع السابق » ص 269 » 270» 271 
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ونصل ما تقدم إلى التصريح بان الشريعة الإسلامية هي دستور السلمننن الذي يسمح 
جميع الاس بوهم ما يشاءون من غير ظل مأو عدوان » غي ر أن الإنسان لا يمكن أن يكون شتاما 
ولا قاذفا و لإ غيابا و لا منانا و لا فتانا .. بل عليه الإدلاء برأيه امتشالا لأوامر الله 
عرز وجل»و تسدنا برسالة رسول صلى الله عليه و سلم » و الدعصوة بالحكمة و الوعظة 
الحسنة » و الجادلة بالشي هي أحسن و عام المجهر بالسوء من القول مع الإعراض عن 
الجاهلين » و يترتب عن اتباع هذا الهج استمالة الآخحرين بالؤازرة و الاحترامءإلى جانب تمتين روابط 
الإخاءءو التعاون بينهم مع عاد الجميع على آعقيق الصاح العام“ 

ويجب على الفرد و هو يستعمل حقه فض القول و إبداء الرأي . حسن القصد ٤‏ وخلوص الي 
وحب الصاح العام.. ومراعاة المبادئ الإسلامية » و عدم الإحياد عنها » و يحظر عليه ا ملساس بالا حلاق 
الإسلامية الفاضلة » أضف إلى الامتنا ع عن مارسة كل ما من شأنه التقليل من أمية وسلطان الدولة 
الساهرة على حريات امسلمين وأمنهم و الإدلاء بآرائهم ف أمان » و ذلك مهما كانت وسيلة التعبيره. 

والإسلام برمته مبني أساسا على النصيحة والإحلاص في العمل الذي لا بقع با مخحالفة لأحكام 
الشريعة عملا بمحكم التزيل و تسا بسنة رسوله الكريم محمد صل الله 
عليه و سلم »و لقد قال الله عز و جل إخبارا عن نوح عليه السلام: ".. الک رسالات رَبّي 
وأنصحلَكمْ .." [ سورة الأعراف الآية 62 ]؛ و قال أيضا عن هود عليه السلام في نفس السياق: 
1 وأا لكْتاص اميل . " [سورة الأعراف الآية 68 ]ن 
وثبت عن رسول الله صل الله عليه و سلم عن ابن أي رقية ميم ابن أوس أنه 

صل الله عليه وسلم قال : " الدين النصيحة " قلا لن قال : "لله و لكتابه و لرسوله و لائمة المسلمين 
و عامتهم '* 

وعن جریر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال : "بايعت رسول الله صلى الله عليه و سلم 
على إقام الصلاة »و إيتاء الزكاة و النصح لكل مسلم "© 
(1) انظر - مولاي مليان بنغفالادي : ' حقوق الإنسان ف الشريعة الإسلامية " » الرجع الساب ق» ص 430 

- د کرم ر وسف اد كشاكش »› الرجسسع ال اق » ص 259 و260 
ر2 انظر - الإمام النووي ٠:‏ راض ال الجن" » ال سصسصĞصصار‏ ال ايق » ص147 
ر& انظر - اب نكثنير » ال لÈöار‏ ال اقش »م3 »› ج 8 › ص 114 › 115 و ماه الها 


E‏ ال بار الاق »م 3 » ج8› ص1301 روماب ادها 
غ نه فاون )»الم للöارال‏ اش » ص163 164 


@ - صحيی سح سام : " كتاب الإييمان " . باب الدين اليج iiğiة»‏ (5ق حايث رقم 95 
- النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الخير للمنصوح له» و إرشاده إلى مصاله » و المراد أن عماد الدين و قوامه اللصيج ةة 
ر3 - صحيح مسلم : " كتاب الإيمان ". باب أن الدين النصيحة » حاديث رقم 83 ءرواه البخاري في الإيمان حاييث رقم 2514 


- رواه الترميذي ف الر و الصلة عن رسول اله صل الله عليه وسلم » حديث رقم 1848 اللسائني في البيعة » رقم 4086 
- رواه أجمد ف أول مسند الكوفينن » حاديث رقم 18363 › و اللارمي في البيوع حديث »رقم 2428 
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ومكن أن نخلص بالقول إلى أن نظرة الشريعة إلى حرية التعببر كانت 
الرالدة في ضبط معالها مذ قرون . دون أن يهندي إليها زعماء الحرية 
العاصرين » الذي ن كانوا يكرهمون الاس على اعتصاق عقيداتهم جرا » كمالم 
يسمحوا بها البتة الا للأقوياء .حيث كان يسود قانون الغفاب أين لقي السلمون 
الأولون عستا شديدا في سبيل الدعصوة و التبليغ للعقيدة الإسلامية أضف إلى تعرض 
كل من يتجرأا بالقول معارضا الظام السائد آنشة إلى العقاب الشديد الذي يذهب 
بصاحبه إلى حد الوت »رهي الظاهرة التي ما ترال سائدة حاليا . 


ويظهر أن اللتصوص الؤكدة حرية التعببر على غرار ختلف الحريات الفكرية 
الأحرى تبدو نصوصا عامة و جردة تتصف بالرونة و علم الجمود» مما يعني 
انشاء تبديلها أو تعديلها»وهو أمر يتوازن مع البداأ الذي تاسست عليه 
الشريعة الإسلامية في اماع أحكامها عن التبديل و التحريل بما تضمنسه مسن 
حصائلص وفرت ها الحصانة ضد النغيبر الذي تطرحه ظطظروف معيغة ف الزرمان 
والكان »و إذا كانت فكرة أسقية الشريعة لختلف الأنظمة الوضعية ف تقريرها 
حرية التعبير أمر حسوم منذ عصورءفإن اللاحظة المكن لبداءها هي أنه 
مقتضى تكريسها لها -أي حرية التعبير- ظلت قبل ذلك تلف القوانين 
الوضعية غر معنرفة يما أصلاء بل كان الفكرون و دعاة الإصلاح » ركل 
معارض للسلطات الحاكمة عرضصة لاظلم و الاضطهاد“ 


هذه إذن نظرة الشريعة الإسلامية عموما لفكرة حرية التعببر»و هذا هو 
المدى أو اللطاق الذي بمکن أن تمارس فيه ولسوف نزيد البحث فض ختلف 
العقبات التي تعترضصها ف الفصل اللاحق تباعا » وذلك حينما نستعرض القيود 
التي جاء بها الشرع الجزائري في قانون العقوبات الجديد خحاصة » أين سنتشطرق 
إلى موقف كل من الدستور الجزالري و نظرة الشريعة لذلك. 


رل - عبادالقاادر ععودة : "التشريع اماي الإسامي "» الرجع ال ابق » ص36 37 
- در حه الالالبهي »ال رجع ال ابق »› ص 412» 543 رما بعدها 
- د/ مير جمد اللياقي» اال مرجع ال ابق )»ص 164 وما بم ادها 
- مولاي مليان بفادادي: " حقوق الإندسان ف الشريعة الإاسلامية " . الرجع السابق > ص 428 وما بعمدها 
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وما تنبغي الإشارة إليه قبل حتام هذا البحث أن الشريعة . قد تناولت بدورها فكرة انفراد 
التشريع بالاخحتصاص حول هذه الحرية » و قد حسمت السألة فيها منذ قرون » و هذا بضبط معام 
هذا الوضوع في ظل نصوص القرآن » و في السنة اللبوية و ختلف مصادر التشريع الإسلامي. إذ 
أناطت مسألة الاختصاص بالتشريع إلى السلطة التشريعية التي تكفلت بتظيم ختلف السائل التعلقة 
بالدولة الإسلامية أين كانت حرية التعبير إحدى أهها»و لئن ظلت هذه السألة حسومة بالقشرآن 
والسنة»فإن امستجد من الأمور قد تم إيعازه إلى مجلس الشورى »وركذا مجلس الأمة»وختلف الجهات 
ا مخ ولة بالتشريع1. 


وعلى الرغم من الاختصاص التعارف عليه والوزع على أساس تقسيم السلطات إلى 
ثلانة»وحيازة التشريعية مها الأولوية في الاختصاص بالتشريع . فمع ذلك يكن انفراد رئيس الدولة 
الإسلامية أو الإمام الأكر استشاء بإصدار ما من شأنه تدبر ما يتعلق بحرية التعبير»و ضمان حهاية 
يمارستهاءو العمل على تنظيمها و ضبطها.و لو بجملة قيود تنلاءم و طبيعة الرحلة و هذا عند 
ا حالات الطارئة التي تمر جا البلاد»و في حدود اللصوص الشرعية في شكل أشبه ما يكون باللوائح في 
الأنظمة الوضعية. 


(1 انظر- د/ مسر حميد البااتي » الرجع الساق » ص 165 و ما بعدها 


100 


MS Word to PDF Batch Convert Multiple 
Documents Software - Please purchase 
license to remove this.. 


+ م 4 
سنعمل في هذا الفصل على توضيح بضعة آثار ترتبها اللصوص التشريعية الخاصة على حريات الأفراد سيما تلك 
المتعلقة بحرية التعبير و إبداء الرأي ف بعض المسائل الاجتماعية »ومنه سنظر فض هذا الإطار أثر النصرص العقابية - 
الجديدة - على هذه الحرية بصفة حاصة » على أن اول مناقشة مسألة صناعة القرار ف الجزائر»و هذا بعد الحديث 
عن واقعها في الجزائر» و في ظ لأحكام الشريعة الإسلامية 
وسنعرض المسألة في منهج من القارنة ما أمكنا ذلك . 
وعلى ضوء ذلك سقف عند بعض القيود التي تطرحها النصوص العقابية على حرية التعبير»ونرى ما إذا كان الأمر 
كذلك ف الشريعة الإسلامية»ومن فة العمل على إجاد بعض الحلول لإشكالية هذه ال حرية المطروحة بين الواجب 
الشرعي الذي يفرض مارستها»و الحظر التشريعي الرامي إلى إيراد بعض القيود على هذه الممارسة. الأمر الذي يدفعا إلى 
اقترا ح بعض الحلول - لتدارك الموقف جذا الصدد -كالرقابة في الدستور والشورى في الشريعة»و يمكن تقصيل ذلك 
کا ا 
اليبحسث الأول 


واقع حرية التعبير في الجزائر وني ظل الشريعة الإسلامية 
أدت عوامل كثيرة إلى عرقلة حرية التعبير في الجزائر » و هو ما دفع إلى تقوقعها و تراجعها كثيرا؛ ومن أسباب 
ذلك عدم انسجام النصوص القانونية التي أذعنت الأفراد ها دون رضاهم جا » الأمر الذي دفعهم إلى الور منها ورفض 
الالترام ها في غالب الأ حيان »ر هذا لعدم اقتناعهم جا تماما . 
وإزاء هذا الواقع المزري جنح الأفراد إلى ردود أفعال منعكسة أدت بالبلاد إلى فوضى عارمة طيلة عشرية كاملة 
كانت نتيجتها هلاك عدة مواطنين لم يكن هم من ذنب سوى عاولتهم مارسة هذه ا حرية الكفولة دستوريا رو إذا كان 
وضع حرية التعبير في الجزائر قد تدهور كثررا لظروف و أسباب طغت عليها الصاح الضيقة»و اختلاف الرؤى و 
الاتجاهات بشأهاء فإن الأمر يختلف عنه في الإسلام » لذلك ستنعمل على معرفة هذا الواقع في كل من النظام ال جزائري 
»والشريعة الإسلامية وفق التقصيل الآتي. 
الطلب الأول 
راقع حرية التعبير في الجزائر 
عرفت الجزائر عدة انتهاكات للحقوق و حرية التعبير خاصة » على الرغم من كفالتها بالدستور وختلف فروع 
التشريع الأحرى وذلك جملة معطيات شكلت الالة الاستضائية التي تعيشها البلاد . أضف إلى اصطدام مثل هذه ال حرية 
بمصا ع السلطة مباشرة لتعارضها معها من جهة »ولعدم انسجامها والصلحة العامة أحيانا من جهة أخرى؛ 
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إلى جانب ما يقتضيه ال حفاظ على اللنظام العام و استقرار البلاد امتخذين كوسيلة خدمة مصاح فة على 
حساب أخرى»و هو ما أسس إلى بوادر أزمة حقيقية أدت يذه الحرية إلى التقهقر و الانكماش أين زاد 
الوضع تأزما . 
وا لفت للنظر أن هذه الأزمة لا تكمن ف النصوص الدستورية وحدها"» و إغا الأمر متعدد 
كما اسافا كعدم التوافق بين النصوص الدشريعية و طبيعة الخحياة الخاصة للفرد الجزائري»إضافة إلى 
تعسف جهات صناعة القرار التي تسعى لأجل صدور المزيد من النصوص الفيدة حريات الأفراد ف 
التعبير باعتبار هذه الأحيرة من شأها التأئير في مصاخهم .طالا أن هنالك فسادا كبيرا يستوجب الشبيه 
بضرورة تغيبره»و هو ما يدفع إلى التعبير عن ذلك تلقائيا .كون الفرد الجزائري السلم له يقينا راسخا ي 
ذاكرته من أن ذلك حقا طبيعيا مكفولا له دستوريا. با وازاة مع أحكام الشريعة الإسلامية»وقد أدت مثل 
هذه التجاوزات الخطيرة بالشعب إلى العف الذي رتب أثرا سيا على هذه الحرية جراء ذلك . 


ولا كانت هذه المشكلة لا تكمن في ندرة اللصوص الدستورية الواردة في هذا الإطارء فإن أصل هذا 
الواقع المرري نجده يتعلق بالأفراد في حد ذاتهمإلى جانب التوظيف السيئ لنصوص التعلقة ذا ا موضوع 
والتي تعذر معها التوفيق بين مارسة هؤلاء حرياتهم و عدم استطاعة الحكام إقضاعهم وإرضاءهم جا يقومون 
بهو هو ما يحول بالضرورة دون عقيق الصلحة العامة »كما يمسر وجود دولة جا قوانينا متطورة مع بقاء 
نظامها مستبدا و تعسفيا 2. 

وحتى يتسنى توفير الأمن و السلم و الحفاظ عل ى كيان الدولة برمتهاءفلابد من إرساء قوانين في 

مواجهة تعسف السلطة السياسية » و من عك ل أشكال العف » مادام الدستور قد وفر ها نوعا من الخحماية 

غير أن هذه الحماية لا يمكن أن تكون كافية ما لم تتم حاية الفرد نفسه من خلال آحسين مستواه 
العيشي»وضمان مستقبله في إطار أفضل » و بذلك تغرس فيه روح البادرة وحب الوطن واحترام 
القوانين والأنظمة»وهو ما يترتب عليه عدم اعتدائه على حرية الآخرين. 

وعلى الرغم من ضمان الدستور هذه الحرية بموجب نصوص خاصة وردت لأجل هذا 
الغر ض كما هو الشأن في الواد: 31 32 » 35 » 36 > 39 > 40 » فإن الواقع العملي يبدو عكس 
ذلك تماما 


01 انظر - د/ فوزي أو صديق: "ا حقوق و الحريات ". دراسة دستورية عليلية » مش ورات دار البلا ازائ ر 1997 » ص 66 
ر02 )نظر - ال مرج عع ن › ص 67< 68 
03 . الق ود بال مواد 31 32 ۰35 36< 39. 40 هي تلك التي جكء جا الدستور الجزائري الصادر في 23 فبرایر 1989 
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ومن التطبيقات العملية المكن ملاحظتها جذا الصدد»رالتي تؤسس حقيقة لانتهاك حرية التعبير 
النطوي على تكائف الجهود من جهات ختافة حول تقليصها عبر بعض المارسات غير ا مشروعة كتوقيف 
بعض الصحف » واعتقال بعض الصحفيين دون مبرر قانوت يذكر على الرغم م ن كفالة عملهم دستوريا 
كما هو منصرص عليه في الادة31. 


ومن الواض ح أن تؤدي مثل هذه السلوكيات إلى الانسداد السياسي الذي تىجر عله عواقبا وخحيمة ما 
يجعل السلطات تسار ع إلى اتخاذ تدابير من شأها منع مارسة هذه الحرية قياسا على حظر التظاهرء وا خطابة 
في المساجد و تاسيس الجمعيات وما إلى ذلك » و هو ما ياق و نص الادة 39 > و بناء على ذلك فإذا ما 
حاول بعض الأفراد مارسة حقهم في التعبير يجدون أنفسه م أمام هذا الحظر الضروب على هذه ال خحرية. 
وعندئذ يتم توقيفهم واحتجازهم لدة تتجاوز تلك الحددة بنصوص الدستو ركغيرا ما يتعارض مع قاعدة 
امشروعية“. 


وما يبغي ملاحظته في هذا الإطارء هو أن التراجع الذي عرفنه مارسة هذه الخحرية مؤخرا .قد تم 
على الرغم من وجود عدة منظمات ظهرت لأجل الدفا ع عنها »ورعن غبرها من اخقوفق وال حریات 
الأخرى»و ذلك كالرابطة الجرائرية للدفا ع عن حقوق الإنسان»و المرصد الوطني حقوق الإنسان وما الى 
ذلك من النظمات2. 


وا جدير ذكره أن هذه النظمات ل تقم بدورها مجملة اعتبارات من بينها افتقارها لافعالية فيما 
يقرر بشأن هايتهاء إضافة إلى غياجا أو إيعادها من طرف جهات تمثل مراكز صناعة القرار» فضلا عن 
حاجتها بدورها إلى الدعم الادي خحاصة » إلى جانب قلة حبرا الأمر الذي أدى إلى ضعف مردودها ف 
هذا ايدان »ناهيك عن جيتها في ظروف خاصة جدا كانت تمر ها البلاد. أين تعذر السماح جممارسة هذا 
النوع من الحريات أو تشجيعها على الأقل»وهو ما أدى إلى عدم نجاعة هذه النظمات أما مأدائها الحدودة 


ولعل في أحداث أكتوبر 1988 ما يكفي لاقول بالتراجع الذي عرفته حرية التعبير» و يلاحظ 

على الممارسات غر المشروعة » أنه وبالإضافة إلى عرقلتها هذه الحرية فإها عطلت العمل بجا ورد فض ديباجة 

الدستور : " إن الشعب الجزائري ناضل و يناضل دوما في سبيل الحرية و الديقراطية » و يعتزم أن يبني 

مؤسسات دستورية أساسها مشا ركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية والقدرة على 
تجسيد العدالة الاجتماعية و المساواة و الحرية لكل فرد ". 

ر1 انر -د/فنوزي أو لد يق ' الح وق و الحريات "الرجمع الاق ص 69 › 


70 
LEILA ASLAOUI :'" Les ANNEES ROUGES''. CASBAH EDITIONS, imprimée en Hydra Alger2000. p17 et ss(2) 


ر3 انظر -د/ ف gğgفوزي‏ أو لايق ,ا رزج ضع اللا ننق» ص 70» 71 
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و بناء على ما أسافنا ذكره مكنا القول أن حرية التعببر ف الدولة الديقراطية لا يمكن تصورها 
نظريا عبر التصوص الفتقرة لا من شأنه أن يوفر ها التطبيق السليم واقعيا » ناهيك عن الاكتماء بسرد 
ذلك الخطاب الاستهلاكي الرامي إلى هايتها صوريا » و الذي لم تصن بموجبه واقعيا , و حت يتم النهوض 
بحرية التعبير وتشييد الديقراطية ا حقيقية يجب العمل على خلق نوع من التجانس بين هذه ا حرية 
و الصلحة العامة . كي يحافظ على استقرار الوضع واستتباب الأمن و من نة الحفاظ على النظام العام“ 


ونصل إلى أنه و على الرغم مما هو منصوص عليه في الدستور من مواد مكرسة حرية 
التعبير»و لأجل ضمانها وتنظيمها أكثر» ففد جاء ا مشر ع الجزائري بقانون العقوبات امجديد الذي تضمر 
نص رصا عاديدة رى البع ض أا مفيدة أكثر هذه ا حرية» في حن اعترها 7 بت التظب ٍ 


و مهما قيل عنها فإن ما يكن ملاحظته فض هذا الإطار أن ما أثر عليها سلبا هو إغفال عنصر 
جوهري يسمح جمارستها على وجهها السليم » والذي يكمن في عدم التوفيق حول ضمان مساواة جيع 
الأفراد عند مارستهم ها » و هو ما يعني أن هذه ال حماية قد وفرت للبعض دون البعض الآحر. ما یرجم 
قصورها وعدم جاعتها 2 


وإذ بلغ الأمر الساس با حريات الخاصة كأن يطالب شخص بضرورة حلق يته أو منعه من إلقاء 
حطاب يرشد بموجبه اللناس » أو بعبارة أحرى منعه من قول الحقيقة في الوقت الذي يسمح فيه للا خرين 
بسب و قذف احظور عليهم عمارسة هذا احق دون أدن مبرر قانون »و هو ما يشكل ف تقديرنا عدم 
تكافؤ الفرص ني التمتع يذه ا حرية . على الرغم من وضوح الدستور الجزائري في هذا الإا ركما هو 
ا حال ف الادتين 36و 39 » ومن الآثار السيئة الواردة هذا ا لخصوص أن الحظر الضروب على وسائل 
الإعلام عموما يشوبه التمييز بين أفراد الجتمع الواحد العائد إلى جموعة اعتبارات من شأها التاسيس خرق 
آخحر ينصب على هذه ال حرية . 

و من جهة أحرى فإذا كان الدستور الجزائري قد نص على هذه الحرية فضي عدة مواد .فمعنى ذلك أن 
مارستها أضحت أمرا مشروعا و بذلك فإن ضرورة الاستما ع إلى الطرف الآحر باتت مسألة ملحة»حاصة 
إذا ما كان في الرأي الذي يطرح خدمة البلاد»و منع الاعتداء عليها. و بناء عليه فمن يعبر عن رأيه في 
الإطار الدستوري لا ينيفي في أي حال من الأحوال أن يجد نفسه قيد المراكز الأمنية و الاحتجاز 
الإداري والاعتقال»وما إلى ذلك من ضروب العاملة القاسية الخارقة بدورها لقاعدة المشروعية. 


رل انظر -د/ ف لوزي أو ايق : "ا لمق وق و الم رات ". الرجع السابق» ص 78 
ر 2 انظر - د/ سليمان ابراهيم العسكري : " العرب و حرية التعبير " . مقال منشور بمجلة العريي - الصادرة عن وزارة الإعلام بدولة الكريت - العدد 353 
ديسمبر 2004 › ص 14 
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وما بغي أخحذه بعين الاعتبار ف هذا السياق أن الشخص الذي يجد نفسه أمام هذا الواقع 
الحتوم على فرض ادلاه برأيه في مسألة اجتماعية معينة وكان ذلك تخالفا للدست ور- فلابد له من الحماية 
كما يقتضي الدستور مثلما جاء ف المواد: 42» 43» 44 و ما يليها . 


وما تقدم فليس من اجائز لصوص القوانين الخاصة الواردة ذا الصدد أن تسمو على 
الدستور › سواء تعلق الأمر بقانون العقوبات أو قانون الإعلام وغي رها بالإضافة إلى وجوب ديد حرية 
التعبير» وختلف الحقوق ف مواجهة الواجبات عل ىكفتين متوازيتين لا ينبغي لإحداها أن تتجاوز الأخرى. 


وني القابل يجب على من يعبر عن رأيه التزام الكلمة الطيبة »را حكمة الاجتماعية التي تهدف إلى 
ترقية حرية التعبير» والمساأة ف بناء الوطن »و تجنب ما من شأنه أن يؤسس لافوضى وزرع الأحقاد بين 
أبناء الوطن الواحد فتعجل بشنائله وتشكك وحدته»ومن نة اقتياده إلى اضطراب كبر»وهكذا فليس من 
الحكمة الإسراف في السب والشتم دون التحلي بالوضوعية فض الط رح»والصداقية في العلومة الصحيحة 
والخر اليقين . بعيدا عن التجريح والنشخي ص* 


وما يجب القيام به كذلك حماية هذه الحرية» وكذا الحفاظ على الصلحة العامة هو مراعاة 
الضوابط التي يقررها الدستور»و ختلف فروع التشريع الأحرى في الحالات الخاصة أو الطارئة التي تمر جا 
البلاد » و التي ترد على حرية التعبير لغرض الحفاظ على النظام العام » و مؤسسات الدولة و كياها برمته 
والتي يجب أن تطبق على الجميع . إلى جانب وجوب توقيف العمل با بمجرد انتهاء هذه 
ا حالات » أضف إلى أن حالة الطوارئ بدورها لا بد ها أن تتهي باعتبارها إجراء مؤقتا يتوقف 
على شرط زوال الخطر الداه مأو الوشيك الذي جاءت به نصوص الدستور2 


ومن الانتهاكات التي أفرزها الواقع العيش النصبة على هذه الحرية أن تظل مارستها رهن ا حجر 
الإداري أو ا حبس الاحتياطي إلى أجل غير مسمى» دون الاحتكام إلى نص قانوي يذكر » رغ مأن الأمر 
محسوم بموجب نصوص الدستورء وكذا قانون الإجراءات الجزائية . ليظل الوضع على ما هو عليه دة 
طويلة » ثم تأتي الحاكمة بسبب إبداء الرأي ذات يوم بجا يعارض ما تراه السلطة ف تلك الأثاء 
وعندئد تحدد مدة ا حبس القيقية فيجد الجزائري نفسه أمام حاكمتين و أمام عقابين أحدها داحل 
المراكز الأمنية والآح رأمام القضاء . 


ر1 -د/ سليمان إيراهيم العسكري » الرجع السايق» ص10 وما بعدها 
ر2 - د/ فوزي أو صديق : "ا حقوق و الحريات " امرجع السابق ص : 80› 81 » 82 › 83 
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ونحسب أن مثشل هذا السلوك أمر يؤلف معه التاكل و الفناء البطيء لواحدة من مفاهيم 
التراك المشترك بين جيع الجزائريين و الجزائريات النصوص عليها دستوريا*. 
وإذا كانت اللحية أو الحجاب إحدى فرو ع حريات الفرد في التعبير عن رأيه أو اتجاهه أو رغبته 
في احتيار الوجهة التي يبتغيها - أمام استحسانهما شرعا- فكان من الأهية بمكان إباحتهما دون تسليط 
أي حظر عليهما .طا لا أهما لا ينطويان على ما من شأنه الساس بالنظام العام » الا أنه و من باب 
الإنصاف و على فرض اعتبار الأم ر كذلك أي أهما سلوك حالف للدستور و القانون » فلما لإ 
يعم الالترام بإيراد العقاب على من لبس لباسا فاضحاء أو جاء بسلوك ماثل من شأنه الإحلال 
با مبادئ العامة التي تحكم الجتمع الجزائري مادامت العدالة تقتضي العقاب عن كل ما يتعارض 
مع النظام العام بجميع أبعاده » وهذا احتراما خاصية العمومية و التجريد المميزة لأي نص دستوري أو 
تشريعي. فلما كان الجتمع الجزائري مسلما » و الإسلام دين الدولة » و أن هذه الأحررة دولة 
قانون »وأن مقتضيات حرية التعبير تستوجب الأمر بالعروف والنهي عن امنكرءفإن النطق السليم يقتضي 
حظر أي سلوك ياتي با لخالفة للأعراف والبادئ التي يقوم عليها هذا الجتمع. 
وما يكن ملاحظته ف الأخحي ر أن الأزمة الواقعة على هذه الحرية ليست أزمة نصوص--كماأشرناسابفا- 
بقدر ما هي أزمة مارسات مؤسسة على الصراع القائم بين الفرد والسلطة كحتمية تاريخية. 
الطلب اللان 


واقع حرية التعبير في ظل الشريعة الإسلامية 

أباحت الشريعة الإسلامية حرية إبداء الرأي و التعبير عنه إلى أقصى مدى » فكان ذلك سلوكا 
واكب الدولة الإسلامية منذ نشأقا الأولى عهد ابي عليه الصلاة والسلام » ثم إلى الخلافة الراشدة 
لتضمحل بعد ذلك شيا فشيًا إبان الحقب التعاقبة ف الدولة ذاقا . 

و مهما يكن من أمر » فإن هذه الحرية قد تبلورت بين السلمين في ظل شريعتهم السمحاء على 
جهات متعددة سواء الدينية أو الاجتهادية » وكذا السياسية و غبرها . 

ففي جانب الدين : كان الاجتهاد -كأحد أهم فروعها- واقعا ملموسا أين عد فريضة 
تشريعية .ذلك أن التصوص الشرعية فض الكتاب و السنة الواردة على هذه امسألة حددة » بينما المسائل 
الطارئة و الوقائع الملستجدة ليست كذلك . و ما دام الأمر هله الكيفية » فلقد ظل 
الاجتهاد ضروريا » وهو من جهة أحرى محة إفية كرم ها الإنسان لأجل التشكير و الإبداع حت يعمل 
بالتصوص من خلال ما تضمنته من مزايا في هذا الإطار» دون تعطي ل أحكامها رم. 


(1) - د/ فوز يأو صديق : " ا حقوق و الحريات " الرجسع الساب ق ص من 85 إلى 99 
- د / سليمان إبراهيمم العسكري » ارج اللا ص13 
ر - انظرأد/ وہ i‏ الزحب لي » اليج سس ال اب ق» ص 123 
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وهكذا قرر فقهاء الشريعة الإسلامية مشروعية الاجتهاد عملا بالصوص الدالة عليه»رإعمالا 
للفكر و النظر من قبل من ه مأهل لذلك » و عليه فما من مشكلة تطراً اا .و تعرض على العلماء م ن أهل 
الذكر:". فاسال وا اهل الذكر إن كشلا عَعَلَمُونَ "[ سورة النحل الآية 43 ]ء[ سورة الأنبياء الآية 07]. 

كما دعت السنة إلى الاجتهاد و حثت عليه. بل و جعلت للمجتهد عند الإصابة أجران »و عند 
ا خطاً أجرا واحدا.لقوله عليه الصلاة والسلام : " إذا حكم ا حاكم فاأجتهد فأصاب » فله أجران»وإذا 
حكم فاجتهد» ثم أحطاً فله أجر "ر1»و لفد حث النبي صلى الله عليه و سلم على الاجتهاد إبان حياته 
مثلما حصل م عكثير من الصحابة الذين بعثهم إلى تختلف الأمصا ر لنشر الدعوة الإسلامية* 

و لقد سار الصحابة رضي الله عنهم على منهج الاجتهاد ا جاري العمل به عهد رسول اله صلى 
الله عليه وسلم وذلك فيما أشكل عليهم من السائل التي لم يجدوا ها نصا بالقرآن والسنة » فكان 
أبو بكر الصديق ر(رضي الله عنم يلجا إلى الاجتهاد كلما تعذر عليه العمل بالق رآن والسنة عند غياب 
النص »وكذلك سار الخافاء الراشدون من بعده وأيضا التابعين حاصة في القرنين الفا والثالت الشجريين 
على شرط الترام روح اللنص الشرعي. 
وظل الأئمة يدعون إلى الاجتهاد .و عدم الأحذ بآرائهم إذ قال الإما م أبو حنيفة النعمان : " علمنا هذا رأي 
فمن جاء بخیر منه قبلناه " »کما قال الإما م أهد:"لاتقلدن ولاتقلد مالكا ولا الثغوري ولا الأوزاعي»وخحذ من 
حيث أخحذوا "2. 

ولا كان الاجتهاد أحد جوانب حريات التعبير و إيداء الرأي ف تختلف المسائل الاجتماعية » فإن 
أحكام الشريعة الإسلامية قد ضبطنه في بعض الجالات كالقد و التشكير و ما إلى ذلك » و يكاد يكون 
هناك اتفاقا ضمنيا على ندرة وحدودية الآراء التي يستقر عليها الإجاع » و على هذا الأساس بحث علماء 
الأصول مسالة العمل برأي الأكثرية وحكمها » فتوصلوا إلى أن ذلك ليس شرطا وجوبا ما يدل على بقاء 
الخلاف و تعارض الآراء » و من نة فإن الاجتهاد أضحى واجبا ف هذا الإطارري. 
وأما عن الجانب السياسي : فقد شيد الإسلام صرح السياسة العادلة القائم على مبداً 
الشورى»وحرية إبداء الرأي والاقشة»وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صبر على واقع النافقين . 
وكان أعيان الأعراب يوجهون القد للخحليفة الراشد و يعترضون على بعض الواقف بالكلام الشديد. 
فيتحمله و يتقبله بقبول حسن . على النمط الذي تاقوه على نبي الإسلام صلى الله عليه و سلم. 
([) - رواه مسلمم :" كتاب الأقضية ". باب بيان أجر المحاكم إذا اجتد فاصاب أو أحطا » حديث رقم 1716 
- رواه البخاري : " كتاب الاعتصمم بالكتاب و السنة " . باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأاصاب» حديث رقم 7352 
رج - انظر ابن هشام :"| ة الب وية" . الصار الساق » ج4 » ص 456و ما بها 
- صحيح البخاري : " كتاب الأقضية " . باب بعث أي موسى .. و معاذ .. إلى اليمن » ج 5 » الأحاديث من : 789» إلى 799» ص 281 ر ما بعدها 
- صحيح مسلم : " كتاب الجهاد و الس ر ". باب في الأمر بالتيسير و ترك التتشير » الأحاديث من 1732 إلى 1734 »ص 689 
(3)-انظر أد/وهبة الزحيلي» المرج شع لساب ق » ص 125 
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غي رأن هذا الواقع قد تغير إبان العهد الأموي حلال حلافة معاوية ب ن أيي سفيان » الذي أسس 
لفكرة ولاية العهد لابنه بمبايعته له»وسار على نهجه جع من الخافاء بعده»وهو النمط الذي عرفته الدولة 
الإسلامية أثاء حکم العباسیین»حیث کانت ظاهرة الا ستبداد هي الغالبة ما أدى إلى جنوح بعضهم في كلا 
العهدين إلى الفورة المسلحة التي أسست لفوضى عارمة بعدئذ»وكانت حرية التعبير أكثر ظهورا وتجليا ي 
ا جانب العلم ي أين تجسدت عناية الإسلام بضرورة النظر وإعمال الفكر والأحذ بالرأي والرأي الآخر على 
أساس جعل الكون كله فضاء للتامل والتدبر»حسب ما دلت عليه الكثير من آيات الق رآن الكريجولقد 
حظيت العلوم العلمية على غرار العلوم الدينية في الإسلام بعناية خحاصة » كما شهدت تطورا ملحوظا عند 
حكم بني العباس. أين أبيحت حرية التعبير وإبداء الرأي بكل موضوعية»وإذ ما كانت هذه الحرية قد 
عرفت عدة صعوبات فض ختلف العصور والأنظمة»فإها عموما قد لاقت اهماما أكيدا على الأقل من 
حلال النصرص التي طبعت النظام الإسلامي»وبدلك وجدت حرية النشر والصحافة مكاها في هذا النظام. 


واستحسن الإسلام ال حرية الهادفة إلى نشر الخير لقيامها على اللقد البناء الرامي إلى إصلاح الأمة. 
والقضاء على الفساد والانعراف وكل الظاهر السلبية التي مدد كیان الدولة كکل» ور ينبغي مراعاة شرطين 
أساسين ف هذا الإطار : 


أوهما: احفاظ على أسرار الدولة حتى لا تتسرب إلى الأعداء وتعرضها للضرر والإساءة. 
ذلك أن ا حفاظ على الصلحة العامة ه و أهم الأ ولريات التي يرعاها الإسلام ويصوها. 


انيهما: عدم جواز ترويج الإشاعات الضارة بالدولة للحيلولة وإضعاف كياهاءومن نة عدم 
الإساءة ها من حلال الأفكار و الآراء الرامية إلى اتساع الرذيلة و الفساد قال تعالى ٠‏ " إن الذي ن يبون 
أذ شيع الفَاحشة في الذي ن وا لَهُمْ عَدَا ب ألم "[ سورة انور + الآية 19 ]. 


وتستتبع حرية إبداء الرأي العناية بالفرو ع الأخحرى كحرية الاجتماع »وتاسيس الجمعيات 
وحرية التظاهر. عملا بمقتضيات الصلحة العامة و النظام العام ككل » ولقد أباح الإسلام هذه ا حرية 
وفق ضوابط معينة أين سادها نظام من الشورى الوصوف بالتعبير الصادق عنها . بدء من مسألة 
التشاور في اخحتيار ا خليفة على ضوء الإجاع النعقد بسقيفة بني ساعدة حيث اخحتي ر أيي بكر الصديق على 
إثرها حليفة للمسلمين لتتجسد الفكرة عهد الصحابة في كثر من المواقف والناسبات *. 


رل -انظراب هش ااام" | ة اللبوية ".ج 4 » الصار الساشق » ص 507 » 508 
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کش را مهم إلى صفوف الجماعة الإسلامية»وأصر آخحرون بالبقاء على بغيهم »وقد حدت وأن كان الإمام 
عل يكرم الله وجهه يخطب على انبر فإذا بأاحدهم يقول له: 


"۷ حكم إلا للّه"» فققال الإمام علي رضي الله عنه كلمة حق أريد با باطل"»وأجاز هم الخليفة حقهم 
ي التجمع و التظاهر و فق شروط معينةر. 


و يمكن الإشارة هنا إلى موقف أي ذر الغفاري رضي الله عنه إزاء سياسة كل من الخليفتين: 
عثمان بن عفان و معاوية ب ن أي سفيان اللدين عملا على استمالة أهلهما و عشيرقما ببع ض أموال الدولة 
و مغانمها . أي نأبدى رأيه بكل جرأة دون أن يخشى ني الله لومة لائم. 


ولقد نص القرآن و السنة النبوية على حق العارضة ف مناسبات كثرة .كما مر بنا على تختلف 
مراحل البحث بالفصلين السابقين»و ظل وجود اليهود بانجتمع السلم عهد اللي صل اله 
عليه و سلسم نموذجا أكيدا حق العارضة » و لم يعمل النبي صلى اله عليه و سلم على قتلهم أو 
اضطهادهم » و استمر فض معاملتهم معاملة السلمين طوال حياته. و لقد تمادى النافقون على معارضتهم 
لأغلبية السلمين » و في تختلف الواقف حت السياسية منها » و ذلك عندما تقض يهود بني قيقشاع 
با مديبة حافهم مع المسلمين » إذ ما انك حافاء الخزرج أن تالفوا معهم و لقد تبرأ ساعة أذ عبادة 
بن الصامت أحد رؤسائهم من حلفهم في الوقت الذي استمر عليه عبد الله ب نأي زعيم النافقين2. 


ومن التطبيقات العملية حرية العارضة ف الإسلام أيضا » أن ظهر الافقون في غزوة أحد » ورأى 
عبد الله بن أي عدم حرو ج المسلمين من المدينة » و حالفه شبان الخزرج في ذلك » فأحتار ابي رأي 
هؤلاء . فرجع اب ن أي بمن معه. و قال عصان و أطاع الولدان فعلى ما نقت لأنفسنا ؟ فحاججهم عبد الله 
بن عمرء فقالوا : لو نعل م قتالا لاتبعناكم فقال: ف مأبع دكم الله . 

وفر الناققون من غزوة الأحزاب معبرين عن رأيهم لا اشتد القتال بأن وعد الله هم ورسوله صلى 
الله عليه و سلم إن هو الا غرورا بحجة واهية مفادها أن بي وتم عورة » قائلين بخوفهم من غارة العدو 
عليها . وا حقيقة عكس ذلك تاما باعتبارهم لا يودون سوى فرارا »و ف غزوة تبوك استاذن جاعة من 
النافقين النبي صلى الله عليه و سلم بإعفائهم من الخر وج لقتال الروم فأذن همة. 


(1) - انظر أي ا لجسن علي بن محمد بن حسيب البصري البغدادي الا وردي : " الأ حكام السلطانية "-و الولايات الدينية - الكتبة العصرية »صيدا لبان » ط1 


سنة 2000» ص 73 74 
ر@ - انظر ابنن هذ اام الا و ج 3> امار ال ابق » ص7 <8 9ر ص60 
ر3 -ابن‌هشuام‏ :"| ة اللبوية " . ج3) الم ار ن »> ص من 153 إلى 167 


109 


وإن السيرة النبوية العطرة حافلة بمنل هذه ا مواقف التي تممنا فيها حالات المعارضة ف الرأي الكثفيرة 
حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الهوى » يتقبل النقد و الناقشة الحرة»ويستمع 
لأقوال الصحابة»وينظ ر أفعاهم في مناسبات كثبرة »كما سار اخافاء على نهجه أيضاءوهنالك عدة حالات 
تمثل هذه امواقف نجملها فيما يلي : 

معارضة الجماعة:حيث اختلف المهاجرون مع الأنصار في تولية خحايفتين في آن واحد»وذلك في سقيفة 
بني ساعدة كما م يتفقوا بان يصبر المهاجرون أمراء و منهم اخليفة» و أن يكون الأنصار هم الوزراء“. 
كما يمك ن أن تكون معارضة الواحد للحايفة:فقد دعا الخليفة الأول إلى تصحيح ما فيه من حطاً عندما 
اعتلى منصة الخطابة لأول مرة من فترة حكمه قائلا ٠‏ " إن استقمت فأعينون»وإن أحطات فقومون 2. 
وانتهج الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه منهج أيي بكر خلال فترة حلافته قائلا في إحدى 
خحطبه من على امبر " أيها الاس من رأى منكم في اعوجاجا فليقومه»فقام رجل من الأعراب قائلا له : 
"والته لو رايا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفا " فقال عمر الحمد له الذي جعل فض هذه الأمة من يشوم 
عمر بسيفه"»و قال رجل اتق الله يا عمر "»فقال آحر" أ لث ل أمير الؤمنين يقال مثل هذا الكلام ؟: فاجاب 
عمر بقوله: " لا حير فيكم إن م تقولوهاءو لا حير فينا إن لم نسمعها ٩٠‏ 

و ظل عفمان و علي يتحملان مواقف وآراء امعارضة»فكانا ينظران ف الشكاوى والطالب » رغم 
حروجها عن أحكام الشريعة جنوحها في الغالب إلى الحرب و المواجهة»و يكن موازنة حرية امعارضة في 
الإسلام التي هي عين حرية التعبير حسب الكيفية الأنية : 

تبني المعارضة ف الإسلام على قاعدة الحرية»و التنظيم المادفين إلى حدمة الأمة»و تحقيق الصاح 
العام لأن حرية إبداء الرأي في الإسلام أمر تكرسه الأ حكام الشرعية»و لذلك تكون مارسة حق العارضة 
نابعة من حرية الفرد ف التعبير عن رأيه في ما يتراعى له منكرا يجب تغييره»و ال كانت النصوص الواردة 
بهذا الصدد صورية مثالية لا واقعية » لأن عدم السماح بممارستها رغم النص عليها. تبقى فكرة بلا معنى 
»ومن فة يسرف الحكام في غطرستهم التي لا تستند إلى أي نص قانوي فيحولون والتمتع ذا ا حق» وصح 
في بيعة العفبة فيما رواه البخاري و مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : "..وعل ى أن نقول باحق أينما كنا لا نخاف في الله لومه لائم ٠“‏ وجذه الكيفية يكن إجاز 
خحصائص حرية التعبير في الإسلا م كما يلي : 


-ابنن هشم "ا ة اللبوية " . ج4 »/ 
@ ا 


و بی صن 508 را منم 


Luu ج4 › ص511 ومابعاھ‎ ٤ 


ر 
@ انظر- ابو عبد الله محمد ب ناد الانصاري القرطبي الجامع لأحكام القرآن " 4 دار الكتاب العريي للطباعة والشر القاهرة <4 »> طبعة 1967 صر249 
- محمد بن علي ابن طبطبا: " الفشخري في الآداب الساطط اة والدول الإسلامية ". دار صادر بيروت لبان » طبعة 1966» ص26 
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- حرية التعبير في الإسلام حق طبيعي مكفول بنصوص القرآن»وبما جاء ف السنة النبوية العطرة. 
- حرية التعبير في الإسلام تل دورما معارضة مواقف .و ليست معارضة مبادئ. 
- حرية التعبير في الإسلام تملف إلى تغيير النكر و التنديد به»و زرع الخير و الأمر به. 
ومقتضاه العمل بالشرع » و هو في مطلق الأحوال لا يمك ن أن يكون انتصارا للنفس و شهواهاء بقدر ما 
هو انتصار لأحكام الشريعة السمحاء. 

- حرية التعبير في الإسلام منحة للجميع دون استشاء » و مارستها ل يمكن إلا أن تكون في 
ظ لأحكام الشريعة الإسلامية. مادام من يتعدى حدود الله يكون قد ظلم نفسه. 

- حرية التعبير في الإسلام تمدف إلى نبد الخطاً وحاربة الباطل والعاقبة عليه » و العمل على إحقاق احق 
وإصلاح الفساد وقيق سيادة البلاد و مصلحة و أمن العباد وفق ضوابط الشرع » و ينبغي على الحاكم 
قبول مارسة هذه الحرية فضي شكل معارضة حقيقية فعالة تعمل على تقوية كيان الدولة وتطهبرها من 
الفسدين »وعليه أن يفنح صدره ها مع صبره على تقبل احفيقة مهما كان نوعها. 


وخلص ما سبق أن مارسة هذه ال حرية واقعيا في الجرائرء أو في ظل دولة الإسلام ليست مطاقة»رلا 
يمكنها أن تكون كذلك ما دام الأمر نسبياءو لا بد من إتاحتها للجمیع»و یجب أن تتم ي حدود نصوص 
الدستور.مع مراعاة بعض القوانين الأحرى على غرار مراعاة أحكام الشريعة الإ سلامية. 


البحث الاني 
أثر مراكز صناعة القرار على حرية التعبير و موقف الشريعة مها 


تؤثر مراكز صناعة القرار في الجرائر .على ختلف المواضيع التي ها علاقة بسلطات الدولة .سواء تعلق 
الأمر بالسلطات النلانة-التشريعية »التنفيذية» والقضائية- أو ببعض الؤسسات الأ خحرى كالجلس الدستوري 
وغبره من الجالس السامية»فضلا عن تأثبرها على الشعب من خلال تدحلها في تنظيم مارسة حرية التعبير. 


و إذا كان النظام السياسي في الجزائر من أكثر المسائل إثارة للجدل والقاش. بسبب الغموض 
الكبير الذي يكتنف طبيعة عمله»و السرية التامة التي تلف أسلوب اتخاذ القرار فيه ,والتكتم المبالغ في كيفية 
إسناد الوظائف »أو إهاء الهام . و لا أدل على ذلك من كيفية تغيير الحكام»و طريقة استقدامهم إلى 
سدة الحكم - أقصد في مراحل معينة-و تكليفهم بالهام المسندة إليهم والزامهم بتطبيقهاءوقياسا على 
ذلك يكون الإعلان عن الحكومات عر تعين الرؤساء الخاضعين للعملية ذاقا»و من فة ختلف الأ شخاص 
القائمين على الوزارة» وكذا أعضاء الجلس الدستوري»وجل من يتولون الإشراف على ختلف القطاعات 
الحساسة ف الدولة»وهذا حلاف ما هو العمل عليه فض الشريعة الإسلامية اما . 
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وعلى هذا الأساس فدلا أن ييذل أمغال هؤلاء الساسة جهدهم في حدمة الشعب»وترقية البلاد 
بكيفية يتم من خحلاها حفظ مؤسساقا » مع العمل على التاسيس للدولة الدستورية التي تتم فيها حاية 
حرية التعبير» و ضمان مارستها واقعيا حسب ما نصت عليه نصوص الدستور الواردة في هذا الإطار » ففد 
أحالت هذه المراكز والسير في هذا الاتجاه وبذلك كان السعي فض غيره ما أثر سلبا على الفرد و الجتمع 
ودفع إلى العف من الشعب و السلطة»حيث الجرت عنه عواقب وخيمة ظلت مهددة لكيان الدولة برمتها . 


و بناء على ذلك تضاءلت جاعة هذه المؤسسات النتخبة » و تفاقمت الأ زمة أين بات الشعب في 
صراع مستمر مع السلطة التي امتتعت عن توفر حاجياته »كما شددت اخناق عليه بعدم السماح له ي 
الإدلاء برأيه»و التعبير عن انشغاله»و عليه شلت حريته فض التعبير تماما » و ذلك باستصدار عدة نصرص 
قانونية حاصة جيء ها خحصيصا هذا الغرض ومن نة افتقد الفرد تحصينه ضد تلك الجهات الخفية التي 
تصنع القرارات الخائلة دون حريته ف التعبير. 


و إزاء هذا الوض عأصبحت هذه المراكز ما ها من إمكانيات .مهيمنة على سياسة البلاد» ما ترتب عنه 
التميز بين أفراد الجتمع الواحد»وعليه تمت حدمة فثة في حين حرمت أخرى من أبسط الحقوق > الأمر 
الذي أسس إلى الطبقية الفروضة واقعيا » وبناء على ذلك تعطل العمل بالدستو ر كأعلى هرم في التشريع 
أين فقدت نصورصه المتعاقة ذا ا لجانب فعاليتها . 


ومهما يكن من أمر فإن الوضع تختلف تماما في هذا الصدد بين واقع هذه الخحرية في الجتمع الجزائري 
وما كان سائدا في الإسلام. وهي السألة التي نتولى تقصيلها وفق المنهجية الموالية: 


الطلب الأول 
أئر مراكز صناعة القرار على حرية التعبير في ال جزائر 


تؤسس عدة مراك ز لصناعة القرار في الجزائر حيث تؤثر على النظام السياسي النتهج برمته »و يمتد 
هذا الأثر إلى الساس با حريات عموما و حرية التعبير على وجه ا لخصوص » و إذ يرى البعض هذه العملية 
بكوها سبيل الحفاظ عل ى كيان الجمهورية»ي حبن يرى آخحرون أن امسألة مبيتة النية لضرب هذه اخحرية . 
لذلك فلا يهم البحث عن ضبط مفهوم حقيقي للمراكز التي تصنع القرار . بقدر ما يهمنا مدى الأثر 
الذي تطبعه على موضوع دراستاءو مادام الأم ر كذلك فيكفي التدكير جاءو بكيفية عملها حتى يسهل 
علينا الوصول إلى إدراك أثرها على حرية التعبير. 
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وتكمن هذه الراكز في الؤسسة العسكرية أساساء ثم بعض الراك ز الأحرى في الداحل والخارج 
والتي تختلف في الهدف رغم إنفاقها أحيانا في الإستراتيجية التي تبقيها مسيطرة على تسيير شؤون البلاد 
أین یدسنی ها التاثیر ي کل شيء ما فيها موضو ع دراستا. 

لا شهدت اجزائر بعد استقلاها عملية التداول على السلطة بطريقة يجمع الك لأا من بين الألغاز 
التي لا يعرف فك رموزها الا العنيون بالتاسيس هاءو لو بطريقة غير دستورية في غالب الأحيان » و التي لا 
تسجم والأعراف الديقراطية مطاقاء فإن التق عليه هو أن الطريقة كانت متغيرة من حقبة إلى أخرى 
حسب تغير موازين القوى داحل خعلف دوائر السلطة»وعليه ييقى ادف واحدا»و هو تعيين من يسهل 
استعماله أو إقالته وفق النمط السياسي السائد » و هذا أمرا بمكن استقراؤه من تمعن مراحل السلطة 
ا حاكمة منذ الاستقلال إلى المرحلة الخالية* . 


ولعل من بين الخطوات الشاهدة على صناعة القرار من طرف هذه الؤسسة تدحلها ف 
أحداث :1988/10/05 و التي سجلت محكا حقيقيا لقمع حرية التعبير لا أنجر عن ذلك من نزيف 
دموي كبير » ثم تدحل الجيش مرة أخحرى ليصنع قرارا آخرا ألا و هو إلغاء امسار الانتخايي سنة 
2و هذا من أكثر امشاهد إثارة في العلاقة بين السياسي و العسكري با جزائر»و يعبر المتبعون مسار 
ا خياة السياسية الجزائرية أن إقدام الجيش على إلغاء نتائج انتخحابات 1991 يعكس حقيقة الوجه الحقيقي 
للممارسة السياسية في ال جزائر .بل يصل الأمر عند البعض إلى ربط هذه اخادثة ببعض الأحداث الأخحرى 
ا متشاهة للتصادم الذي كثيرا ما وقع بين العسكر و الساسة حتى إبان الثورة المظفرة* 

وي مطلق الأحوال فإن تقييم التجربة السياسية با جزائر يقودنا إلى معطى أساسي ومهم » هو أن 
الؤسسة العسكرية » وإلى غاية الآن لا زالت على غرار دول العام الثالث تعدبر العصب احيوي لؤسسات 
الدولة . حتى و إن كانت ملامح الديقراطية و المدنية قد بدأت تبرز أكثر على هذه البلدان. 

واللفت للاظر و إن كانت هذه الؤسسة تجد تدحلاها مبررة ف الدستور . و لو لضرب هذه 
الحريات باسم النصوص عه في هذا الصدد » فإن ذلك إن هو إلا كلمة حق أريد جا باطل ما دامت 
فرضية تدخحل الجيش وجب أحكام الدستور لاستتباب الأمن العام إغا يكون بعدم الإسراف في التحجج 
بالص » أضف إلى أن النص الدستوري يحوز السمو و ا حجية أكثر من فروع التشريع الأحرى » ثم أن 
التدحل فض مثل هذه الأثناء يكون مؤقتا » وأيضا لابد من توظيف النص ف عله فقط . 
رل انظر - جريدلة الأييام ( ا ج جخزارية ) اله اادد 16 السبت 16 نوفسرر 2002» ص 8ر 9 
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فضلا ع ن أن الهدف من تدحل الجيش كجذا الصدد » إنغا يكون حماية كيان الدولة امتضمن 
حاية الشعب و صيانة حرياته »و الحفاظ عليها بدلا من قمعهاءو هي مفارقة أخحرى تظل وصمة عار ۆ 


جبين الشرعية الدستورية . 


وعلى الميمنة التي تميز عمل الؤسسة العسكرية كإحدى أهم جهات صناعة القرار»فإها تستطيع 
القيام بأعمال غاية في الأهمية وا خطورة »كأن تشرف- و لو فض الخفاء على العمليات السياسية التي يتسنى 
ها بموجبها الوصول إلى ختلف جهات الحكم و الؤسسات المخولة بسن النصوص القانونية »أو بعبارة 
أخحرى التأاثير على الأشخاص القائمين على هذه الؤسسات النتخبة»و غير النتخبة»و ذلك دون السماح 
للشعب يإبداء رأيه في هذه السائل وفقا للدستور»وختلف فروع التشريع الواردة ذا الخصوصءو جذه 
الكيفية فإن مثل هذه السلوكيات من شأها أن تصادر حريات الأفراد في مارسة إحدى أهم حرياقم 
الكفولة دستوريا»وعندئد يذعن أوللك الأ شخاص إلى حدمة مصالح هذه الجهات الؤثرة عليهم بالشروع 
في الحد من فعالية التصوص القررة هذه الحرية شيا فشيئا »حت يتم تعطيلها تماما ولا تجد مكاها للتطبيق 
واقعيا وتتجسد صناعة القرار في ظل الؤسسة العسكرية عبر تصريحات عديد من ضباطها الكبار الذين 
ي ؤكدون هذا الط رح* 


والقارىئ لل هذه التصريعات یت رآی له أن هؤلاء هم من يتحکمون ي کل شيء دون سواهم 
وهذا ما يشكل الامتعاض الذي يطبع سلوك الشعب»وحتى النخب جراء هذا التدحل غير ا مشرو ع»و عليه 
التعبير عن رفضه هذا الت وجه امحالف للقانون. 


وإلى جانب الدور الحيوي و الخطير الذي تقوم به هذه الؤسسة في التاذير على موض وع دراستاءفإها 
عادة ما تمتد يدها إلى تدشئة الأ حزاب السياسية »كما تعمل على توجيه امؤسسات الإعلامية على نغط تعقق 


بموجبه مصاخها لا غير و من نمة وضع حطة حكمة ف الإشراف و التأذير على حرية التعب 2 


و على الدور الحيوي الذي تلعبه وسائل الإعلام امحتافة حاصة الكتوبة منهاءفإن الؤسسة العسكرية 
وما ها من سلطة صناعة القرار في ا جزائرء فقد أطبقت قبضتها عليها. سيما وأن هذه الأحيرة تجربة كبيرة 
في التعاطي مع الأ حداث إضافة إلى قلة إمكانيات الؤسسات الإعلامية» إلى جانب افتقارها الاحترافية 
وا لمهية ا حفيقية» وكذا تعرضها الدائم والمستمر للضغوطات السياسية والالية من طرف جهات ختلفة . 

(1) - انر جريدة الخبر الأسبوعي ( جريدة جزائرية ) » العدد 177 من 02 إلى 26 جويلية 2002 » ص 04 
ر - ا رج ع :ص 05 06 


- جريدة أحبار الأسبوع ( جريدة جزائرية ) العدد 84 من 10 إلى 16 ماي 2003 » ص ا1ر 4 
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ومنه فقد وصفت الصحافة الخاصة و العامة بأها صحافة شكلية و مأجورة تدو ركلها في فلك السلطة لأها 
تربت في كنفها منذ نشأقا. مادامت هذه الأحيبرة تقلك حق الإشهار و الطباعة و التوزيع »كما أها يشرف 
علیها رئيس حرير واحد*. 


وبدلك تحولت الصحافة الجزائرية - لسان حرية التعبير- إلى منابر لتصفية الحسابات بين قطي امال 
والسياسة اللذين غيرا دورها من ناقل للأحبار»و متتبع للأحداث .إلى طرف ف الصراعات اهامشية التي 
لا تتقدم بموجبها حرية التعبير ف شيء. و إذ انطلقت التجربة ا حقيقية هذه الحرية في الجزائر مغد 1990 
وكان من الفروض أن تصنع اللبنات الأساسية هذه الحريةءو تبدي حق الواطن ف الإعلام. إلا أا 
أصبحت الآن عبارة عن قطاع حنكره جاعات الفوذ و الصاح التي تخي وراء الصحف. هذه 
الأحيرة التي قبلت بالهمة»و فضلت رهن حق الواطن في الإعلام و أخلاقيات الهنة لدى جهات لا تعترف 
با مواطن»ولا بحرية التعبير وإغا بجا يخدم مصاحها فقط › و تدهورت الوضعية أكثر بعدما أحكمت تلك 
الجهات قبضتها على الصحافة الوطنية»واستسلمت هذه الأحيرة. لأها رضيت بالنافع التي تدرها عليها 
تلك امجهات والمراك زه 


وما أن سياسة التهميش»والاقصاء»والاستعباد»وفرق تسد»ومعاونة هذه اهيئة أو الجهة الإعلامية 
على حساب تلك» إلى جانب الدعم الادي والعنوي لبعضها دون بعضها الآحر»وغيرها من الأساليب التي 
انتهجتها الإدارة والجي شكقطبين م ركزين مهمن فض صاعة القرار»فقد أدت مثل هذه التصرفات إلى جعل 
الصحافة بصفة عامة تتخلى عن رسالتها الإعلامية* . 


ولقد مكنت الإدارة والؤسسة العسكرية » من إرباك كل وسائل الإعلام حت انقلبت بعضها على 
رسالتها في احياة» فظلت حخادمة للجيش والسلطة » ف الوقت الذي شكلت فيه أخحرى أشبه ما يكون 
بخلية للدفا ع عن مصاحها .كما أن ختلف وسائل الإعلام سواء المعارضة منها للسلطة »أو الموالية ها تسعيان 
إلى الهيمنة عل ى أهم مقصد فيها ألا وهو الحرية ذاقا .التي ظلت مرهونة ف إطار ميدأ الغرم بالغم. 


وإذا كانت الؤسسة العسكرية تكاد تكون وحدها من تصنع القرار في الجزائرءفإن هناك مراكر 
أخحرى لصناعته وإن كانت أقل مها درجة و هيمنة على أوضاع البلاد. 


ر1 -انظر جريدة أخبار الأسبوع السبت من 17 إلى 23 أوت 2002 العمدد 46 »ص 8 
ر2) -جريدةأحب ار الأسبوع » السبت من 17 إلى 23 أوت 2002 العدد 46 » ص 6 
3 -انظشر المرج ع ùه»ص6‏ ,و7 
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وتاي الإدارة بدورها كم ركز آخر قحم نفسها في مسائ ل كبيرة وكثيرة حارقة للداستور والقانون 
ضاربة قاعدة ا لشروعية في صميمها » م ركية أفعاها بأها أساس حاية الجمهورية. و هذا ما جعل الجزائرين 
حرومين من حقوقهم المدنية والسياسية »ومنع عليهم حت عارسة حقهم ف التعبير»أين صودرت بعض 
ا حقوق كإنشاء الأحزاب السياسية »وحرمان بعض الشخصيات من الترشيح»وما إلى ذلك من الإمكانيات 
ا متاحة فضي هذا الإطار .رغ م أن الدستور والقانون قد كرسا هذا السعى »ولقد أضحت الإدارة الجزائرية هي 
أول من ينتهك القوانين عو ض أن تكون هي احامية والساهرة على تطبيقها* 


وإلى جانب عرقلة الإدارة لكثير من الواطنين في تأسي س أحزاب سياسية تعبر من خلاها عن تطلعاها 
فإها قد عملت على حرق الدستور. لا جات إلى منع بعض قوائم الأحزاب العتمدة القدمة للت ركية عبر 
وزارة الداحلية من الصادور ذات يو م »كما تم إقصاءها وشطبها بحجج واهية دون ترير » وهو ما جعل 
من رؤساء هذه الكت لأو الأحزاب يعبرون عن هذه التصرفات بكون القانون ف امجزائر لا يطبق على 


الجميع2. 


و الجدير ذكره من الوجهة الدستورية و القانونية . أن ترشيحات هؤلاء أو عدمها لا هما بقدر ما 
يهمنا أن هؤلاء حينما مارسوا حقهم ف التعبير باختيارهم الوجهة التي يريد وها » وانتدبوا من يبو بم » فإن 
الإدارة و بما جنحت إليه تكون قد صادرت حريتهم في التعبير عن إرادهم الكرسة دستوريا دائما. 


وما يشكل فصلا آخحرا من فصول صناعة القرار في الجزائر . هو إقدام الإدارة ا جزائرية على تطبيق 
نصوص الرسوم: 54/93 التعلق بالوظيف العمومي الذي تضمنت بعض مواده على كيفية تصفية 
الوظفين ذوي الاتجاه الإسلامي - ف زمن معين- حيث تم فصل مثات الواطدين من مناصب عملهم 
لانتمائهم للتيار الإسلامي حدث هذا لأن رئيس حكومة تلك المرحلة .كان مترشحا من قبل لشغل منصب 
كعضو بالبرلان»الا أن مترشحي أنصار الحل الإسلامي كانوا قد اكتسحوا الساحة السياسية بتصويت 
الشعب لصاح من ينتمون إليه » دون التصويت عليه. ما جعل هذا الأخير يننقم منهم بجنوحه إلى هذا 
السلوك » و الغرى هو أن الانتقام قد مس حرية التعبير»و أثر بشكل سلبي على إبداءهاءو منه مصادرة 
حق الشعب في التصويت والإدلاء برأيه عن حريته في التعبير»وبدلك صار حرق القانون با لجمهورية 
الجرائرية هو القاعدة واحترامه هو الا ستضاء. 
را - انظر جريدة أخبار الأسبوع السبت من 14 إلى 20 سبتمبر 2002 العدد 50» ص 10 
ج -اظر ال رج عل > ص 10 
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و الملفت للظر أن المؤسسة العسكرية و الإدارة بصفة أقل تشكلان مراكز حقيقية لصناعة القرار 
ذا البلد » رغم وجود جهات و مراك ز أخحرى ذات فعالية حدودة في هذا الإطار »وهي تحوز بدورها 
على بعض وسائل التعبير و الإعلام بمختلف فروعهاءو التي تلقى الدعم من رجال الال و الأعمال. أو 
بعبارة أحرى من جاعات الضغط و الصاح و الأموال و كذا بعض الأحزاب السياسية الفاعلةء إلى جانب 
بعض الشخصيات التي ها نفوذ بالدولة ا لمعبية»وخحارجها باعتبارها هي الأخحرى مدعومة من جهات ختلفة 
ناهيك عن دور بعض الإستصالين الجدد ذوي الاتجاه الجمهوري والاشتراكي الانفصال.أين يصر الجميع 
على ضرورة منع و قمع هذه الحرية كي لا ينكشف أمرهم للناس من خلاهاءو يمكن الإشارة كذلك إلى 
بعض الأ بواق امتحدثة عن الشعب الجزائري و بامه دون تمويض م ن أحد إن في الداحل و إن ف اخارج 
حاصة ما تطلعنا عليه الإذاعات والصحف الأ جبية*. 


و لقد تأثرت القاعدة الدستورية و القانونية معا بموجب هذه العوامل الؤلفة في جموعها ما يصطلح 
عليه: بجمراكز صناعة القرار في الجزائر»و التي أثرت سلبا على حرية التعبير من خلال تأثيرها على ا حد من 
فعالية التصوص الدستورية و ختلف فروع التشريع الأحرى التي توفر الحماية ها » ذلك أن السماح 
بممارستها كما هو منصوص عليها ف الدستور على الأقل. من شأشا التأثير سلبا على هذه اراز ما يقلص 
من نفوذهاء أو يزيجها من الوجود أصلا » وهو ما جعل من هذه الأخيرة تكثف من جهوداها لشل حركة 
هذه ا حرية» ول و كان ذلك يمس بالدستور وختلف القوانين. 


و ما يهمنا في هذا الصدد هو تاثر حرية التعبير من خلال تائبر هذه الراكز الالكة لصناعة القرار 
على التصوص الدستورية و غيرهاء و التي تقرر في جيع المسائل الجتمعية بجا فيها موض وع دراستا*. 


و إذا كانت هناك جهات أخحرى لصناعة القرار في الجزائر أو بالأحرى الدول التي اول فرض 
رأيها عليها كأمريكاءوروسباء و بعض الدول الغربية الأحرى » فإن فرنسا تود حيازة السبق في هذا الإطار. 
إذ ما فتئ حدوث مشكلة با جزائر الا و تقحم نفسها فيها حاولة إيجاد بعض حلول نما دون أن تتلقى 
طلب الاستعانة من أحد. من خلال لبراز سعي منظري السياسة الفرنسية وتصديرها أفكارها إلى الجزائر 
وإن كان ذلك على حساب الجزائريين من خلال العمل على بث الفوضى بينهم .حتى يتسنى ها زعزعة 
كيان الدولة ككل » و هو ما تعين معه أن شدد النظام ف قمع أية حرية تادي برفض سياسة فرنسا 
با لجرائر » و ل وكان ذلك من شأنه تعقيق مصلحة البلاد. 
رل - جريدة الشروق اليومي ( جريدة جزائرية ) السبت 03 ماي 2003 الرجع السابق » ص2 
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و قد أدى كل هذا إلى التأئير سلبا على حرية التعبير في البلاد » أين شكل وصمة عار أخرى في 
جبين الشرعية الدستورية و هايتها لذات الحرية » وقد حدث هذا لأن السماح برية التعبير من الداحل 
من شأنه أن يضح السياسة الفرنسية المبيتة ضد الجزائر. لذلك تعمل هذه الدوائر الرسمية»و غير الر“مية 
بمرنسا لأجل المزيد من هذه الضغوطات التعددة حملها على حقها»و ضرها ف الصميم رغم تظاهرها 
بعكس ذلك ظاهريا . 


و ما سبق وجقتضى الأحداث التي عملت مراكز صنع القرار على إثارها من خلال الضغط على 
الشعب و الحيلولة دون مارسة حقه ف التعبير. بالتوازي مع جاراة السلطة ها فيما تذهب اليهء وكذا ما 
طبع الحياة السياسية بالجزائر من الأحداث التسارعة والتازمة كأحداث 05 أكتوبر 1988الفسرة 
بصراعات الأ جنحة داحل السلطة” » فلقد ترتبت جلة آثار على هذه الحرية يكن إجاها ف الآتى. 


- إن قانون الإعلام الصادر ف 1990 الذي فتح باب إنشاء الصحف الأيديولوجية »وركذا ا جهوية 
أحيانا. قد وضع حرية التعبير في مواقع استفهام . ليس من طرف عامة النجتمع فحسب» بل من طرف 
الصحفيين أنفسهم » فهذا أحدهم يشير في كتابه "الصحافة الجزائرية والشكوك التي تحوم حوها"» وكذا 
الآلية الأساسية الخاصة للمنابر الإعلامية وختلف الأجنحة المؤثرة في القرار والسلطة بوجه عام . الى 
الاستدلال با يعرف بامجلات الإعلامية الملوجهة ضد أشخاص معين. 


- م تستطع حرية الصحافة إحدى أسس حرية التعبير المهمة.الصمود كفيرا أمام إغراءات الإشهارء 
والغنائم السلطوية حتى تحولت إلى جرد مؤيدة لسياستها » فيما آل وضع الصحفيين إلى الازدراء 
والسخرية من قب ل أدين موظفي السلك الإداري»أما عن الملسؤولين الكبار فالسألة لا تحتاج إلى أدن تعليق 
على أساس آحول جل رجاها إلى جرد أتباع يقحمون أنفسهم ني بعض التاهات التي هم ف غنى عنها. 


- عملت الأحزاب السياسية في معظمها على التعامل مع العناوين الإعلامية الفربة ها » فيما بيت 
حرية التعبير داحل هياكلها شبه منعدمة كلية » فالرأي رأي الزعيم »والتعبير لأصحابه » وهكذا نتج بين 


العارضة و السلطة ما يكن الاصطلا ح عليه با مصادر الموازية. 


1 انظر - جريدة السفير ( جريدة جزائرية .العدد132 .من 09 إلى 15 ديسمبر 2002 › ص 9 
ر2 انظر - جريدة الشوروق البومييء الرجع السابق» ص3 
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وإن كانت هذه الصادر غير مرحص فا للحديث باسم الؤسسات والأحزاب إلا أها غالبا ما تقول احقيفة 
وتخ رج صراعات أصحاب القرار إلى أرض الواقع » و هو ما يسميه الملاحظون بالقوة الفعلية حرية التعبير» 
وهذا بعد أن تكون منوعة ف القنوات القانونية و التنظيمية الخاصة كجاءو تعتبر قضايا الصدر العسكري 
امجهول خير دليل على إصابة أكثر الؤسسات انضباطا بعين الداء ناهيك عن المراكز السياسية الأخحرى 
الأقل تنظيما وقوة. 


- أمام ضغط جهات صنع القرار»وحاولة بعض وسائل الإعلام الكتوبة حاصة تسخير طاقاها بىشر 
ا حقيقة وحدها أضحت بوجبها معا ا إعلامية صنعت أعز أيام حرية التعبير ف الجزائرء إلا أن الساطة 
قررت أن مغل هذه الوسائل الإعلامية يجب أن تخضفي لأها تحتكم إلى الديقراطية»و تؤمن بالاختيار الحر 
الريه للشعب »كما ترفض الظلم والتسلط . على أسا س أن السلطة ل يمك ن أن تسازل طواعية عن وسائل 
مضايقة العارضي »والعمل على مكافاة ا موالين واخحتراع أساليب احتواء المترددين. 


و حين يتعلق الأمر بالعلاقة مع السلطةءو بالنضال من أجل بروز سلطة مضادة للحد من طغيان 
و هيمنة السلطة الحاكمة»فإن النضال الديقراطي يقتضي مطقيا العمل من منطلق تساوي وضعية رجل 
الإعلام مع رجل السياسة »ومع رجل الال والأعمال في مواجهة الرغبة الجاحة للسلطة الراغبة في احتكار 
كل ما يتعلق بالسياسة العامة للدولة » و عليه فلا غرابة أن ياي مشروع قانون الإعلام في مضمونه 
متجانسا ومنسجما مع جوهر رؤية السلطة لمارسة الحكمو منه فمن غير المكن أن ياتي هذا القانون 
خالفا لتوجهات إدارة تتحكم ف الفضاء السياسي والإعلامي. 


وي حضم هذا الكم امائل من وسائل الإعلام و الاتصال لا تزال الجزائر تفتقر إلى إعلام حقيقي 
حر»وذو مصداقية » لأننا لم حقق بعد مبدأ الحرية»و التعددية مفهومها الحقيقي. فإذا كانت ماهية 
الإعلام هي الحرية في التعبير بأتم معنى الكلمة» فإن وسائل الإعلام في ا جزاقر م تدرك بعد ميدأ الحرية 
والتعددية جفهرمها ا حفيقي. 

واللاحظ أن هله الوسائل م تىجز هذه المهمة لحد الآن . لها لم تقدم إعلاما قائما على 
العلومة الصحيحة واخر اليقين »وهذا ما يفسر عدم قدرة هذه الوسيلة في بلادنا على صنع رأي عام 
وطن يمثل نبراسا يحدد السلوكيات و يحكم على الممارسات » و يجعل الناس متساوين بجميع فثاقهم. 
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وعلى ضوء ما تقدم يستوجب استقالتهم ف حالة فضحهم أمام الرأي العام عند ثبوت فسادهم 
وف غياب هذا الطرح لا يمكن حرية التعبير أن ترقى » كما لا يمكن لأي إعلا م أن يزدهرءو بالتبعية عدم 
ترتب أي أثر هذا القطاع بانجتمع » ناهيك عن افتقاره لأي دور يذكر في تختلف الميادين*. 
وإذا كان التقرير الأحبر لنظمة عحققون بلا حدود الدولية يشير إلى تحسن أوضاع حرية التعبير 
با جزائر في الفترة الراهنة-فترة تولي الرئيس بوتفليقة سدة ا حكم- فإنه من جانب آخر لا تزال اعترافات 
بعض الأطراف الهنمة جذا املف تقر بوجود مناورات وضغوط من أطراف أخحرى غير السلطة أثرت 
سلبا على حرية التعبير في الجزائر رغ مكفالتها دستوريا بموجب نصوص واضحة وصرعةرع. 
االحطلت النان 
مدى تناول الشريعة الإسلامية لفكرة صناعة القرار السياسي 
عرفت الشريعة الإسلامية ما يسمى بفكرة صاعة القرار السياسي التي ظهرت في سار الأنظمة 
السياسية السائدة في العام » و لكن بشكل ختلف عنها . كوها نظام عالي شام لأثبت صلاحيته للبشرية 
قاطبة » و هو متميز عن هذه الأنظمة فض حيازته السبق لكل ماله علاقة بالسياسة الشرعية إن على 
مستوى التفيذ أو اله يع أو القضاء » وإذا كانت الشريعة الإسلامية لا تذهب ف السياق الذي 
تنهجه جل الدول حول فكرة القرار السياسيءفإها لا تنظر إلى هذا اموضوع بالنظرة التي يراها املشرع 
ا جزائري هذا الصدد أيضا. 

و لقد تصدت الشريعة الإسلامية إلى مسألة إساءة استعمال السلطة لتوقي حطر السلوك الحتمل 
وقوعه جراء بروز جهات صناعة القرار التي لا تخدم السير الحسن لظام السياسي السائد » و عليه فد 
عالجت هذه المسالة بجملة من القواعد و المبادئ شكلت حخاليطا من النظام القانون و الخاقي و الروحي وفق 
الكيفية الآتية 

- الأولى أن من يسك زمام السلطة لا تكون إرادته هي القانون أو فوقه »› فيتعسف و يجور»باعتبار 
مسائل التشري ع أو التفيذ أو القضاء جاهزة أصل»و ما على امسؤول الراعي الا مباش رقا كما هي حددة 
في النصوص التشريعية. 


رل انظر - جريدة الشووق المي الرجعل | ق» ص 3 
ر2 انظر - جرياةاة اله زر الأ وعية الرج شع ال اب »ص 9 
- جريالة ال الأ عي ال دد 224 من 14 إلى 30 جوان 2003 » ص8 
- جر اة اله ي. الى ادد 72 من 08 إل ىى 14 أك gورر‏ »ص3 
- جريدةأحبار الأ وع الدد 67 من [1 إلى 17 + افي 2003 › ص 6ر7 
- جريدة الور الأ وعي. الدد 131 منن 03 الى 09 ستمسر 2001 › ص5 
- جريدة أحبار الأب وع السادد 88 منن07 الى 13 جوان 2003ا ص 4ر5 .8ر9 
- جردة اللخر ال لومي اله ادد 3808 لأر اء 8] ج وان »> ص3 
- جريدة أحب ار الأسبوع ال دد 89 من 14 إلى 20 جوركن 2003 »ص6 7 9>8 14 
- جريدة ار الأ وععي. اللد 223 من07 إلى 13 جuوان‏ 2003 ص 12 رو 13 
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- الثانية أن الإسلام يولي السلطة الكفء الأمين فحسب»و أساس ذلك الاستطاعة على حسن 
إدارة الأمر الملسند إليه طبقا لا نصت عليه أحكام الشريعة من خلال نصوص القرآن و السنة»و يتجلى 
ذلك في صون الأمانة » ورعاية الصا المولى عليها » و امتثال حكم الله عز وجل في كل قرار يتخذه 
ذا الصدد» و ذلك باستحضار مراقبة الله له و الخشية من الاحراف عما أنيط له. مادام قد انتقى 
الصفوة الأحيار ف القيام ذا ا حمل التقيل » و قد وصف الله القائم ذا العمل فض قوله تعالى : ”" 8 حير 
مَنْ استاجَرت القوي المي "[ سورة القصص: الآية 26 ]”. 


- و الثالفة إن لإساءة استعمال السلطة جزاءان: أحدها دنيوي عاجل يتجسد في حق الأمة 
بخلعه»و حاسبته ع نک لأخطائه»و ما ارتکبه من جرائم ي حقهاء وآخ ر أخحروي یکمن ف عقاب آجل2. 


فهذه السياسة الرشيدة الشاملة تجعل جهات صاعة القرار لا تبرز بشك ل كبير» و لا تعمل في 
ا لخفاء اللهم تلك التي من شأها حدمة البلاد و مراعاة حقوق و حريات العباد » وذلك بىشر الخير 
والفضيلة في أوساط الجتمع ا مسلم لغاية تعقيق الصاح العام فيه»و منه فليس من حطر على تجمع السلطة في 
يد واحدة سواء التفيذية منها أو القضائية مادام أمر هذه المسألة قد انتهى منذد الأزل. كون السلطتان 
تعملان على مسايرة الشريعة ال جاهزة الأحكام و النصرص التضمنة حقوق الأفراد و حرياتهم ف نسق 
مستقر يتعذر معه اجتماع الأمة على حطأءسيما و أن نصوص الشريعة ذاها تدعوا الناس إلى التعاون ي 
بناء هرم الدولة من خلال تشجيع مواطنيها على التعبيرء و الإصغاء إلى آرائهم »والأخحذ بالأصلح 
و الأصوب منها. 


و بذدلك تقررت السيادة فيها للأمة جعاء » و تجسدت حرية التعبير فيها بدء برئيسها الأول 
محمد صلى الله عليه و سلم. أين كان مجتمعه أشبه ما يكون بخلية غل ءكما وصف هذا الجتمع باجسد 
الواحد الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى » و لئن كانت هناك جهات 
لصناعة القرار ف الدولة الإسلامية » فإنها لا تكون الا من خلال ما تضمنته أحكامها من 
واجبات و بالشكل الذي يخدم اجتمع في جانبه الإيجاي ففط . 

و لقد ساد هذا النظام النموذ ج » لأن السيادة كانت للأمة بجميع فثات أفرادهاءو لم تكن الدولة 
لصلحة فة دون أخحرى» أو خدمة جهة على حساب غبرها مثلما هو حاصل ببلادناء لأن الهدف الأول 
و الأحير هذا النظام إعا يكمن في التعاون على الخير» من خلال الأمر با لعروف و النهي عن المنكر. 
رل -ظر اب نكر » الصدر السابق » م5 » ج20 » ص 164 و ما بعال 

- سيد قطب » الصدر السايق » م5 » ج 20 » ص 2672 ر ما بعدها 


-غسان حمدون » الصار السابق » ص 409 
ر2 انظر - د / مر حيد البياتي » الرجع السابق » ص 233 و ما بعدها 
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و الحكمة من هذا التظيم أن الله هو صاحب السيادة ف الدولة الإسلامية » و هو املشرع 
وحده»و من نمة يتولى صناعة القرار دون مشا ركة م ن أحد في كل المسائل الجوهرية الحامة و العامة » وعليه 
فإن الطاعة واجبة امالا هذا النمط التشريعي النموذج. 

و يذهب البعض إلى التفريق بين السيادة و بين سلطة الحكيفالسيادة بيد الله وحده»أما سلطة الحكم 
فهي مفوضة إلى الأمة التي تمارسها في حدود السيادة »و لقد شهد موضوع السيادة في الإسلام خحلافا كبيرا 
بين علماء الشريعة الحدنين كما ساد ذات الخلاف بين فقهاء القانون < 
ومهما يكن من أمر فإن صاحب احق في تفي الأوامر ليس هو صاحب السيادة»و با لفل أيضا فإن 
صاحب احق في الرقابة على تفيذ الأوامر لا يعطيه ذلك صفة السيادة»و لكن الصحيح أن صاحب احق 
في إصدار الأوامر هو من ملك السيادة والتي نرى أا لله وحده دون سواه. 

وكجذا الصدد يتحدث الإمام الشيخ حمد عبده عن الحخكم ف الإسلام قائلا:"الخكم ف الإسلام للأمة 
وشكله شورى »ورئيسه الإمام الأعظ م أواخليفة منفذ شرعه والأمة هي التي تملك نصبه وعزله والإمام ف 
ذلك يبين أن الخليفة نفد شرع الله أي أمره و تنصييه "*»ويرى الإمام ابن القيم الجوزية أن سلطة الأمر 
و النهي لله ثم للرسول مباغا أمر ربه » أما طاعة أولى الأمر فهي تبع لا أمر الله به فلا تكون استقلال2. 

و يرى بعض الفقهاء الحدثين أن الأمة هي مصدر السلطات ف الإسلام » و ينون رأيهم هذا على 
أا هي التي تختار ا خليفة و تمنحه السلطان و ها حق مراقبته لأن الله سبحانه جع ل أمر امسلمين شورى 
بينهم »ونقول بأن السيادة لا تتمثل في حق اختيار الخليفة أو إقامة نظام الشورى › و لكنها تكمن في 
اختصاصها بسلطة التقرير العليا . 

و يوضح الدكتور عثمان خليل هذه السألة بان الفقه الإسلامي لم يعبر الوالي صاحب الحق في 
السيادة بل اعتبرها حقا للأمة وحدها يمارسها الوالي كأجي رأ وك وكيل عنها » ويعني هذا في جلته أن الأمة 
مصدر السلطات » وأن العلاقة بين الأمة و ا حاكم علاقة عقد اجتماعي “ماه السلمون : "البايعة " 
وجعلوها حقيقة لا جرد تصور» و هذا هو الفهم الصحيح للسيادة ف العصر الحديث “. 

و يرى الدكتور محمد كامل ليلة أن السيادة ليست مستندة في الدولة الإسلامية إلى إرادة الأمة التي 
تعمل فض نطاق الشريعة الغراءءوتعدر السيادة مبررة و مشروعة على هذا الأساس» فإذا تجاوزت السيادة 
نطاق أحكام الشريعة» وم تدسجم مع مصدرها المتمثل في إرادة الأمة فققدت أساس مشروعيتها“. 


1 انظر - د/ عبد ال حكيم حسن العيلي : " الححريات العامة " . دار الفكر العرلي » ص 206 › 207 › 208 
ر - الشيخ حمادرشيارضا: "تير الار "ءج 1[ ط 1 ص 264 › 265 
رق انظر - دعبا ال حكي وم جسن الى يلي» الممرجع نف »ص 209 
(4 انظر - د/ عنمان حل لل : " الديقشراطية الإسلامي ة ". ط 1958 ص 28 › 29 
ر )5‏ - يراجع في هذا الإطار. الدكتور محمد كامل ليلة " اللنظم السياسية ". ط 1967» ص 205 
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و في هذا الاتجاه يقرر الدكتور محمد سليمان الطماوي قائلا: " أن التشريع في الدولة الإسلامية هو 
أصلا لله سبحانه و تعالى » و لكن مواجهة الحاجات الجديدة للمجتمع الإسلامي. إغا يكون عن طريق 
الرأي»و من نة فإن أهل الرأي و هم الذين يطلق عليهم اسم "اجتهدين "هم الذين يلكوت السلطة 
التشريعية أي استمداد الأحكام الشرعية من مصادرها الإهية"* 

و الغزى من كل ما سبق أن الله وحده يختص بسلطة التشريع ف السائل الاجتماعية 
الأساسية » بينما يعمل انجتهدون من العلماء على إصدار تشريعات مفسرة للأحكام الشرعية بشيء من 
التفصيل» مع مراعاة عدم ا خرو ج عن روحها » وبدلك يبدون آرائهم في بعض السائل الجتمعية من خلال 
الأحكام التي يستبطوها وفق التصوص احسومة ف الشريعة الإسلامية»و التي ترمي ف جي ع أبعادها إلى أن 
الكلمة العليا في التشريع لله وحده»و على ضوئها يكون الله وحده صاحب السيادة. 

و يبدو أن ف الإسلام ليس من رأي يغلب على رأي الغير الا با حجة » كما لا يكن لأغلبية أن 
تقد م أو تتقدم عل ى أقلية إلا بعد أن تكون ها الغلبة فعلا » و عليه فليس من الحكمة الاستاد إلى أن الأمة 
هي مصدر السلطات إلا ف الحدود التي ر“متها الشريعة ذاهاءو إن ما حصل من حلاف ف موضو ع ما فإن 
الحل يكمن ف الركون إلى نصوصها قال تعالى: " أن ارم في شيء فر دوه إلى الله 
والرسُول .."[ سورة اللساء الآية 59 ]2. 


ویشکل هذا الطرح الفيصل الذي يشل السلطة العليا التي لا تفوقها أحرى»و بذلك یکون الله 
وحده مناط السيادة ومنه فعقد الكلمة لؤلياء الأمر. أو بالأحرى لأهل ا حل و العقد» وكذا اعازها لإجاع 
الأمة هو قول لابد من أحذه بنوع من التحفظ جملة اعطيات السابق عرضهاء ما دامت مهمة هؤلاء هي 
استنباط الأحكام من مصادرها الكلية لا أكثر ".. ول ردو إلى الرّسول وإلى أؤلي لمر سهم عله 
الذي نَ يبوه مهم " [ سورة النساء الآية 83 ٠]‏ . 
و ذه الكيفية تكون وظيفة أولياء الأمر مذا الصدد - سواء حكاما أم علماء - هي الاستدلال 

و قياسا على ما تقدم نرى أن نظرة الفكر الإسلامي لوضوع القرار السياسي الذي تشكل فيه 
الشورى إحدى حاوره الأساسية القائم عليها النظام الشرعي باكمله»وقد اخحتلف الفكر بشأها كغبرا أين 
بمکن تلخیصها ف رأين أساسين تمثلا في الآتي. 
(1) انظر - د/ عبد ا حكيم حسن العيليي» المرجع السابق» ص 211 
ر2 -انظر اب نكنرر » الصار الساق » م2 » ج4 » ص 201 و ما بعدها 

- سيدقطب » الصار السابق » م2 » ج5 » ص 684 و ما بعدها 

- غ ان ج بفÉÈالاون‏ » ال ار ال اق » ص89 
ر3 انظر - ابن كنرر » الصار تفه » م2 › ج4 »› ص 216 ومابعاھ اا 


- سيد قطب » الصادر تشه » م2 » ج5 »ص 701 و ما بعدما 


- غ ان هاون » المصار نه وۅهە» ص92 93 
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حيث يعبر أحدهما أن الشورى ملزمة للحاكم أو الرئيس أو اخليفة ف الدولة الإسلامية 
مقتضى النص الق رآني و ما صح م نأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم في هذا الإطار . 


بينما يرى فريق آح ر أشا حلاف كذلك»و أنه و إن ما كان ا حاكم ملزما بالاستماع إلى أي رأي 
يتاهى إليه» فليس من ضرورة تلزمه في الأحذ به ولو تعلق الأمر برأي مجلس الحل و العقد لأن سلطة 
القرار النهائي تكون للرئيس و ما يمليه عليه ضميره»بل لا تلزمه به أحكام الشريعة الإسلامية من خلال 
النصوص السابقة الإشارة إليها إضافة إلى تختلف فروع مصادر التشريع الإسلامية الأحرى . 


و السؤال المكن طرحه هنا يتعلق ب ما هي طبيعة الميئة ا وكول إليها إبداء الرأي و المشورة 
لولي الأمر الحاكم ف الدولة الإسلامية » وما مكانة رأي " مجلس الحل و العقد " في عملية اتخاذ القرار 
الذي يصدر عن هذا الوالي ۶؟ 


تذهب جل الكتابات العتمدة في التشريع الإسلامي كال حكام الساطانية لأيي الحسن الاوردي 
و القدمة للمؤرحخ عبد الرهمن بن خحلدون > "والسياسة الشرعية" لابن تيمية»و غبرها إلى أن مفهوم ولي 
الأم ر أصدق تعبيرا عن مضمون ولاية أمور الحكم في الإسلام. ما دام هذا الأحير هو الذي يرعى شؤون 
الرعية » ويتولى التقرير والتدبير ف الشؤون العامة. فإليه يعود الأمر»و اليه يت وجه بالطاعة سياسيا» والسؤال 
الطروح هو هل هناك من يشا ركه فضي عملية التقرير ؟ أم أن ولايته لسلطة الحكم يترتب عنها احتكار 
الأمر و النهي بيده و منه للعملية التقريرية كلها؟ . 

و إذ تشير الدراسات الإسلامية الؤصلة هذا الوضوع . إلى أن واقعة صلح الخحديبية ثل إحدى 
ا حلقات الأولى التعلقة بشأن اتخاذ القرار السياسي و صناعته » فرغم حاولات بعض الصحابة إقضناع 
الرسول بعدم الرضوخ لتطلبات قريش بشان العقد الذي تم بين الطرفين بصدد فتح مكةءإلا أن الرسول 
صلى الله عليه و سلم قد حالفهم الرأي في بعض بنود الصلح البرم بينهم". 
الإسلامية على ختلف العهود»وهي مصادر غنية بالأحبار والوثائق السياسية والخحوادث التي تعرض الصورة 


على وجه كبر من الدقة عن الوقائع و الؤسسات السياسية التي أقامها السلمون عبر العصور. 


(1) أ / منصف السليمي:"صناعة القرار السياسي الأمريكي ". م ركز الدراسات العري الاورو CENTRE D” ETUD EURO -ARABE‏ 1997 , ص 36 إلى 40 
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وهي مسائل لو تم إمعان النظر فيها لكانت الاستفادة منها كبيرة ولاتضحت فكرة صناعة القرا ركغرا ف 
دولة الإسلام > وذلك بن أصحاب القرار أولياء الأمر و مدى سلطتهم »و عما إذا كانت هنالك جهات 
أحرى ها من السلطة و السطوة ف اتخاذه  »‏ وكيف يكون أثر ذلك على حرية الرأي لسلم عصره ف دولة 
الإسلا م كلها *. 


و يظهر من حلال القراءة التشحصة لبعض مصادر الفكر السياسي الإسلامي مدى إيضاحها مط 
ا حكم في الدولة الإسلامية مثل ما هو الحال ف "الأحكام السلطانية " لأيي الحسن الاوردي . الذي 
ضم نكتابه هذا بابا خحاصا بالإمامة الحدد أيضا لىموذ ج هذه السلطة»و شروط توليهاءو مدى إالزامية 
الشورى للإمام ا حاكم كواحدة من أهم سبل إيداء الرأي العام»ءو التي يسمح من خلاها بالتعبير عن 
الآراء السديدة بحرية تامة » إلى جانب دور أهل الحل و العقد فض توجيه الحاكم و تقديم النصح له » و أثر 
رأيهم عليه 


و يمصل الاوردي في كتبه مسألة أدب النصح الواجب إسداؤه للوزير » و ما الالترامات التي 
يتوخاها هذا الأحير عند خاطبة الأمير» وآداب النصح الذي يقوم به الفقهاء عندما يعبرون له ع نآرائهم 
و يبدون المشورة في قضية تتعلق با حوادث الطارئة . قبل اتخاذ القرار فيها » و يعتبر هذا الملوضوع الذي 
تناولته كتابات الاوردي - كاتب ديوان اخليفة العباسي - أهم دراسة وصفية لوضوع الحكم و ما 
حوله » وكيف يتخذ الحاكم قراره » و ما هي اجالات التي تتجلى فيها قرارات الخليفة و تدبيره لشؤون 


رع ا 3 


و باعتبار اماوردي م نأبرز رواد الفكر السياسي الإسلامي النظر لؤسسات الحكم و الدولة » فقد 
تكلم في كتبه من موقع الفقيه انجتهد »ومن منظور الخبرة العلمية التي اكتسبها .عن مؤسسات الحكم »وكذا 
عن دو ركاتب الديوان و العلماء الفقهاء » ووظائف الوزراء و الدواوين»رقادة الجيش» رجه ردها جتمعة 
أو منردة في بلورة رأي الخليفة الذي تبثق منه القرارات السياسية* . 


| حمادة حمد ماهر:" الوناق السياسية و الإدارية " . دار الفالس بيروت لبنسان » ط 4» 1988ء ص 19 
© -ا| ‏ بباوردي ال ارال ابلق »ص »220ل 27273 
ر3 - الصار تقسهة» ص م ن 223 الى229 )ر كاذاص 235ر ماه هما 
ر4)- العلوي سعيد بن سعيد : " الخطاب الأشعري " . دار النتحب العريي للاراسات و التوزيع» بيروت لبان » ط1 » 1992» ص 256 
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و يرى ابن حلدون أنه مع مرور الزمن تراجع نطاق الخطط الشرعية فيما اتسع جال الخطط 
السلطانية .حتى صارت هذه الأحررة الحددة لاتجاه أعمال الدولة و أنشطتها »وبالتالي أصبح 
مسؤلوا دواوين الخراحج و الأموال و الشرطة و الولاة و أمر التغلب ووزراء الحرب و قادة الجيوش 
وكتاب الدواوين يؤلفون كتلة تشكل فعالية كبرى و نفوذا معدبرا للتاثير على القرارات السياسية 
و الإدارية المتخحذة من طرف اخليفة“. 


و ظل الخليفة مضطرا. أو جيرا بالرجوع لإعمال الرأي و استشارة هذه الجهات كل ف جال 
احتصاصها قبل اتخاذ القرار الذي يتشكل من خلال إبداء الرأي و ا مشورة فيه . ما دامت هذه الوظيفة 
التي تتكفل جا الأجهزة و الدواوين تبقى متصلة بالصلحة الاجتماعية المرتبطة بدورها با خطة السلطانية 
باعتبارها مثلة خحاجة اجتماعية »وضرورة واقعية سواء تشكلت ف إطار أعيان »أو زعماء قبائ ل أو قيادات 
الجيش »أو مراكز النفوذ الاي والتجاري*. 


و إذا كانت صناعة القرار السياسي تتأاثر هذه امراك ز ا محتلفة » فإن صياغة القاعدة القانونية من 
شأها أن تتأثر طرديا بجوجب تلك الراكز جملة اعتبارات وأسباب » و لا كانت حرية التعبير في مواجهة 
دائمة و مستمرة ضد الفساد فإها غالبا ما تصطدم بمصا مح هذه الجماعات التي تجح إلى هذه السلوكيات 
امنافية للآداب والأحلاق العامة للمجتمع المسلم. مثلها مثل مصاح أولئك الحكام الذين يعملون إن 
بمحض إرادقم أو بإيعاز من هذه الراكز على صياغة النصروص التي تهدف إلى الحد من هذه 
ا حريات »و هذا بتكميم الأفواه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » و قد سجلت الحقبة التاريخية للدولة 
الإسلامية - إبان تقهقرها - فصولا دامية في هذا الإطار حاصة أثاء فترة حكم بني أمية و بني العباس 
و ما تلاها. طالا أن تافر مصا مح هؤلاء و معارضيهم و ما تنطوي عليه حرية التعبير تظل حتمية أزلية . 


غير أن ما ينبغي التتويه به هو ضرورة التمييز بين الدولة القائمة إبان حياة الرسول صلى الله عليه 
و سلم » و عهد الصحابة أو بعبارة أحرى الخلافة الراشدة » و كذا بين الدولة ي ظل حكم سي 
أمية و بني العباس . ذلك أا حلال حكم الرسول صلى الله عليه و سلم » و إيان اخلافة الراشدة 
كانت عدلا كلها .حيث احترمت فيها حرية إيداء الرأي و التعبير عنه بشكل كبير » بل و جعل منها 
أوجب الواجبات النصوص عنها في الكتاب و السنة .و ما على الحكام سوى تفيذها لعلة اعتبارها 


مصدر الأمر بالعروف و النهي عن امنكر. 

444 y<443 < 411 چ عبد الرجهن ابن حلادون " القدمة ”" . الدار التونسية للدشر و التوزيع» ج2 › 1989 ص‎ DM 
42 -ا/ م ف السليه بي » ال رج ع الل ابق » ص‎ 
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غير أن الدولة الإسلامية حلال ولاية بني أمية و بو العباس قد عرفت فيها حرية التعبير أحلك 
أيامها قياسا بمختلف الأمور التعلقة بالدولة سياسة وتحكما عندما تم العمل على تعطيل الأحكام 
الشرعية » ومن نة تجميد العمل بالنصوص ا جاهزة القرآن و السنة »وصار يعمل فيها بالرأي الفردي 
الذي غالبا ما يكون رأي احاكم اخليفة أو املك أو الأمير.. والذين أغفلوا ال حريات» ركمموا 
الأفواه»وصادروا كل ما يتعلق با جهر با حق و الصدع به. 


و الأمر سيان بالدسبة للدول التاسلمة في عصرنا الحالي . إذ أن الإسلام و اللصوص التي تحكم 
حرية التعبير من قرآن و سنة و ختلف فروع التشريع الأخحرى في جهة » و ما يراه حكام العصر الحالي 
أمرا آخحر تماما. ذلك أن الحرية هي التي يراها ا حاكم»و هو الأمر نفسه بخصوص إيداء الرأي إذ أن الأصح 
و الأصوب ما يراه هذا الأخير»وما يراه غيره فهو جرد كلام يستوجب عدم الالتفات إليه»و إن تمت 
مارسته فواجه بالوسائل الزجرية العقابية » و مكمن الفرق في هذا الصدد يتجلى في كون حكام الدولة 
الإسلامية خلال بدايتها كانوا يطبقون اللصوص الشرعية كما هي دون تبديل أو تحويل»و لو كان ذلك 
على حساب مصاحهم الشخحصية .حاصة ما يتعلق بممارسة حرية التعبير» و إبداء الرأي على أساس الأمر 
بالعروف والنهي عن انك ري حين صارحكامها بعد ذلك يحكمون أهراءهم بعيدا عن النصرص الشرعية. 


فا مسالة إذن مسألة ضمير ووعي. إذ سعى الفريق الأول إلى تغبيت أركان الدولة الشرعية و لو 
على حساب مصا هم الخاصة و عقيق الصلحة العامة » في حين كان الفريق الثاني على القيض من ذلك 


4 


ماما . 


وهكذا حدث اضطراب كبر فض الدولة لفتراقا الأحيرة جراء التسلط السافرء فظلت فيها 
النصوص ا جاهزة طية السيان» وم ترى اور إلى أجل غير مسمى »وجذه الكيفية فإن تعطيل العمل 
بالتصوص القانونية الشرعية الدالة على هذا السلوك الإيجايي من شأن العمل بخلافها أن يعقد المسألة أكثر 
بطمس معام الحقيقة من خلال عدم السماح بإبداء الرأي الذي غالبا ما ياي برؤى سديدة صادقة فيها 
خير البلاد و مصاع العبادوالتي أضحى الإسرا ع إلى إعماها أكثر من ضرورة شرعية » والا فإن وضع 
التخحلف الشامل سيبقى سائدا ذه الأقطار و يزداد حطورة. 


و يمكنا في الأخحير إجراء هذه القارنة بين الآثار الترتبة على مارسة هذه احرية في ظل التشريع 
الجزائري» و أحكام الشريعة الإسلامية كما يلي 
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- إذا كان قانون الإعلام كواحد من القوانين النظمة حرية التعبير با جزائر »وهنالك من 
الصحفيين من يشكك في مصداقية ما یدلون به من تصریحات وآراء» وکذا ما یدونونه من تقاریر و غیرها 
من المسائل المتعلقة ذا ال جانب »فإن توحيد انظومة القانونية في الشريعة الإسلامية »و سد الذرائع ا لمخالفة 
هذا الطرح الرامي لكفالتها قد عمل على تطويرها وحايتها .وذلك أمام توحد الإرادات بين العامة 
و الخاصة لأجل الأمر با معروف و النهي عن المنكر. مادامت النصرص جاهزة و لا اجتهاد للبشر فيها. 


- لم تعرف الشريعة الإسلامية ما يسمى بالصحافة الخاصة»على ضوء العطيات السالفة 
الذكر- توحيد النظومة التشريعية - ب ل أن الجميع في الجتمع الإسلامي ملزم باداء هذا الواجب»و بذلك 
لا بمكن لن يصدع باحق في وجه الباطل أن يتصف بالذل و لوان لأن هدفه إرضاء الله لا انتظار شكر 
أو إحسان م نأحد » و بذلك يكون في موقع مشرف جدا . 


- وكما هو معلوم أن النظام الإسلامي الرباني عهد الرسول صلى الله عليه و سلم » و إبان 
الخلافة الراشدة م يكن يتضمن ما يصطلح عليه بالأحزاب السياسية مثلما هو عليه الخال ببلادنا. بل 
أن كل ماف الأمر هو وجود حزب واحد أي حزب الله و ذلك كون وجودها متعددة قد يؤدي إلى 
ما من شأنه أن يؤسس للفوضى » و تشتت الآراء و احتلافها » و من نة يؤدي إلى صراعات كثيرة. 


- و إذا كان النظام الإسلاميء» لم يشهد ما يعرف بالصحافة الكتوبة و المرئية و السموعة مثل 
ماهو حال الصحافة في بلادناءفإن النظام الإسلامي قد تجسدت فيه بعض معالمها كالطريقة التي يتم جا نشر 
الخبر عبر أشخحاص يقلون بين الأحياء من مكان إلى مكان لإذاعته»و تبليغ الناس ببعض 
الستجدات » و بجا أن الصحافة وسيلة هامة ف إثراء حرية التعبير فقد أدى بمراكز صلع القرار في ال جزائر 
إلى إسكات صوقا رغم هايتها دستوريا. على عكس أحكام الشريعة في دولة الإسلام التي تقضي بخلاف 
ذلك تماما. من حلال نص القرآن و السنة و تختلف فروع التشريع الأخحرى حول الصدع باحق و الجهر 
به»و ضرورة التعبير و التديد بكل منكر يحصل م ن كان » مادام الأمر با معروف يخدم الصلحة العامة وإن 
تعارض مع مصاع بعض الخاصة من الناس . 
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- ويؤدي تماسك النظومة التشريعية الشرعية وشعور أفرادها بضرورة الالتزام باحكامها إلى 
آجسيد فكرة عمومية القاعدة القانونية و تجريدها » وعليه حتمية انطباقها على الجميع دون استشاء أحد. 
ومنه فلا بمكن الضغط على العارضين لاتجاهات الحكام إا لابد من الاستماع لأصوات هؤلاء و آرائهم 
على رأي عمر بن الخطابر رضي الله عنه): " لا حبر فيكم إن م تقولوهاءو لا حير فينا إن م نسمعها“ 


و إذا كانت الشورى و العدالة و الساواة كمبادئ هامة فض مواجهة الديقراطيةءفإن ذلك 
يقنتضي عدم جلب هذا و دفع ذاك»بل أن منطق الأمور يدعو الى ضرورة تساوي جيع من يدعون إلى 


ا حن ف الجتمع . 


و ما سبق نسجل اختلافا واضحا بين ما تضمنته ختلف نصوص التشريع با جزائر » و بين الوحدة القانونية 
الشرعية التي يحول توحيد و انسجام نصوصها دون اخلط و التاقض في أحكامها. باعتبار الأمور 
مضب وطة»و مفصلة بالنظام السياسي الإسلامي في قانون واحد به فرو ع تخدمه فحسب. لي س كما هو عليه 
الوضع ف النظام ا جرائري المتضمن العديد من القوانين النظمة للمسالة الواحدة بمختلف فروع التشريع. 


و على الركود الذي عرفته حرية التعبير با جزائ رأمام الحشد الهائل من وسائل الإعلام غير الفعالة 
وامفتقرة للمصداقيةء فإن ذلك يختلف عله ف النظام الإسلامي كلية»ولقد تطورت فكرة الحرية في دولة 
الإسلا م كثيرا لأن الآمرين بالعروف والناهيين عن النك ر أشخاص موثوق م لا يخشون في الله لومة لائم 
فهم يعاولون إظهار احق ولو هلكوا دونه و هو ما يسر قدرة هذه الوسيلة في النظام الإسلامي على 
حقيقها - حرية التعبير - من خلال صناعة رأي عام إسلامي ثل دستورا واحدا يضبط السلوكيات 
و يحدد الممارسات و يجعل الناس متساوين »و بناء عليه فكل خالف لقواعد هذا ا منهج يرفع عنه الستار 


ويأحذ جزاءه ويبعد من مناصب الحكم و يحاسب . 

و الجدير ذكره ف ختام هذا البحث أن مسالة حرية التعبير إغا هي أمر نسي كما سبق الدكر 
سواء في التشريع الجزائري بدء بالدستور »أو في ظ لأحكام الشريعة الإسلامية. لأن إطلاقها دون ضابط 
من شأنه أن يؤدي إلى فوضى واضطراب تدر فيه ا حرية باسم الحرية نفسها. طالا أن اخطاً لإ يمكن 


معا جته جثله عملا بالقاعدة الفقهية التي مفادها " درأ الفاسد أولى من جلب الصاح" . 


رل -مقولا ةسق توثيقها انر الصفحة 7 من الف صل الأول 
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وبدلك كان واجبا على الدولة -سواء با جزائ ر أو في النظام الإسلامي - أن تنظمها على حو يسد النغرات 
أين لا تقارس على نمط من الإفراط والتفريط ما دام الأمر نسبي. 

و على توسع الشريعة الإسلامية في تفصيلها حرية التعبير و اللص عليها في اكثر من موضع سواء 
بالق رآن أو السنة أو غيرها من مصادر التشريع الأحرى › فإها م تترك الأمر سدى من جهة أحرى » وإغا 
أوكلت هذه المهمة إلى أشخا ص أكفاء معينين هم احق وحدهم دون غيرهم في ما يتعلق بالأمر بالعروف أو 
النهي عن انك ركوالي الحسبة أو بعض الأشخاص الفوضين عنه لتولي هذا الأم ر ما جعل الأمور تستقيم 
م نكل الجوانب »و هي المسألة التي أغفلها امش رع الجزائري في كثر من الجوانب المتعاقة هذا الشأن. 

و هكذا و من حلال كل ما تقدم يتضح وأنه إذا كانت مراكز صناعة القرار لكلا الظامين قد 
أثرت على حرية التعبر» فإن هذا التاثير يكاد يكون سلبيا في الظام الجزائري لعدم إعمال النصوص 
الدستورية حاصة » بينما كان إجابيا إلى حد كبر في ظل أحكام الشريعة الإسلامية التي عرفت نصرصها 
الإلزام و الاحترام النظمة لذات الموضوع. 


البحث الللث 
القيود الواردة على حرية التعبير ف قانون العفوبات والشريعة الإ سلامية 


أورد ا مشرع الجزائري قيودا عديدة على حرية التعبير بموجب التعديلات الأحيبرة التي ضيقت 
كثرا عليها و شلت كل نشاط يرد با مخالفة هذه التعديلات . على الرغم من رؤية البعض بان ذلك يدل 
على تظيمها بكيفية مضع معها العدوان عليها»وسوف نركز الحديث هنا على القانون رقم ٠‏ 09/01 
بمعية الأمر رقم 11/95 العدلين و ا متممين لقانون العقوبات *. 

و املفت للنظر هو مدى الإشكالية التي ستطرح بعدئذ»و التي ستتم مناقشتها لاحقا في مبحث حاص 
ما والمكن طرح سؤال بشأها مفاده هل أن هذه القيود تحد حقيقة من هذه الحرية و تخقها فعلا ؟ أ م أا 
جرد تظيم لا أكثر؟ »وض الوقت نفسه هل هذه التعديلات تتعارض مع الدستور ؟أ م أا تجاريه كوها جرد 
تنظيم ها فقط ؟»و هل عرفت الشريعة الإسلامية قيودا على هذه ال حرية ؟ 

و على هذا الأساس سنعمل على تقسيم هذا البحث إلى مطلبين الأول يتعلق بالقيود الواردة على 
حرية التعبير فض قانون العقوبات لتعديلي:سنة 1995 وسنة 2001 » بينما يتعلق الفا بالقيود الواردة 
على حرية التعبير في الشريعة الإسلامية. 


1 - انظر القانون رقم : 09/01 الؤرخ في 04 ربيع النان عام 1422 الوافق ل 26 يوليو سنة 2001 العدل و اتمم للأمر رقم 156/66 الؤرخ في: 
8 صفر عام 1386 هالوافق ل 08 يونيو سنة 1966 » و المتضمن قانون العقوبات 
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الطلب الأول 
القيود الواردة على حرية التعبير ف قانون العفوبات و مدی ملاءمتها للدستور 


سنتطرق في هذا الطلب إلى نقطتين رئيستين تتعلق الأ ولى بابرا زأهم القيود الواردة على حرية التعبير 
ف تعديل قانون العقوبات اجرائري المشار إليه سالفا » ف حن تتمحور الثانية في مدى ملاءمة هذه القيود 
للدستور وتوافقها مع نصوصه»و هو ما يمكن إيجازه ف الفرعين الآنيين: 
الفرع الأول 
القيود الواردة على حرية التعبير في تعديلي سنة 1995رسنة1 200 


جاء تعديلا سنة 1995.وسنة 2001 لقانون العفوبات بجملة قيود على حرية التعبير كاول 
مناقشتها بدء بتعديل سنة 1995ر ما تضمنه ذا الصدد. على أن ن ركز الحديث أكثر لذات الغرض في 
ظل القانون رقم :09/01 السابق الإشارة إليه حسب الكيفية الآنية: 


تضمنت الادة 87 مكرر 5 من الأمر 11/95 ”ما نصه: "يعاقب بالسجن القت من حمس 
5 سنوات إلى عشر 10 سنوات »و بغرامة مالية من 100.000دج إلى 500.000دج كل من يعيد 
عمدا طب عأو نشر الوثائق و الطبوعات أو التسجيلات التي تشيد بالأفعال المذكورة فض هذا القسم”. 


و ما بمكن ملاحظته ه و أن هذا النص غير واضح من جهة تفسير مدى مضمون هذه الوسائل الهمة 
في التعبيرء إذ اكتفى ا مشر ع بكوها الوسائل التي تشيد بالأفعال ا مذكورة فضي هذا القسم دون توضيح هذه 
الفكرة جيدا . أضف إلى أن إعادة طبع و نشر هذه المستندات أو الوسائل من ا لمكن أن تؤدي إلى ترقية 
حرية التعبير و تشجيعها أكثر. لأن العمول به في هذا الإطار-و هو ما يذهب إليه جانب كبي رمن الفقه- 
أن أراء ا معارضة ل تكمن أجاعة النظام في قمعها .بقدر ما يتعين عليه قبوها و الأحذ ها. إن ما تراعى له 
صحتها أو طرحها بعد ماقشتهاءوبيدو أن هذا الطرح يتعارض و لو ظاهريا مع الدستور خحاصة الادة 
38 من تعدیل سنة 1996 . 

و إذا كان ما تضمنه الأمر 95/11 يكاد يقتصر على الادة 87 مكرر 5 التعاقة بموضوع دراستا 
إلى حد ماء فإن القانون 09/01 قد جاء بجملة تعديلات تصب ف هذا الإطار تعثلت فيما يلي 
را -الأمر رقم 11/95 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 هالوافق ل 25 فراير سنة 1995 » العدل و اتمم للأمر رقم 66 /156 الؤرخ في: 


08 يونيو سنة 1966 و المتضمن قانون العقوبات » و امنشور بالجريدة الر“مية للجمهورية ا جزائرية في رمضان ءام 1415 هالعدد 11 
-انظر حمال الط الب يعق ول » المرجعسع ال اش » ص 62 و مابعهدها 


-د/آحں نن بوسقں الج ع ال اق ص39 
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ونصت الادة الثانية2 من القانون 09/01 جا مضمونه: يتمم الأمر رقم 1156/66 المذكور أعلاه 
بامادة 87 مكرر 10 كما ياتي:"يعاقب با حبس من سنة1 إلى ثلاثة3 سنوات و بغرامة من 10.000 د ج إلى 
0د ج كل من أدى خطبة أو حاول تأديتها داحل مسجد »أو في مكان عمومي تقام فيه الصلاة 
دون أن يكون معينا أو متعمدا من طرف السلطة العمومية الؤهلة أو مرخحصا له من طرفها للقيام بذلك " . 
"و يعاقب با حبس من ثلاثة 3 سنوات إلى هس 5 سنوات و بغرامة من 50.000د ج إلى 200.000دج 
كل من أقدم بواسطة الخطب أو باي فعل على أعمال عالفة للمهمة النبيلة للمسجد أو يكون من شأها 
اللساس بتماسك الجتم عأو الإشادة بالأفعال ا مشار إليها في هذا القسم ". و من حلال القراءة الأولية هذا 
اللص يكن تسجيل اللاحظات الأتية : 


1 سياف الادة قد ورد عاما لاستعماله عبارة كل من أدی حطبة. مى ù‏ ل فیھا من استشاء 
يطرح في هذا الجال » و هنا بمكن تلحيص الوضوع في نقطتين تفيد أولاها نسليط العقاب على كل من 
سبق و أن أداها»و تكمن الفانية فض من يحاول تاديتها»و هذا سواء داحل السجد أو حارجه أو في مكان 


عمومي و ما إلى ذلك. 


يجب على كل من يؤدي حطبة أو يعاول أداءها أن يعصل على تعين »كما يجب عليه الحصول على 
اعتماد من طرف السلطة الؤهلة بذلك أو م رخص له من قبلھا . 


هذا عموما عن اللاحظات المكن إبداؤها إزاء العراقيل التي تطرحها هذه الادة في فقرها 
الأ ولى»وهو الإشكال الطروح بالفقرة الثانية منهاء وذلك عندما يتعلق الأمر بمخالفة المهمة النبيلة للمسجد 
أو ما يمكن أن يحمل على أنه إساءة إلى الجتمع » و يكمن الفرق بين الفقرتين في الجانبين الجزائي و المد 
و هكذا يتضح و أن هذه القيود إا تضبط حرية التعبير و تسمح بممارستها إل فيما يتعارض و النظام 
العام » غير أن الإسراف ف وضع هذه القيود دون مبرر يمكنه أن يعطل الأمر بالعروف و تضيق بموجبه 
دائرة النهي عن انكر ما يترتب عنه انتشار الظلم والفساد أين يتسع معه جال العنف و العف امضاد. 


و الى جانب ما سبق ذكره»فإن ال مشر ع الجزائري قد جاء بعدة ضوابط أخحرى على هذه ا حرية في 
ذات التعديل أين حصص فا قسما أولا تحت عنوان ٠‏ "الإهانة و التعدي على الموظفين و مؤسسات 


الدولة»و يمكن إيجازها فما يلي 


(1) نشر هذا القانون ي5 ربيع الثاني عام 1422 هالوافق ل: 27 يونيو سنة 2001 بال جريدة الر“مية للجمهورية الجزائرية . العدد 34 
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رصدت الادة 144 العدلة من قانون العقوبات عدة عقوبات على كل من يهي قاضيا أو موظفا أو 
ضابطا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية بالقول أو الإشارة أو التهديد أو يإرسال أو تسليم 
أي شيء اليه مأو بالكتابة أو الرسم غبرالعلميين أثاء تأدية وظائفه مأو بمناسبة تأديتها وذلك بقصد الساس 
بشرفهم أو باعتبارهم أو بالاحترام الواجب لسلطتهم و ذلك با حبس من شهرين إلى سنتين و بغرامة من 
0د ج إلى 500,000د ج أو بإحدى العقوبتين فقط *. 


وال)لاحظ أن ا مشرع الجنائي الجزائري قد وفر حاية هؤلاء الموظفين الذين قلما يهانون ما هم من 
سلطة و سيادة و نفوذء و ترك الشعب أو امواطن البسيط الذي ما فتئ يظل يوميا تحت طائلة تعسفاهم 
و ذلك بتقصرهم و اروشم في أدائهم مهامهم ما يدفع بالأفراد البسطاء إلى الاحتجاج الذي يواجه 
بالقمع والاضطهاد من السلطة عادة. 


و هناك ملاحظة أحرى يبغي إيداؤها وتكمن في أن هؤلاء الموظفين غالبا ما يتهجمون على الفئة 
الستضعفة الحرومة دون منحها أدن فرصة للإدلاء بآرائها اللهم نادرا . أضف إلى الرعب الذي يزرعه 
فيهم عمال هذا السلك أو ذاك»سيما إن كان ذاك الموظف قاضيا أو ضابطا عموميا أو أحدا من رجال 
القوة العمومية الذين يعملون على إهانة الطائفة السالفة الذكر في وضع يفتقر إلى أدن أحلاقية. 


و ترصد الادة 144 عقوبات تتراوح با حبس ما بين ثلاثة 3 أشهر إلى اثني عشرة 12شهرا 
ويغرامة تصل إلى 250.000.00دج › و هذا لكل من يسيى إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة 
أو سبا أو قذفا عبر سبل التعبير ا مختلفة»و يمكن مضاعفة هذه العقوبة ف حالة العود. 


و التعليق الممكن إبداؤه ذا الصدد. أن العقوبة الفررة لن يهن رئيس الجمهورية أقل من العقوبة 
اموضوعة لن يهين موظف عمومي أثاء تأديته ا مهام» وهي مفارقة عجيبة لم ندرك الغرى مها مطاقاءو هذا 
سواء في الشق الجزائي أو ا مدني » كما أن الإساءة إلى رئيس الجمهورية بالسب و القذف قلما تحدث و إن 
ما حدثت فتكون من قبل أشخاص ختصين كرجال الإعلام مغلا ما يعبر عن اتجاه نية الشرع إلى ضبط 
حرية التعبير من هذه الجهة أيضا. 


رل -انظر المادة 144 الععمدلة من قانون العقوبات » الجريدة الر“ممية للجمهورية الجزائرية العدد 34 ص17 
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و تقرر الادة 144 مكرر 1 من هذا التعديل بأانه لا ترتكب مغل هذه الجرية النصوص عنها في 
الادة 144 مكرر بواسطة أية نشرية فإن امس ؤولية الجزائية ا منجرة عنها تكون شخحصية و تضامنية - على 
مرتكب الإساءة و مسؤولي النشرية -كما تكون ضد النشرية ذاهاءو تحدد الفقرة الثانية منها عقوبات 
تصل إلى انني عشرة 12 شهرا حبسا نافدا و غرامة مالية قدرها 250,000.00 دج »رتضاعف 
العقوبة فض حالة العودرل. 

و تضمنت الادة 144 مکرر2 عقوبات أخحری با حبس من ثلاثة3 سنوات إلى شس 5سنوات 
و بغرامة من 50.000د ج إلى 100.000 دج أو يإحداها فقط لكل من يسيىء إلى الرسول صلى الله 
عليه و سلم و بقية الأنبياء أو يستهزئ بالدين الإسلامي الحنيف و ختلف شعائر الإسلام عبر ختلف 
وسائل حرية التعبير. 


و يبدو من خلال الهج الذي سلكه ا مشر ع الجزائري مدى تقصبره ف الإساءة المكن توجيهها من 
أي كان ضد الرسول صلى الله عليه و سلم وكل الأنبياء عليهم السلام. إذ خحفض و قلص من العقوبة 
القررة لرتكب هذه الجريمة خاصة فض جانبها السادي»و جعلها أقل من تلك القررة لإهانة رئيس 
الجمهورية أو حتى موظف عمومي. ب ل أنه اكتفى بالقول على أن هذه العقوبة يمكن اقتصارها على أحد 
الشقين فقط الجزائ ي أو المد .كما لم يدكر شيا بخصوص العود. 


و تعزز الادة 146 العدلة من القانون ذاته.القيود الواقعة على حرية التعبير بفعل الإهانة 
والسب أو القذف اموجه عبر الوسائل الحددة ف الادتين 144 مكرر و 144 مكرر 1 إلى أعضاء 
البرلان أو إحدى غرفتيه أو ضصد الجالس القضائية أو الحاك مأو الجيش الشعبي الوطني أ و أية هيئة 
نظامية أو عمومية أخرى بنفس العقوبات الواردة بالادتين المذكورتين سافاءو إذ نكتقي جا سبق من تعليق 
في هذا الإطار . طا لا أن هذه الادة جرد تكرار للمادة 144 المعدلة من هذا القانون*. 


و تبين الادة 298 أن القذف اموجه إلى الأفراد يعاقب عليه با حبس من خسة 5 أيام إلى ستة 
6 أشهر و بغرامة من 5000د ج إلى 50000د ج أو يإحدى العقوبتين ففط » كما يعاقب على القدف 
اموجه لشخص أ وأكثر بسبب انتمائهم إلى جموعة عرقية أو مذهبية أو دين معين با حبس من شهر إلى سنة 
وبغرامة من 10000دج إلى 100000دج أو بإحدى العقوبين فقط إذا كان الغرض هو 
التحريض فحسب . 
ر - انظر الادة 144 مكرر 1 العدلة من قانون العقوبات ا جزائري » الجريدة الرسمية للجمهورية ا جزائرية الؤرخة في 5 ربيع الان عام 1422 ه الوافق ل ٠‏ 


7 يونيو سنة 2001 . العدد 34 ص17 
ر2 -للنوضيح أكثنر. تنظر الادتين 146 » و 144 العدلننن من قانون العفوبات السايق الاشارة إل وه »ص17 و 18 
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و قررت الادة 299 مكرر تدابيرا ضد السب الوجه لشخص أو أكثر امنتمين اللطوائف السابقة 
الإشارة اليها فض الادة 298. العقوبات الت قررقها هذه الأحيرة نفسها”*. 


و ما یکن إبداؤه من ملاحظات ذا ا لخصوص هر الفزى الذي توخاه ا شرع الجزائري في 
التمريق بين القذف و السب جادتين مستقلتين عن بعضهما البعض مع إسقاط أو إغفال الإهانة › علما أن 
ذات امشرع قد ظل متمسكا بالتحذير من الإهانة قياسا على السب و القذف »كما أن ما ينبغي الاستفسار 
بشأنه هو الغاية التي ينشدها الش رع فض تقرير العفاب المترتب عن القذف الوجه إلى الأفراد با حبس من 
5 أيام إلى 6 أشهر » و بغرامة من 5000د ج إلى 50000دج . 


في حين يعاقب على نفس الجرم اموجه إلى شخص أو أكثر النتمين إلى اتجاهات معينة با حبس من 
شهر إلى سنة و بغرامة من 10000د ج إلى 100000دج » و يطرح تساؤل آخر عن مدى اماف 
من العقاب على السب اموجه إلى شخ ص أو أكثر النتمين إلى فثات معينة با حبس من 5 أيام إلى 6 
أشهر و بغرامة من 5000د ج إلى 50000دج .ثم لاذا هذه المدة و هذا المبلغ بالضبط من دون أن يكون 
اقلا واكم 


و بمکن طرح سوال مفاده YÎ‏ يۆسس هذا التباين ف رصد العفوبات بين فة و أخحری الى بروز 


نظرية جديدة للتمييز بين أفراد الجتمع الواحد؟ 


و مهما يكن من أمر فإن هذه القيود من شأما التأثير سلبا على حرية التعبير بتنمية روح الفرقة 
و التناحر بين الجزائريين من خلال العمل على إسكات أي صوت يرشد إلى الصواب. بل تقلب 
القاعدة القانونية إلى الأمر با نكر و النهي عن العروف »و عندئد تكون عدية الجدوى بقدر ما تكون 
فيه منضل هذه القواعد جرد نصوص لا تدسجم و تطلعات الجتمع المتالف من جموعة رؤى تعمل على 
حدمة الجتمع و ترقيته بكل فثاته. 


غير أن ا مشرع الجزائري يكون قد وفق إلى حد ما بقريره لثل هذه العقوبات الضابطة هذه 
الحريات كي ينع معها العدوان من هذا ال جانب أو ذاك. 


-انظر: المادتين 298 » و 298 مكرر 1 المعدلتين من قانون العقوبات السابق الإشارة الله » ص 18 
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افرع الثاني 
مدى ملاءمة القيود الواردة على حرية التعبير ف التعديلين للدستور 


سبق و أن رأينا على حاور هذا البحث أن ا مشر ع الجزائري قد كرس حرية التعبير بموجب نصوص 
دستورية في الواد : 36 38 > 41 » 42 من تعديل 1996 » و حرص على عدم اللساس بكافة فر وع 
هذه الحرية . ضضمها قياسا على تنظيمه لخحتلف أنواع الحريات الفكرية و ذلك بتوفره الحماية ها .كما 
أقر عدم جواز حج زي مطبو ع أو تسجيل أو أي وسيلة من وسائل التبليغ إلا عبر إتبا ع إجراءات معينة 
و بتامل مواد هذا الوضوع يتضح جليا و أن الدستور قد حسم الوقف بشأها ووفر ها كافة 
الضمانات الكفيلة بممارستها تما يعبر عن اتجاه نية امش رع الجزائري إلى تطويرها و ترقيتها واقعيا. رغم 
أن هناك من یری حلاف ذلك تماما 


و ما بمكن ملاحظته كذلك ف هذا الجال أن هناك من النصوص التي أوردها ا مشرع الجزائري في 
تعديل قانون العقوبات الجديد 09/01 › و كذا ما جاء به الأمر: 11/95 السالف الذكر بادته 
7 مكررك . ما يبدو أا متعارضة مع نصوص الدستور بصفة صريحة » و ذلك حينما رصدت جلة 
عقوبات ضد كل من يعيد عمدا طبع و نشر الوثائق و الطبوعات .. فض الوقت الذي ضمن فيه الدستور 
ذلك صراحة » و هو ما يجعلا أمام إشكالية تصاد مأو تعارض النصوص التي تتطلب إتباع إجراءات معينة 
لأجل حلها رغم حاصية السمو الدستوري التي تيز نصوصه وتجعل ما دوهشا مستوجب الدسخ 
أو الإلغاء. 


و على هذا الأساس فإن مال مثل هذه التصوص التعارضة مع الدستور يتطلب مناقشتها من قبل 
الهيثات الختصة بالنشريع لإعادة النظر فيها و التقرير بشأها فيما يتوصل من خلاها إلى حل سليم 
حیث تسجم هذه الأخحيرة و تتطابق مع ما جاء به الدستور بجا مؤداه تكريس قاعدة المشروعية فض أقصى 
صورها » و ذلك بضرورة تلاءم نصوص قانون العقوبات مع الدستور. 


و في معرض حديشا عن ضرورة تلاءم نصوص قانون العقوبات مع الدستور » سيما تلك التعاقة 
بموضوع دراستنا من خلال ضبط حرية التعبير دستوريا الوفر ضمانات هايتها في ظل نصوصه »› فإن ذلك 


(1) انظر - د/ فوزي أوصد يق " الواف في شرح القانون الدستوري ". الرجع السايق »> ص من 218 إلى 222 
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غير أن هناك من يذهب إلى أن هذا الطرح ليس في عله » و هذا بالنظر إلى المشاكل الكثيرة 
التي الجرت عن الإسراف في مارسة هذه الحرية ذات الطابع الخاص و الحساس »و التي ها علاقة 
مباشرة بالشار ع أو الجتمع »› أينما يعمل الأفراد على تجسيدها في هذا الجال . فلدلك نجد الدستور يورد 
بعض الاستشضاءات على هذا التتظيم والصطلح عليها لدى البعض بالقيود خحاصة عند تعارض هذه الحرية 
مع الوابت الوطنية » و بعض البادئ العامة التي تحكم الجتمع الجزائري برمته. أو آحالف النظام العام و ما 
إلى ذلك»وهي إمكانيات من شأها كفالتها واقعيا . 


و قد أقر ا مشرع اماع اآخاذ أي تدبير بشأها الا بمقتض ى أمر قضائ ي كما هو الحال في الادة 38 
من تعديل 1996 ما يعني جفهوم المحالفة إن هذه ا حرية م تترك سدى » كي تاتقي مارستها حترمة 
للمبادئ السامية المشار إليها آنفا »و عاد الشرع جددا ليذكر أنه لا يمكن التذرع هذا الحق 
لضرب الحريات الأساسية و الوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد و سيادة الشعمب 
كما هر الخال ف الادة 42 من تعديل 1996 أين توسعت هذه الأحيبرة في شرحها أكث ر*. 


و عليه فإذا كانت مارسة حرية التعبير من شأها ضرب الحريات الأساسية. أو السعي باي شكل 
من الأشكال إلى المساس بالوحدة الوطنية سرا أو علنية »أو العمل على المساس بالسلامة الترابية »أو التواطؤ 
على استقلال البلاد » أو حاولة الإساءة لسيادقاء فإن مغل هذه الممارسات لا تعد من قبيل الحرية مطاقا 
ث م أن إباحتها مع توفرها العديد من الضمانات لا يعني أن تنحول إلى اعتداء كما سبق الذكر»أضف إلى 
أن السماح جا و تشجيعها لابد أن يكون هادفا إلى الساأمة ف بناء الوطن و حاية كيانه. 


فتدنيس العلم الوطني مثلا أو الدعوة إلى الفشة و زرع الفرقة بين أفراد الجتمع الواحد و سب الدين 
الإسلامي أو العبث بأحكامه يشكل جرائما يعاقب عليها القانون » و لا تعد مثل هذه الالغرافات من 


صنف حرية التعب رأبدا. 


و في غير اتبا ع هذه الإجراءات التي تروم إلى تعقيق المشروعية » و التي جاءت ثل هذه الطرق 
الواجبة الالتزام و الاحترام لنحقيق هذا السعى. فإن منع ما من شأنه الإتيان جا يخالفها إعا يكون قد 
أزال بموجبه منكرا » و منه فإن ذلك لا يمكن اعتباره منعا لمارسة هذه الحرية بقدر ما هو دفع لاعتداء 
حاصل جراءها » و من ثمة فإن هذه الممارسة لا يصوغ إباحتها إلا وفق هذا المط . 


ل انظر- تفص اااالمااة 42 من التعماديل الداستس وري 1996 
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و إذا كان الدستور هو الضامن لفل هذه الطائفة من الحريات »فإن السمو المضفى عليه يجعله يرسم 
الخطوط العريضة التي يسير عليها اجتمع .و ما عداها في وكل للقوانين الخاصة التي تقصل المسائل واحدة 
بعد أحرى على غرا ر أحكام الشريعة الإسلامية التي سوف نعود إليها في الف رع الموالي. 


و يمك ن أن ينيط الدستور عملية تظيم النصوص التعاقة بجمارسة حرية التعبير الؤدية لارنكاب بعض 
السلوكيات المخالفة للنظام العام إلى قانون العفوبات »و ذلك حسب ما سبق بيانه في معرض حديشا عن 
مبدأً انفراد التشريع بالا حتصاص ف مسائل حرية التعبير» وكذا عن نطاقه و هذا على أساس تلاءم نصوص 
قانون العقوبات مع حجم الأعمال المخالفة للدستور و ختلف فروع التشريع و البادئ العامة التي تحكم 
الجتمع الجزائري. 


و إلى جانب ما تقدم فإن إباحة مارستها في جانب الأمر با لعروف و النهي عن انكر لا يمك نأن تتم 
من أي كان و إغا طبيعة التنظيم تفرض أن تقوم جهات ختصة و هيئات حددة بتغيير الفساد . بموجب 
القانون تأسيا باحكام الشريعة الإسلامية » و إن كان الواقع العملي يطلعنا على أن هنالك حرق كبير 
وخحشق متواصل على مارستها و سد جيع النافد أمامها » فإنه يخبرنا أيضا أن هناك انتهاكات صارحة 
للاستور في حد ذاته وكذلك للقانون جراءھاء فکم من جرائم ارتکبت بسببھا » و کم من فتن حائت 
و لا تزال بموجبها على الرغم من الحماية الدستورية ها. 


ولقد بلغ الأمر بتدهور روضعها الناجم عن عدم السماح بممارستها إلى ترتيب جلة آثار حطرة 
هددت كيان الدولة ككل ءكالاإقدام على تدنيس العلم الوطني وحرقه وخحرق أحكام الدين الحنيف 
والتظاهر والتجمهر وسب النظام وغلق الطرقات »وغيرها من الأفعال التي ليست من حرية التعبير في شيء. 


و ما من شك أن العقوبات الواردة هذا الشأن ل ترد صدفة بل لتعيد هيبة الدولة»ولكي يتم ردع 
كل معتد يجنح إلى زرع الفوضى و العدوان بين صفوف الشعب. 


وقد اقتضت الحكمة من التشريع بيان مدى العقوبة قبل ارتكاب ال جرم»و عليه فإن وصف الضوابط 


بكوها قيودا يعد مسالة تجا الواقع نوعا ما. ذلك أن هذه الضوابط أو القيود كما يعلو للبعض تسميتها 
هي عبن التنظيم و إن كان الأمر ييقى نسبيا إزاء هذه الحرية. 
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فمن جهة على المشرع توفير الزيد من الضمانات للأفراد من أجل مارستها على ضوء هايتها بنصوص 
ملزمة و التنديد بالفاسد و عحاولة درأها من كافة أفراد الجتمع. شريطة أن تكون على بينة ووفق ما ينص 
عليه الدستور و القانون »و عليه وجب على الحكام الاستماع إلى أصوات العارضة النددة بسلوكياقم 
و تصرفاهم هم كحكام. ما دامت الحكمة لا تكمن في إسكاقا وقمعها. بل ف الصبر عليها و أخحذ أراء 
ا معارضة بعين الاعتبار»و مناقشتهاء شم التقرير بشأها كما أسافنا الذكر عس ى ألا تكون هنالك تجاوزات من 
الحكام و منه يفقدون حق العقاب بالتوازي مع الانتهاكات الصارحة ها. 


ومن جهة أخحرى يلرم أفراد الشعب-و هم يجارسوها- ا مساة بارائهم ي مناهضة الباطل»والعمل 
على إحقاق احق دون حشية من أحد»و دون جاوز للحدود امرسومة هم قانونا عبر السبل امتاحة لذلك . 
مع احتيارهم الألفاظ الناسبة التي لا تخدش الشاع ركي لا يتم الاعتداء على هذه الحرية. 


الطلب الان 
القيود الواردة على حرية التعبير ف الشريعة الإ سلامية 


سبق أن رأينا أن الإسلام الذي شرفت به الإنسانية على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ظل 
أول نظام رباني مكرسا لأصول الحرية » فضلا عن ترسيخ جذدورهاءف العا مكله »و ما لاشك فيه أن الحرية 
في التعبي ر أشن من الحياة و أغلى لأن هذه الأحيرة في ظل العبودية نوع من اموت البطيء يطبع على صاحبه 
مذلة و هواناءفيفقده بذلك القدرة على الحياة الفاعلة. 


و يصبح دوره الشزاميا متحاذل .لأن مقومات الوجود اللحقيقي قد سلبت منه و تبادت على أعتاب 
الفاق و الخوف فهر لا يعس باخياة و لا يدرك ها معنى“. 


و هكذا تاي حرية الكلمة كلون من ألوان التعبير عن الحرية العامة للإنسان »حيث يقف الإسلام 
مها موقف الؤيد إذا كانت جريئة حالصة يعلو بجا حقا ويندحر جا باطلا » أو انطاقت من الاجر للتعبير 
عن وجهة راشدة فض الحياة الدنيا . أ و كان القصود جا هداية ضال أو نصيحة عابث غاوي » أ و كانت 
تحمل فكرا مستيرا » أو تصور رأيا سديدا أ و كانت الغاية منها نقدا نزيها يظهر الحاسن و يبرز المساوئ. 
إن الكلمة إذا امتلكت هذا الرصيد» و سارت في هذه القنوات »> فإها ستكون طاقة بانية تتغير جا معام 
الحياة » و تشاد جا للفضيلة دولة»ويقوم جا للحضارة سلطان 2. 

1) - انظر د / عبد الفاح محمد سلامة: "مجلة الوععي الإسلامي ". السدد 266 » ص26 27 
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و الإسلام دين يجترم حرية الفرد»ولكن في إطار واع من الانضباط بحجزه عن مارستها بطريقة 
حاطئة. فيدمر جا حياة آخرين و يعترض ها سعادهم »و لكن عندما تتجاوز ا حرية قدرهاءو تبرز منها نتوء 
العداوة »وتتجسد فيها معام الكراهية»ويعمل هذا النظام عندئد على الأحذ برمامها مصححا ها السار حتق 
لا تزلق ويشقى جا أصحاجا قبل غيرهم من سائر الناس»و يتحول الوجود إلى مسخ كبرو يغدو 
وكأنه المسبعة التي ياكل قويها ضعيفها دون راد ع أو زاجر. 


و عليه فإن ما الحرفت الكلمة عن أداء رسالتها. أصبحت لاهية خربة مدمرة مقوضة لأركان 
الأحلاق و تحيي بذلك موات عصبية ذميمة»و عنائذ تتحول إلى غمز و لز على الأعراض و تتطاول على 
الكرمات» و هو ما يؤدي إلى الخفات صوت احق جراءها لينتقش ها ريش الباطل »ما يدفع بالإسلا م آنثذ 
إلى ملاحقتها و حاصرقا لأا أصبحت معرل هدم وأداة تعويق و تخريب بل ما فشت تصير كالشجرة 
ا لخبيثة التي صورها احق تعالى قائلا: "و مث لكلمة خحبيثة كشجرة حبيثة اجتثت من فوق الأرض ماها من 
قرار "[ سورة إيراهيم الآية 25 [ءو هكذا تكون الشريعة الإسلامية قد قررت ترتيب مسؤولية كبرى 
لكل من يتعسف في استعمال هذا احق أين تكون العقوبة من جنس العمل“ 


و تتضمن الشريعة الإسلامية أيضا تحذيرا شديدا للثرثارين الذين يطلقون لألسنتهم العنان فيسقطون 
جا إلى مأوى الإفك وا جرية لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقى 


و اشتمل النظام الإسلامي جلة قيود أو بالأحرى ضوابط على مثل هذه الحريات الفكرية»سواء 
منها ما تعلق بالعفيدة أو الفك رأو بالتعبير عن الرأي»و يمكن ذكرها ف ال مختصر الموج زرأدناه: 


فعن الفيود الواردة على حرية العفيدة التي هي من حرية التعبير.ظل الإسلام في “ماحته لأصحاب 
العفائد الأحرى من أهل الكتاب . ماداموا يعبدون الله فهم على فكرة التوحيد قال تعالى: "شر علَكمْ من 
الذی ن ما وَصّى به توخا الذي اويا ك وما صا به راهيم وَمُوسّى وَعيس ىأ أقيمُوا الي و 
رفوا فيه كبر على امش ركو ا قذغوهم ريه الله يجي يه من يشاء ريدي يه من ميب " 
[سورة الشورى الآية 13]. 


(1 - انظر د / عبد الفتاح حمد سلامة: "مجلة الوععي الإسلامي ". العدد 266 الرجع السابق, ص 29.28 
(2) -رواه الخ اري » > ليث سبق تخريجه في الف ص ل الأول ص 28 
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أما امش ركون الذين يعبدون غير الله أو ينكرون وجوده فلا يبيح الإسلام الارتباط ج مأو معاهدهم 
أو مصاهرتم باعتبار الشرك يخالف الظام العام في الإسلامءو ذا الصدد فإن عقيدة اللسلم تكمن ف نفسه 
وإن ما أظهر كفره وجاهر بالدعوة إليه أو الطعن فض هذه العفيدة يكون قد تعسف ف استعمال حقه 
متجاوزا أحكام الشريعة إلى أبعد الخدود*. 


ووضع الإسلام الضوابط للمناقشات الديبية» فاشترط ها ألا تؤدي إلى الك رأو الزندقةء وأن 
تكون با حكمة و الوعظة الحسنة أي لا يكون الجدال إلا بالتي هي أحسن* . 


و فيما بخص القيود الواردة على حرية الفكر و التقكرء فلقد جاء الأمر بالتشكر و التدبر فيما خلق 
الله مستشيا من ذلك البحث ف ذات الله عز و جل فا مخلوقات كلها حل الفكر. 


وي ذكر الغزالي أن الوجودات المخلوقة تقسم إلى مالا يعرف أصلها فلا مكنا التفكير فيهاءو إلى ما يعرف 
أصلها و جلها و لا يعرف تفصيلها فيمكنا أن نشكر في تفصيلها » و تقسم هذه إلى ما ند ركه بكواسنا 
و ما لا ند رکه بحواسنا *. 


و بخصوص القيود الواردة على حرية التعبير فإن الشريعة الإسلامية قد وضعت عاليها عدة قيود »كما 
ربطتها بضرورة الالترام بجا يفرضه النظام العام و لقد رتبها الإسلام وفق النهجية الأتية. 

لم يطلق الإسلام حرية التعبير بلا ضابط »و إلا دقع ذلك إلى الفوضى و الاضطراب»و من نة وضع 
فا ضوابطا تحول و الفتة»و العمل على الفرقة » أو على ما يلحق ضررا بالغير من خلال حلش كرامة 
هذا الفرد أو ذاك » و فض هذا الإطار هناك من يرى أن حرية التعبير عن الرأي إذا تعدت نطاقها فاعتدت 
على الأحلاق أو الآداب أو النظام العام أو تجاوزت حدود الفضيلة وجب ردها إلى عقاهاءفإذا مع الفرد 


من ا خوض فما يمس يذه الأشياء ققد منع من الاعتداء و م يحرم من حق“. 


و لعل في موقف علي رضي الله عنه من ا خوا رج -كما رأينا سلفا- ما يضبط الخط السليم حرية 
التعبير إذ ت ركهم بقولون ما تراعى هم غير أنه حاججهم بالدليل إلا عند تقضيلهم حيار الحرب فاح ل ند 
هو قتاهم رغ م أن الأصل في الرأي عدم قيامه على القوة أبدا .و مع ذلك فإن ما دعت إلى فة أو إشعال 
فتيل حرب وجب منعها و الوقوف في وجهها. 
را) - عبد القدر عودة : " التشريع اجنائي الإسلامي " . الرجع السابق »› ص 135 136 .137 252 › 661 » 662 

ر -انظرد/ عبد ا حكي م حسننن الميلي» الرجع الساق » ص 402 » 405 


ر3 - انظر أبو حاماد الف خزالي الإ اع" ج15 > الشعب» ص 2792 
(4) - انظر د/ حس ن كرة "محاضرات ف الدحل للقانون " . دار نشر التقافة الإسكندرية 1954 » ص 236 
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و من جلة الأحداث التي وقعت ذا الصدد ما حدث عهد حلافة عثمان بن عفان ا أحر جأي ذر 
إلى الربدة خحوفا من أن تؤدي آراءه التي يجهر ها إلى استمالة المسلمين إليه ما يدفع إلى الفتنة ضد نظام 
عفمان السائد إبان ذلك و هو ما شاطره أبو ذر فيه .بل قال لأنصاره : "لو صلبني عغمان عل ى أطول جذ ع 
من جوع التخل ما عصيت ٠"‏ 

و مع الإسلام الخرض ف أعراض الاس و إفشاء أسرارهم باعتبار ذلك ليس من حرية التعبير ف 
شيء » و عليه فقد شرع حد القذف بغمانين جلدة لن يجنح هذا ا منكر قال تعالى: " إن الذي نَ يحون أن 


شيع القَاحشَة في الذي نموا لَهَْ عَدَا ب أَليمُ في الذنيا والآحرّة "[ سورة الور الآية 2]19. 


ا 


و لم يجز الإسلام وقوع الإنسان في الحظورءو التصريح بلسانه ظلما في حق الناس» و لو م يصل إلى 


حد القدف قال تعالى: "لا يحب الله الْجَهْرَ بالسوء من اقول إلا من ظلم "[ سورة الساء الآية 9]148. 

و من القيود الواقعة على حرية التعبر في الشريعة الإسلامية عدم جواز المراء و الجادلة بدعوى أن 
ا حرية يذه الكيفية تشكل معصية فضلا عما فيها من إيذاء للغير» و فض هذا السياق يقول رسول الله صلى 
الله عليه و سلم : "من يسمع يسمع الله به » و من يرائي يرائي الله به "*. 

هكذا إذن جلت الحماية الشرعية حرية التعبير في جلة قيود ضبطتها ووضعتها عبر طريق حمودة 
العواقب »حيما قررت ها مثل هذه الضوابط .كما عملت على توفرها - أي هذه الحرية- لكافة أفراد 
الجتمع السلم على كو لم تبلغه النظم الوضعية في تشريع البشر . و كان ها أن وازنت هذه الحرية على 
قدر من اللسبية أين جعت فيه بين حاية ال حرية في التعبير عن الرأي بشتى السبل . وجعلها من أهم 
فروض الأعيان على العامة و الخاصة »و بين ضبطها إلى حد منعت فيه مارستها عندما ترمي إلى ما من 
شأنه اللساس بالنظام العام أو تذهب إلى الاعتداء على حرية الآحرين »وتحسب هذا من الحكمة ف التشريع 
الرباني الذي فاق تظيمه كافة شرائع الأرض . 

البحث الرابسع 
إشكالية حرية التعبير بين ا حظر التشريعي و الواجب الشرعي 

طرحت مارسة حرية التعبير إشكالية تصادم اللصوص في التشريع اجزائري سيما ما جاء به املشرع 

من تعديلات على قانون العقوبات مؤخرا. 


(1 ) - انظر عبد القادر عودة : " التشريع المجائي الإاسلامي " . المرجع السابق » ج 1 » ص 35 
ر -انظور اب نكنريرر » الصار السابق » م5 ج18 »ص 44 و مابعدها 
- سياد قط ببب » الصار السابق,» و4 » ج18 » ص 2485 و ما بعدها 
- ف ان > öفملون‏ »ال ار الل ابلق » ص 368 
ر3 - انر ابنكنرر » الصار نف سوه » م 2 » ج4 » ص 264 ر ما بعدها 
- سياد قط ببب » الصار تفه » م2 » ج6 »> ص 794 ر مابعادها 
- ف ان ج فاون » ال ار الاش » ص 103 
4 ) ¬ صحيح مسلم : " كتاب الزهد و الرقائق ". باب حرم الرياء ء (46 ) » حايث رقم 2985 
-صحي-ح البخحضاري : " كتاب الرقاق " . باب الرياء و السمعة حاديث رقم 1364 
-أبوحام االفزالي »ال Šورجع‏ السابق » ج1 »ص79 
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وكان هذه التعديلات أن رتبت نوعا من التنافر وعدم الانسجام بينها »وبين ما تضمنه الدستور في نصرصه 
وكذا ما جاءت به الشريعة الإسلامية في هذا الإطار » و هو ما أدى إلى طرح عدة تساؤلات موضرعها 
مدى تانر هذه التعديلات الشكلة قيودا تعيق مارستها و انعكاسها سلبا على أدائهاء أضف إلى 
الارتباك الحاصل في التشريع و التعلق جمارسة هذه ا حرية » ففي الوقت الذي كرسها الدستور اجزائري 
تاسيا بأاحكام الشريعة الإسلامية» فقد جاءت نصوص قانون العقوبات مقيدة ها بشك لكبير* 

و على ضوء هذا التزاحم والتعارض بين التصوص . كان لابد من البحث عن إيجاد حلول ناجعة 
هفذه الإشكالية»وذلك بعرض بعض مظاهر هذه ا حرية التي أفرزها الواقع الاجتماعي ا لمعاش.خحاصة عند 
ا حالات الاستشائية التي مرت ها البلاد ف العشرية الأحيبرة» و هو ما ارتايت تسميته بإشكالية حرية التعبير 
في ظل ا حظر التشريعي بالطلب الأول»دون أن يفوتني تبيان ضرورة مارستها تحت أي ظرف كان 
باعتبارها واجب شرعي كإشكالية أخرى تطرح نفسها في ضوء هذا الصراع التزامن بالطلب 
الثاني » و يمكن تقصيل هذه السألة كما يلي 


الطلب الأول 
حرية التعبير في ظل ا لحظر التشريعي 


تشكل مارسة حرية التعبير أمى صور الديقراطية » و هي في الوقت نفسه بيان حقيقي على 
احترام المشروعية التي يسودها القانون . مع التاكيد على ضمان مارسة هذه الحرية أين يتم آجسيد 
فكرة عمومية القاعدة القانونية و آجريدها. 

و ما بغي نظره في هذا الصدد هو بروز بعض الإشكاليات اخاصلة عند هذه المرحلة »و التي 
تزداد حطورها إبان رغبة الأفراد في تعقيق امريد منها والسماح هم بأدائها دون ما قيود تفرض عليها »وهو 
السلوك الذي لا تستحسنه السلطة غالبا .ما يدفعها إلى اتخاذ تدابي ر كفيلة بتنظيمها أكثر حاولة ا خد منها 
إذا ما اقتضت الضرورة . 

و افيد فض العملية كلها هو أن الدولة يجب أن تمارس سلطاقا فضي حدود المعقول .كما لا يبغي 
للأفراد الإسراف ف هذه ا حريات . 

لكن إذا ما نظرنا إلى ما يعدث واقعيا . يتبين أن هناك تجاوزات كثرة ارتكبتها السلطة الخحاكمة 
منتهكة هذه ا حرية»وهو ما يشكل معها أسباب إعاقتها على ضوء ما تطرحه من حلول وتصورات تقوم 
عليها الدولة برمتها . 

1) - القصود بالتعديلات ام جديدة في قانون العفوبات تلك التي جاء ها ا مشر ع الجزائري بموجب الأمر رقم 11/95 الؤرخ ف : 25 رمضان عام 1415ء الوافق ل: 


5 فراير سنة 1995 العدل و اتمم للأمر رقم 156/66 الؤرخ في 8يونيو سنة 1966 م و المتضمن قانون العقوبات » وكذا و بصفة حاصة القانون 
رقم 09/01 الؤرخ ف ربيع الثاني عام 1422 هالوافق ل 26 يونيو سنة 2001 م العدل و ا متمم للأمر رقم 156/66 السابق الإشارة إليه أعلاه 
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وهذا تحت غطاءآت شتی این تض رکا مرة باسم الحفاظ على النظام العام و منه ثوابت الأمة > و مرة بفعل 
الظروف الاسشائية و غيرها من الأساليب اللامشروعة. 


غير أن ابطق بقتضي أن يتم تدحل الدولة حسب ما ينص عليه الدستور » و أيضا ختلف فروع 
القانون الأحرى وما تقتضيه الأعراف الاجتماعية السائدة ف اجتمع مادام القانون اجتماعي بطبعه »ر یکن 
تسجيل بعض التجاوزات التي تعيق مارسة هذه الحرية تحت الشعارات المشار إليها سالفا حسب الإيضاح 
أدناه: 


فيجب على السلطة و هي تؤدي دورها في التظيم أن يكون تدخلها وفق ضوابط و حدود لا 
يصو غأن تتعداها و التي منها الكف عن الخد من حرية أداء الشعائر الدينية - كأداء الصلاة ف وقتها - 
وهي واجبات دينية مكرسة بموجب أحكام الشريعة الإ سلامية »كما كفاتها العديد من النصوص الدستورية 
باعتبار ٠‏ " الإسلام دين الدولة " . 
و إذا كان الأمر كذلك»فإن العقيدة الإسلامية توجب على امسلمين - الأفراد - الذهاب إلى 
اللسجد لأداء الصلاة بجا فيها صلاة الفجر التي تطرح إشكالية كبيرة في ا حالات الا ستشائية. 


فإذا كان النص الشرعي يوجب علينا أداء هذه الشعيرة فض مكاها وأواهاء فإن النص العقايي يفرض 
حالة طوارئ لا ينبغي لأحد أن يخرقها » و هو ما يشكل في تقديرنا أزمة حقيقية بين اللص الشرعي 
والتشريعي معا.و إزاء هذا الوضع الخطيرء فان مثل هذه الإشكالية لابد من اجاد حل مستعجل لاإهائها 


و يذه الكيفية تضرب حرية التعبير مرة بعد أحرى في بعض جوانبها رغم بجيء هذه الأعمال با لمخالفة 
للدستور و ختلف فروع النة يع الأ حرى. 


و الغريب في ذلك أن ال مشرع الجزائري بضبط مسا ركل مؤسسة أو فرد أو هيئة لا تتصرف و تعمل 
على عكس ثوابت الأمة و رموزها » أو مهوم امحالفة الإتيان بالسلوك المخالف للحا الإسلامي و قيم 
ثورة نوفمر حسب ما نص عليه الدستور ف الادتن3.»و9 لكن ما يؤسف له ذا الصدد هو سریان مثل 
هذه التدابير على فئة دون أحرى ف الجتمع الواحد. 
(1)- من التعارف عليه أن حالة الطوارئ في أي بلد كان . هي مسالة ظرفية و وقنية»و مع ذلك فقد تقادم عهدها با جزائر و توشك أن تسود إلى أجل غير مسمى رغم 


أن قانون حالة الطوارئ ذاته يسص عل ىأنها مسألة مؤقنة. 
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و ما يمكن لفت الانتباه إليه هو ضرورة تكييف جيع أجهزة الدولة و أعماها ما لا يتعارض مع 
الدستور مادام ا نطق الدستوري - على الأقل - يفرض خحضوع القاعدة القانونية الدنيا إلى التي تعلوها 
و تفوقها فض الدرجة » و إذا كان رئيس الجمهورية ملزما باحترام الدين الإسلامي و تعجيده ناء على قسمه 
- اليمين الدستورية - فإنه على ضوء ذلك كان هذه السلوكيات أن تؤدي إلى إلزام مؤسسات الدولة 
بضرورة احترام مشاعر الأفراد و السماح هم بأداء شعائرهم الدينية بكل حرية دون أن تقارس عليها أية 
ضغوط مادامت هي الأحرى تتم جا لا يتاف و ما تتص عليه أحكامهرى. 


و تطرح إشكالية أحرى في مارسة حرية التعبير إبان ا حظر التشريعي عند هذه الرحلة»و تكمن في 
مناقضة التشريع لا كرسه الدستور بخصوص حرية التعبير في نصوص الواد 36 38 › 41» 42 »و يتعلق 
الأمر هنا بما جاء به الأمر 11/95 التضمن تعديل قانون العقوبات السابق الإشارة إليه حاصة ف الادة87 
مكرر 5ء ركذا ما جاء به القانون رقم 09/01 التعلق بتعديل القانون ذاته سيما مواد :87 مكرر »› 144 
4 مكرر » 144 مكرر 1› 146 › 298 . 299. 

فعلى ضوء الضمانات التاحة فض ظل الدستور التعاقة بحماية هذه الحرية و قطعها أشواطا كبيرة هذا 
الصدد من خلال العمل على ترقيتها . فإن ا مواد المعدلة التي أتى جا قانون العفوبات تقف عقبة تحول و هذا 
السعى » و من ثمة تطرح إشكالية أحرى حول أي من النصوص يمكن الاعتداد جا . أو بعبارة أخرى هل 
نعمل على الأحذ بتصوص الدستور على أساس السمو الذي يطبعها و كذا لتعلقه بطموحات و تطلعات 
الشعب » أم نعمل بتصوص قانون العقوبات عملا بمبدأ الضرورة و التناسب مادامت هذه القيود إن هي 
في احقيقة الا صميم تظيمها على أساس أن الهدف مها يكمن ف توفر بعض الضوابط كي لا تمارس 
هذه ا حرية عكس النصوص الكرسة ها ف الدستور. 


و إذا كان الدستور ينص على عدم الساس بحرمة حرية المعتقد و حرمة حرية الرأي»و كذا بحرية 
الابتكار الفكري و الفني و العلمي»ومارسة هذه النحة الشرعية و الدستورية إلى أبعد مدى. فابجيء 
بمناقضة مثل هذه اللصرص كما هو حاصل ف الأمر 11/95 والقانون 09/01 المشار إاليهما سالفا من 
دون شك سيطرح جلة أزمات تدفع بالعملية التشريعية إلى التقهقر والتراجع »و من على ضوئها تفقد هذه 
اللصوص فعاليتها و لا تجد سبيلها إلى التطبيق » و بذلك تتعطل مارستها أصلاء و هو ما يتعين معها إعادة 
اللظر ف مثل هذه الأمور التي باتت مسألة ملحة. 


1 - انظر د/ فوزي أوصد يق " اجوق و الحريات " .ارج السا ق» ص 94 
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و المشكلة لا تطرح بخصوص ما جاء به اشر ع من التعديلات المادفة إلى إصلاح النظومة القانونية 
امتمحورة حول حرية التعبير وضبطها أكثر و تحديد معالها بدقة و مع الاعتداء على حرية الآحرين باسم 
مارستها فضي ذات الوقت مادامت قاعدة تغيير النكر والأمر بامعروف إغا تتم م ن أشخاص وهيئات تخولة ها 


كما هو منصوص عليه ف الدستور و القانون. 


لكن الإشكالية تثار عند مصادرة هذه الفيود التي حواها النشريع حرية التعبير.حينما تضيق الخاق 
كيرا على مارستها عملا بالقيود الواردة في التعديلات الأحيرة خحاصةءوالتي تجد فلسفتها في الظيم 
عينه»وهي توفر من جهة أخحرى نوعا من الا حترام للقواعد الدستورية ذاقاءومن هذا النطاق فلا يبغي هذه 
الفيود أن تتضمن ما من شأنه إعاقة مارستها . 


و يبدو أن ا مشر ع الجزائري ينوي تغليب النصوص الرادعة على الضمانات ا متاحة بالدستور حول 
هذا الوضوع لأن إسكات صوت الشعب لا يتسنى للحكام إلا من حلال هذه الإمكانيات . على أساس 
أهم بهدفون إلى حاية أنفسهم جنل هذا الحشد من اللنصوص.و لو كان ذلك على حساب البلد 
باکمله»و هو ما يشكل معه خالفة صريحة للدستور لفاعدة ا مشروعية برمتها . 


و يمكن إضافة إشكالية أخحرى ناجة عن مارسة حرية التعبير و تتعلق بالإعتقالات العشوائية » و الى 
تم فيها اقتياد أصحاجا بموجبها إلى احج ز الإداري حيث أقيمت هم مراكزا أمنية خصصت هذا الغرض. 


و الهم هنا لا يكمن ني إعادة ماقشة الفكرة جددا » و إغا نود الالتفات إلى نقطة أحرى تترتب 
عن هذا التدبير - و إن كان ذلك جانبا إجرائيا أكثر منه عقابيا- و يتعلق الأمر بحق البريء ف التعويض 
الكفول له دستوريا والذي ينجم عادة عن هذه ا ممارسة التي قد تنتهي بالبراءة بعد الحكم. 

فإذا كان الدستور الجزائري ينص جادته 45 على أن "كل شخص يعبر بريثا حتى تثبت جهة قضائية 
نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون "»و ف الادة 46 على أنه: " لا إدانة الا بمقتضى 
قانون صادر قبل ارتكاب الفعل انجرم "» فإن هذين النصين لا يجدان طريقهما إلى التطبيق لعلة عدم وجود 
مراسيم تفيدية لإعماها ن 
و لقد تعرض الكفير من الأشخاص إلى فقدان ناصب عملهم و مرتباقم نتيجة الاحتجاز 
التعسفي الناجم عن مارستهم حريتهم ف التعبير أين تم معها حبسهم ومكوثهم إلى غاية صدور أحكام 
أنبتت براءهم » و بعدئد أجهدوا أنفسهم با جري لاسترجا ع حقوقهم الفقودة دون جدوى. 


( 1) - انظر د/ فوزي أوصد يق " اجوق و الحريات " . الرجع الاب ق» ص 96 و ما بعامه 
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و يبدو أن الدستور و القانون الجزائريين غير جديين في مواجهة هذه ا لحالات الاستشائية كما اهما 
م يوفقا ويتوافقا على إيجاد حل ناجع ذه امعضلة»إلى جانب عجزها عن توقي ما يعاق و هذه الحالات 
العادلة و النصفة بحجة عدم وجود مراسيم تفيذية ت ؤكد هذا التوجه كما سبق الذكر»و هو ما يجعل هذه 
ا واد تبقى رهينة التجريد و التخحمين الفكري البحت . كما أنه توجه يكن إيعازه للعديد من امسائ ل أهها 
انقصامها عن مقتضيات العدالة. إذ لا يعف لأن يعتجز مواطن لدة معينة بحجة أنه مارس حقه و حريته في 
التعبير من حلال فيه عن انكر و أمره بالعروف - مادام الاقام يقى جرد اقام- حاصة إذا كان قد 
مارس حريته في التعبير حسب ما هو منصوص عليه في الدستور و بعد ذلك يرأ دون الأخحذ بعين الاعتبار 
تلك الأيام.بل الأشهر والسنوات التي حصمت واختزلت من حياته ظلما وعدوانا. أي با لمخالفة للاستور 
و القانون كالعادة”*. 

و إلى جانب ما تقدم فإنه لا يتصور صدور نص دستوري يقرر مبادئ عامة دون اتباعه بمرسوم 
تنفيذي حتى يتم جسيده واقعيا و يحظى بالالتزام و الاحترام. 

علما أنه لا يكن تصور “مو الدستور وسيادة القانون أو إحداث عملية تغيير اجتماعية في ظل 
قوانين جائرة لا حترم فيها قاعدة ا مشروعية. 
تقول هذا لأن تسليط عقاب شديد على شخص يترتب عله بتر أو كسر عضو من أعضاء جسمه نجرد 
اتقام يتعلق بممارسة حقه في التعبي ثم يمرج عنه بعد أن يكون قد تعرض لعاهة مستديمة دون تمكنه من 
تحصيل حق خوله إياه الدستور في الوقت الذي أهدرت حريه في التعبير عن رأيه وفق ما نص عليه 
الدستور » و هو أمر يعد بحق اكثر من مأزق تشريعي و خحلخلة كبرى في البينة التشريعية كلهاءو ما يزيد 
الوضع تأزما هو حرمانه من حقوق أخرى تنجر وراء ذلك كعدم قبول توظيفه لدى أي مؤسسة نظامية 
فيما بعد بحجة أنه مسبوق»و هذا ما تاكده صحيفة سوابقه التي يشتمل عليها ملف تشغيله ما يدل على 
حدوث مشكلة أخرى تؤسس إل تخالفة صريعة للدستور دوما. 

الطلب الغان 


حرية التعبير في ظل الواجب الشرعي 
قرر الإسلام ضرورة تدحل الدولة في تختلف أوجه الدشاط الا جتماعي وفق ما تقضي به أحكام 
شريعته بخصوص توفير الحياة الطيبة لأفرادها بكل مقتضياتها و بحسب متطلباتهم » أو بعبارة أحرى تدخلها 
لاقيام بكل نشاط اجتماعي لا غنى للمجتمع عنه.يعج ز الأفراد عن القيام به »أو يجتبونه أ يقصرون فيه .أو 
بالأحرى تنظيمه على حو من الضوابط حت لا يكون التجاوز من هذه الجهة أو تلك-حكاما و حكومين- 
وكذا تجنب ما يمك نأن يؤدي إلى زعزعة النظام ف الدولة الإسلامية كلها 


( 1 -انظر د/ فوزي أوصد يق " ا حقوق و الحريات " . الرجع السايق » ص 97ر مابعدها 
ر2 -انظر د/ عبد السلام عبد القادر " تدحل الدولة في النشاط الجتمعي ". المرجع الساق »> ص 68 
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و لقد دلت على ذلك كثير من النصرص الق رآنية و الأحاديث النبوية الشريفة سقت الإاشارة اليها 
آنفاءو إذ كانت حرية التعبي ر أو بعبارة أحرى مسالة الأمر بالعروف و النهي عن النكر إحدى اهتمامات 
الدولة ذاها باعتبارها أهم الواجبات و أحطرها التي تقع على عاتق امسلمين ٠®‏ 


ولقد بين الق رآن هذا المبدأ الذي يصطلح عليه حدینا حرية التعبیر ۴reed0m of Expre5i0۸‏ بالفاظ 
أحرى حيث جاء فيه أن الأمر با معروف و النهي عن انكر ليسا حقا من حقوق الإنسان فحسب ٠و‏ إغا 
ما فرض وواجب أيضا. 
و طبقا لا ورد في مصدري الشريعة الأولين جد أهما فرضا على الإنسان أن يامر الناس باخير و يساعدهم 
عليه و ينهاهم عن جنب الشر و يكفهم عنه » فإن رأى شرا أو منكرا فليس عليه أن يحتج ضده فقط . بل 
عليه كذلك أن يحاول منعه و إزالته »› أما الترام الصمت إزاءه و عدم حاولة وقفه و كفه»فهو ذنب 
يقترفه الإنسان و يكتب عليهءلأن واجب المسلمين هو تطهير انجتمع الإسلامي من الفساد ويعد منعهم من 
القيام ذا الواجب ظلما كبيرا لا مغيل له #. 


وما تقدم فإن من ينع فردا باجتمع اللسلم من أداء هذه المهمة الرامية إلى إظهار حق أو م يعمل 

على مساندته يكون لم يسلبه حقا فقط »و إنغما حرمه من تأدية واجب من الواجبات . 
علما أن الفرد نفسه يجب حصوله على هذا احق لأجل حاية انجتمع من بعض الآفات أو الفن 
الا جتماعية الطارئة . 

و يضرب القرآن مثلا عن أسباب زوال الأمم المتعنتة في مارسة هذا الواجب كما هو الحال عند بن 
إسرائي ل اهم : " كائوا لا اَن عن منك رقَعَلوه .. " [ سورة الائدة الآية 79 [؛وهو ما يعر أصدق 
تعبير على أن أي شعب يتهاون في الاعتراض عن انكر السائد باجتمع دون التديد به يترتب عنه توسع 
دائرة انكر و يعمه الفساد الذي يستعصي إيجاد الخحلول الناسبة له فيما بعد » و هو الأمر الذي يدفع 
بالبلاد و العباد إلى هوة سحيقة بهلك فيها الحرث والنسل و منه تضمحل الأسس التي تقوم عليها الأمة 
برمتهاءو بدلك لا ييقى بين الشعب و بين نتائج جهده و سعيه ف باء الدولة السلمة أو على الأقل 
الساهة فيها سوى عذاب الله الأليم 2. 

(1) -انظر د/ عبد السلام عبد القادر " تدحل الدولة في النشاط الجتمعي". الرج شع الاش » ص81 


ر2 -انظر أبر الأعلسى الردودي " الحكومة الإسلامية " . ديوان الطبوعات ا لجامعية الجزالر » ص 348 
ر3 - المرج ‏ Èیسعس‏ ل > ص 348 349 
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و إذا كانت حرية التعبير ف الشريعة الإسلامية النصبة على الأمر بالعروف و النهي عن النكر 
جد أصلها في عديد من نصرص القرآن و السنة » و لا كان الفقه قد تعدد وصفه هذا ا خصروص . فإن ما 
يمكن تلحيصه جذا الصدد هو أن الأمر بالعروف يكمن في الترغيب حول ما ينبغي عمله أو قوله طبقا 
للشريعة » في حي أن النهي عن انكر هو الترغيب في ترك ما ينبغي ت ركه طبقا للشريعة ذاقاه 

وقد جرى الفقه على أن حرية التعبير الهرونة بالأمر بالعروف و النهي عن النكر ليست من 
الأمور ا جوازية التي يأتيها الأفراد متى ما شاءوا أو يت ركوها كذلك .كما أها لا تعد من قبيل الندوبات التي 
يعسن بالأفراد إنياشا ولا حبذ تركها . و إعا هي واجب عليهم لا يصوغ م باي حال من الأحوال 
التحلي عنه و التهاون بشأنه » أضف إلى أنه فرض يستوجب ضرورة القيام به كما هو حدد ف ظ ل أحكام 
الشريعة الإسلامية بدقة . 

وحفت الشريعة على هذا الخيار لا يجلبه من حير للأمة وأفرادها ليكثر الخير و تعم الفضائل 
و يضمحل الفساد» ما أدى إلى تكاثف الجهود بين الحكومة و الجماعات و الأفراد ف التعاون على هذا 
الواجب كي يستقر الجتمع وقلا الأوضاع به»و إذا كان الفقهاء قد اتفقوا على هذا الواجب» فإهم 
قد اخحتلفوا في تحديده»وكان ذلك على جانبين . يتمحور الأول حول صفة الواجب » في حين يتعلق 
الثاني بمن يلزمهم هذا الواجب/*. 

فعن صفة الواجب ذهب الفقه مذهبين ف آعحديد صفة هذا الوجوب . إذ قال البعض باأنه فرض عبن 
على كل مسلم تأديته بنفسه قدر المستطاع بغض النظر عن وجود من كان أقدر على أدائه أو أكثر 
استعدادا على فعله 

وذهب آخرون و هم جمهور الفقهاء إلى القول بأن الأمر بالعروف و النهي عن انكر هو فرض من 
فروض الكفاية التي إذا قام البعض على تأديتها سقط الواجب على الآخحرين“ 

وأما عن الاخحتلاف حول من يازمهم الواجب» فيرى جهور الفقهاء أن الأمر بالعروف واجب على 
كل أفراد الأمة دون استشاء أحد لقوله تعالى: " كم حي رأة أخرجَت للا س تامرو بالمغروف وشَهَوْنَ 
عن المتكر.. "[ سورة آل عمران الآية 110 ]؛ء ويخالف ارو ر الطرح على أساس أن مسألة 
الوجوب تقع على عاتق القادرين فحسب و هم علماء الأمة أو بالأحرى أئمته“ غير أن حرية التعبير قد 
اشترطت في القائم ها توفره على بضعة شروط بمكن إجاها في خسة كما يلي 


رل -انظر عب القادر عودة: " اللشريع ا لاني الإسلامي ". الر جع السابق » ص من 481 إلى 493 


@ 2 › ص 493 
47 - انظر حه ارش دادرز اا" gرالبنار".‏ ج 4 »ص 34 35 


-الإه ام الج اص "أحك ااام ال ران" . ج2 ص29 
ره لاإ امال زز ري "الكش اف'". ج1 ص 319 
-ا ن الى ييل :"أحك املق ران" ج 1 ص128 
رق - الزخشري» الم ارف وه »ص319 اید LL‏ 
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اوها التكليف: حيث يشترط ف المستاثر هذه المهمة أن يكون مكافا مد ركا ختارا »> و هذا شرطا 
لازما بالنظر إلى وجوب الأمر و النهيءلأن ترك القيام بالواجب يؤدي إلى مسؤولية التارك »أما غير الكلف 
فستمي هذه الأحبرة أي اللسؤولية في مواجهنه تأاسيا باحكام الشريعة»و ما قضت به في هذا الشأن“. 


ثانيها الإبيان+ويشترط في متولي هذا ا جانب أن يكون مؤما بالدين الإسلاميءفالسلم وحده هو الذي 
يقع على عاتقه و اجب الأمر با لعروف و النهي عن انكر أما غير المسلم فيمتع عليه هذا الواجب2. 


الها القدرة: يشترط في العامل على تادية هذا الواجب أن يكون قادرا على الأمر بالعروف و النهي 
عن انكر فإن كان عاجزا فلا وجوب عليه الا بقلبه أي أن يكره ا لعاصي و ينكرها و يقاطع فاعليها ©. 


رابعها العدالة: يتمسك بعض الفقهاء ببعض الشروط التى مؤداها أن الآمر با لعروف و الناهي عن امنكر 
لا يجوز أن يكون فاسقاءو يستدلون على ذلك بيات قرآنية من بینها قوله تعاى: " مرو الاس بابر 
رسود سكم وام تلود الكقا ب أفلا تغقَلون " [سورة اليقرة الآية 44 ]؛ 


غير أن الراجح لدى هؤلاء الفقهاء أن هنالك إمكانية قيام الفاسق جذا الواجب لعلة انتقاء 
العصمة من العاص ي كلها . لأن مثل هذا الشرط من شأنه سد هذا الباب »و يقول السعيد بن جبير ف هذا 
الصدد : " إن لم يأمر با لعروف و لم ينه عن النكر إلا من لا يكون فيه شيء لم يام رأحد بشيء "*. 


حامسها الإذن : يشترط بعض الفقهاء أن من بقوم ذه اللسؤولية الكبرى لابد أن ياذن له الإمام 
أو ا حاكم بذلك ودليله مأن الإمام ا حاكم يستطيع اخحتيار من بقوم ذه المهمة .طالا أن ت ركها للأفراد دون 
ما ضبطها من شانه أن يؤدي إلى الفساد و الفت » و ذهب جهرر الفقهاء حلاف هذا الرأي» كما 
رفضوا فكرة الإذن هذه من أي كان. ذلك أن تخصيص احاك مأو الإمام فة ما للقيام ذه السألة لا يعني 
امتناع ذلك على الآخحرين و دليلهم ما ورد من نصروص في القرآن و السنة حول هذه المسألة»و فضلا 
عن ذلك فإن الإما مأو ا حاكم بدورها يوجه إليهما الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ي ظل مارسة 
حرية التعبير»وإذا كان من الواجب أمر الإمام بالتزام هذا السبيل عبر هذه الوسيلة فكيف يتاج 
القائم بذلك إلى إذن الحاكم ؟. 
را انظر -أبو حامد الفخزالي ال Èöار‏ الساب c2 p<‏ ج7 › ص 14 
ر2 انظر - أب ر حام االف زل »الم ار نق »ص15 


رق انظر - اأبورورحام لال الف خزاي» الصار تشه »ص 26 ر مابعلاهمه 
(4 انظر . ج حع ال الف خزال » ال ار نفسه» ج 5 › ص 15 16 <17 
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ويتجه غالب الفقه إلى رجاحة الرأي الأخحير لسريان العمل به في كل العهود حت إبان إناطة اخافاء 
بعض الأفراد جذا الأمر مادامت هذه الإناطة لإ تمن عأي فرد م نأفراد الأمة من القيام بهذا الواجب . بل لقد 
كان بعض الأفراد يتصدون إلى الرلاة و الخلفشاء فيامروهم بالعروف و ينهوشم عن انكر و يتصدون 
لتغيير هذا الأحير بأيديه مأين لا يستطيع الحكام القول لاقائم ذا الواجب أنك خطئ* 


ومن شروط الأمر بالعروف والنهي عن النكر-وإن كان ليس هناك من شروط حددة بصفة مدققة- 
على اعتبار الأمر بالعروف نصيحة و هداية و تعليم و هو أمر جائر في كل مكان وآن » و مع ذلك فإن 
النهي عن النكر و ما يتعلق بتدابير تغييره يتطلب توافر حالات حاصة كي تصير مسألة إزاحته أمرا جائزا 
شرعا » و تكمن هذه ا حالات في وجود منکر » و أن یکون وجوده في الخال » و أن یکون ظاهرا دون 
تجسس » وأن یدفع بایسر ما یدفع به 


و للمنكر وسائل دفعه » و قد حصرها بعض الفقهاء في سبع هي : التعريف»› و اهي بالصىح 
و الوعظ »و التعيف و التغيير باليد » و التهديد بالضرب و القتل › و إيقاع الضرب و القتل » و الاستعانة 
بالغیررق. 


علما أن هذه الوسائل قد اخحتلف الفقه بشأها إذ اشترط البعض الأخحر طائفة من الشروطءو أ 
على توفر بضعة ظروف و ضوابط .كترتيب هذه الوسائل حسب الحاجة و الأولوية»أضف إلى تطلب 
أشخاص مؤهلين و خولين ذه الهمة ناهيك عن الاستئذان من ولي الأمر في تفيد هذه العملية و ما إلى 
ذلك من التدابير الاحترازية الستوجبة الإتبا ع فض هذا الإطاري. 


و ما تقدم يتض ح أن مسالة الأمر بالعروف و النهي عن انكر التي يارس الفرد من حلاها حريته في 
التعبير بكل نزاهة تحكمها الضوابط السالفة الذكر » و يعد كل مهمل ها متجاوزا و متعسفا ف استعمال 
حقه الممنوح له شرعا ذلك أن الآمر بالعروف و الناهي عن انكر إذا استعمل وسيلة في تنفيذ هذا الأمر 
تريد عما يقتضيه الخال » فهو مسؤول عن هذه الزيادة و الوضع سيان »إن ما تعدى الحدود القررة عبر 
وسيلة من الوسائل » فإذا عنف فاعل منكر وزاد عن ذلك قذفه » فهو مسؤول عن هذه الإساءة لأن 
را) -اأبزرجاما ال ازال ءال للöğöğûارالسابق‏ » ج7 صر19 
ر2) - عبد القادر وة ' الل ريع الجلاي الإاساإمي " . الرجحعع السابق» ص 501 و ما بعدها 
ر3 -اأب روجام الال ازال ال لار نف نuوفوفيه»‏ ج5» ص 45 و مابعدها 
ر -أبو> اماالف »ال ص ارف وفوه» ص 34 
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كذلك الشأن إذا كانت مسأالة مارسة هذه احرية من هذا الجانب تتعلق بوسيلتي التعنيف أو التهديد ثم 
تجاوزها صاحبها-خول هذه الإمكانية-إلى الضرب وا جرح فيجد نفسه حل مساءلة إزاء تجاوزه»وبالإضافة 
إلى ذلك فإن ما كانت حرية التعبير قتطلب تغيير ا نكر باليد أو بالقول فحسب » فإن استعمال الوسيلتين 
لا يصوغ لصاحبها الزيادة عن ذلك»رالا عدت تصرياته جرد هيمنة وظلم لا ترقيان إلى سمارسة هذه 
الخحرية دائمارق. 


و من جهة أحرى فإن إمكانية تغيير انكر هذه لا ينبغي مباش رها إلا بعد حصوله » لأن القيام هذه 
العملية قبل حدوث انكر يعد اعتداء على الحرية ذاها » و لا يمكن الاحتجاج بأها دفع له لأنه لإ يمكن 
الأحذ بالقاصد و انما يؤحذ بالأفعال بعد ثبوت وقوعها . 


و ا ملاحظ أن ما يدراً به الفساد لأنه جائر شرعا. لا يكون الشخص المخول باستعمال هذه اخحقوق 
عترما للضوابط التي تنظم التدابير الست وجبة الإتبا ع في هذا الصدد . 


و الجدير ذكره كذلك أن مارس هذه الخحرية إذا تعدى الخحدود المرسومة له كان مصر هذه اللممارسة 
ا معتبرة واجبا .ا حظر بدل الواجب مادامت مباشرها قد حافت خطأاً أ حق بالغير ضررا » وان كان الشخص 
الخطى في حقه ظالا بدوره عل ى أسا س أن هذا السعي مباح ضد فاعل ا لمنكر حرم ضد غيره2. 


و في حعام هذا البحث يكنا القول أن الشريعة الإسلامية قد تميزرت مذ مجيء الرسالة الحمدية جا 
تضمتته حول الأمر بالعروف والنهي عن انكر أو ما يصطلح عليه حاليا بحسرية التعسبير بضردها 
عن القوانين الوضعية التي تقفى أثرها المشرع الجزائري من خلال ما جاء به الدستور و ختلف فروع 
التشريع الأ حرى التعاقة هذا الوضوع. 


ولقد أوجبت الشريعة الإسلامية فكرة الأمر بالعروف والنهي عن النكر لتجعل من كل إنسان 
رقيبا على غيره من الأفراد و الحكام»ي الوقت الذي حرصت فيه على حث الاس بالتعاون و تبادل 
النصح من خلال تعدد الآراء والسماح ها على نطاق واسع لأ جل الابتعاد عن المعاصي ما أمكنءوالتضييق 
من دائرة النكرات من خلال توحد الرؤى حول ذلك»و على هذا الأساس تكرس شعور الترام الأفراد 
بتوجيه بعضهم بعضا سيما إبداء النصح للحكام ومقاومة اعرجاجهم وتقرجه بانقاد تصرفاهم وإرشادهم 
إلى أحطائهم. 


رل - عبادالقاار عودة : " النشريع المجائي الإسلامي " . الرجع السابق» ص 510و ما بعدها 
@ س < ص 510 < S11‏ 
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وينصب التوجيه على الأمر بالعروف» في حين يهدف النقد والتقوبم إلى تغيبر انكر و تنحيته من على 
الأرض »و هو الوضوع الذي فهمه أفراد الجتمع السلم وحكامهم عصر اخلافة الراشدة»والذي طبقه 
الخليفة أبو بكر حينما حاطب المسلمين قائلا:"أطيعون ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة لخلوق في 
معصية الخال ق' وهوالنهج الذي سلكه ا خليفة عمر بن الخطاب حيما قال :"من رأى ف اعوجاجا فليقومه" . 


و على هذا المط التشريعي ظ ل أفراد الجتمع السلم يرابطون ف الحرص على التعاون لأجل إقرار 
النظام العام وحفظ الأمن وحاربة الإجرام من حلال مارسة هذا ا مجانب بكل صدق وحرية»ر هو الضمان 
الذي تمت فيه حاية الجماعة من الالعراف »كما تمت هاية سلطتها من الالغلال»أضف إلى حاية و حدقا من 
التقكك و الزوال» فضلا ع نأا الضمان الكاض لإزالة المفاسد ما ظهر منها و ما بطن". 

البحث الخحاامس 


الوسائل العملية حماية حرية التعبير في ظل الدستور ال جرائري و أحكام الشريعة الإسلامية 

حضع تنظيم حرية التعبير في التشريع و الشريعة مجملة ضوابط صارمة لتوقي تلك الانتهاكات 
الناجة عن مارسة هذه الخحرية »كما شكلت تعديلات قانون العقوبات الواردة ذا الشأن جهلة قيود أعاقت 
سبيل مارسة هذه الحرية رغم الضمانات التاحة لمارستها دستوريا و شريعة»ولقد طرح تعديل قانون 
العقوبات الجديد السابق الإشارة إليه* بضعة إشكاليات بدت متعارضة ولو ظاهريا مع ما جاء به کل من 
الدستور الجزائري وأحكام الشريعة الإسلامية في هذا الإطار-أي حاية هذه ا حرية-لذلك وجب البحث 
عن حلول ها لجل جایتها في کل منهما کما یلي: 

الطلب الأول 


الرقابة على دستورية القوائين كحل لإشكالية حرية التعبير 

تعتبر الرقابة على دستورية القوانين من أهم الوسائل التي تكفل ضمان احترام الدستور , و على 
ضوها ضمان جاية واحترام التصوص التي تضمنت حرية التعبير من قبل السلطات العمومية و الأفراد. 
وكان للدول أن انتهجت طراتقا ختلفة لشئة الميئات الخولة ذا الاختصاص للحكم على القوانين 
بكوها صحيحة أ م أا حاطئة. 

ولقد دأبت اجزائر على هذا التوجه الذي انقسم عموما بشأن الهيئات الناطة ذه المسألة .حيث 
أسندها البعض إلى هيئة سياسية فسميت بالرقابة السياسية ,كما أسندها البعض الآحر إلى هيثة قضائية 
فدعيت بالرقابة القضائية 2 
را - عبلالة ادر عدودة "٠‏ التشريع الجنائي الإسلامي"» الرجع الاب ق » ص 511 
ر2 - القصود بقانون العقوبات الجديد هو ما جاء به الأمر 11/15 » وكذا القانون رقم 09/01 السابق الإاشارة اليهمسا سلفشے 


ز3 ج هنالك من يذهب إلى أن هذه الوسائل العملية تكمن ف انجلس الدستوري و دوره »> واستقلالية القضاء ,وعالالام تعسف السلطات 
-د/فوزيأوصاايق " الح وق وال رات " ا مرجع السابق »> ص من 29 إلى 34 
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و على هذا الأساس سنعرض إلى أشكال هذه الرقابة موجزا في الف رع الأول , على أن ن ركز الحديث أكثر 
على القوانين ا مخالفة للدستور ووجوب مطابقتها له مشبرين إلى تعديلات قانون العقوبات الجديد بالفرع 
الثاني منه في الآتي: 
الفرع الأول 
الرقابة السياسية والقضائية على دستورية القوانين 
سنخص الحديث عن هذه المسالة بالتطرق إلى فكرة الرقابتين السياسية والقضائية لدستورية 
القوانين وفق الإيجاز الآتي: 
أولا- الرقابة السياسية على دستورية القوانين: 

يرى بعض الفقه أن الرقابة السياسية على دستورية القوانين يجب تخويلها مجلس دستوري»ف حين 
يرى البعض الآحر ضرورة إيعازها هينة نيابية : 

1- الرقابة عن طريق مجلس دستوري”. تجلت معام هذه الرقابة إبان نشأقا بفرنسا,و التي يقصد جا 
إنشاء هيئة حاصة لغرض التحقق من مدى مطابقة القانون قبل صدوره للدستور ,وعليه وصفت بأها رقابة 
وقائية»ولقد تطرق ال مش رع الجزائري إلى فكرة الرقابة على مدار الدساقير الثلاتنة الصادرة لحد الآن 
وبالتعديل الدستوري الأحيرءوبدلك سنعمل على تركيز الحديث على الدستور الأخير وكذا التعديل 
اللاحق به لتزامنه مع الأحداث التي اكتشت موضوع دراستا. 
وإذ جد دستور الجزائر 1989 قد أناط هذه المهمة للمجلس الدستوري أين كافه مهام تتصل بالة 
الشغور»وأخرى ذات طابع استشاري»إلى جانب مهام تتعلق براقبة الانتخابات ودستورية القوانين النصبة 
على حرية التعبير على غرار باقي ا حريات العامة و غيرهاه 

ولقد تطرق المشرع الدستوري اجزائري لذات الموضوع في الواد من : 159 إلى 170 خحاصة 
في الادتين 163ر 165حيث يفصل ف هذه المسائل برأي قب ل أن تصبح واجبة التنفيذ أو بقرار في الحالة 
العكسية »كما يفصل أيضا في مطابقة النظام الداحلي للمجلس الشعبي الوطني»وتضيف الفقرة الثانية من 
الادة 165" يبدي الجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية القوائين 
العضوية بعد أن يصادق عليها البرلان "»وتشترط الادة 156 ضرورة أحطار رئيس الجلس من قبل كل 
من رئيس الجمهورية ورئيس الجلس الشعبي الوطني .و تريد الادة 166 رئيس مجلس الأمة» و تنص الادة 
7 على ضرورة تداول الجلس الدستوري » مع إعطاء رأيه أو إصدار قراره في ظرف العشرين يوما 
اموالية لتاريخ الأحطار.وجاء فض الادة 169 "إذا قرر الجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير 
دستوري يفقد هذا ال ص آثره ابتداء من يوم قرار مجلس ". 


( 1 -د/سعيد بر الشعير ر " القانون الدستوري و اللظم السياسة القارنة " . الرجع السابق» ص 167 و ما بعدها 
ر2)- ل مجع > ص 169 
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وأمام هذا الطرح مكنا الاستفسار عن اللنصوص الواردة في التشريع العادي- قانون العقوبات مثلا- 
ا مخحالفة هذا التوجه هل يكون مصبرها الإلغاء ؟ ,وهي الفكرة التي سنتطرق إليها في حتام هذا الطلب . 


2- الرقابة السياسية على دستورية القوانين بواسطة هيئة نيابية: ساد هذا النو ع من الرقابة الدول ذات 
الأنظمة الاشتراكية»والغرض مها عدم علو كلمة أية جهة على المية الشعبية المتخبة اممثلة للشعب في 
ظل نظام الحزب الواحد الحاكم , كما أن الهدف منها ليس مثلما هو عليه ا حال في الدول الليبرالية التي 
تعمل على حاية حقوق و حريات الأفراد والتي منها الحرية موضوع دراستا-من اعتداءات السلطتين 
التفيذية و الدشريعية - على أساس الفكرة السائدة و الرامية إلى أن احقوق و الواجبات ذات مفهوم 
اياي كمذه الأنظمة عكس ما هو سائد في الدول ذات البعد الليبرالي. 


و يبررون طرحهم بكون الغاية الأساسية فيه إنغا تصب في سيادة انجالس النتخحبة الممثلة للشعب ,وهو 
ما يمكن تسميته بعيون الشعب في السلطة»و من مة وجب “موها على باقي السلطات وال حزابرن. 
وإن كان هناك من يقول بإغفال هذا الوع من الرقابة ي الدستور الجزائلري خحاصة ذلك الصادر 
سنة 1976 ٠‏ فإننا نرى الصحة فض عكس ذلك تماما .مادامت هذه الرقابة تبدو ملاعها فيه ولو بصفة غير 


مباشرةرق. 


وهو الطرح الذي تناه الشرع الجزائري في ظل دستور 23 فراير 1989 وكذا تعديله الواقع في 
:28نوفمبر 1996. و هذا في الواد: 149151 و إلى حد ما 152 ,و التي تقابلها الراد 
15161 ركک±4ا 162 . 


ويتضح و بساء على هذا الطرح يتض ح أن الادة 149 من دستور 1989 التي تقابلها الادة 159 
من تعديل 1996 تعد أصدق تعبير على هذا الطرح,و التي نصها " تضطلع الجالس المنتخبة بوظيفة الرقابة 
ف مدل وها الشعبي ” : 


و على العناية التي أولاها المشرع الجزائري هذه الرقابة وضمان الدستور ها بموجب نصوص 
صريحة .يعاب عليها بأنها لا تسند تلك المهمة إلى هيئة مستقلة عن البرلان , وإنغا تسندها إلى نفس اليئة التي 
تقوم بمهمة التشريع و هذا يعن المراقبة الذاتية . 


(1) انظر - د/ سعيد بو الشعير "القانون الدستوري والنظم السياسية القارنة ".الرجع السابق » ص 173 و ما بعدها 
ر2 انظر - د / سعيد بو الشعر"النظام السياسي ال جزائري " .الرجع السايق » ص 407 ر خحاصة الهامش ) 
ر3 انظر - الدستور الجزائري الصادر ف 22 نوفمسبر 1976 حخحاصة الواد: من 183 إلى 190 
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و السؤال المطروح ذا الصدد ه وكيف تضع هيئة ما قانونا معينا. ثم تقوم بعد إقراره بمراقبته ؟»ولعل في 
هذا أكبر دليل على ضعف هذه الرقابةرن. 
انيا : الرقابة القضائية على دستورية القوانين : 

يقصد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين إسنادها إلى هيئة قضائية حيث لا تكفي بالنظر إلى 
تطابق القرارات الإدارية مع القانون , و إعا تتعدى ذلك براقبة مدى مطابقة القانون للدستور , و على 
الرغم من تعدد الرؤى لصورها في جل الدول , فإن العمول به ذا الصدد يمكن إبرازه موجزا ف نوعين: 
يتمحور الأول ف الرقابة الفضائية عن طريق الدعوى الأصلية , في حين يعمل بالثاني عبر الرقابة القضائية 
عن طريق الدفع : 

1- الرقابة القضائية لدستورية الفوانين عن طريق الدعوى الأصلية : و فيها ينص الدستور صراحة 
على هذه الإمكانية من الرقابة . وذلك بإسنادها إلى هيئة قضائية حسب ما تضمنته نصوصه , و تحعصل 
هذه الرقابة لا يطعن أحد الأفراد في قانون ما عبر هذه الدعوى, والتي موضوعها عدم دستورية 
- أي بجيئه با مخالفة للدستور - فتصدر هذه اليئة حكما في هذا الشان أين يتعين معه إلغائه إذا ما ثبت 
أنه تخالف للدستوررن. 

و توصف هذه الطريقة من الرقابة بكوها وسيلة هجومية تمنح لافرد لأجل إلغاء القانون قبل أن 
يصير ساري الفعول في مواجهة مستمدا حقه من الدستور ا انح له هذه الإمكانية مثلما هو الحال في الادة 
2 من دستور1989 التي توافقها الادة 151 من تعديل 1996 , و يشترط جذا الصدد أن يكون هذا 
القانون- امخالف للدستور- الراد تطبيقه . من شأنه الساس بمصلحته . 

و الجدير ذكره أن صاحب الشأن يعمل على رفع دعرى قضائية أمام الجهة المخحتصة دون انتظاره 
تطبيق القانون عليه , ثم بعد ذلك يلجا إلى هذه الوسيلة و الا اعتدر فض حالة دفاعيةرقى. 

2- الرقابة الفضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع ٠‏ 

جح المشرع الجزائري على غرار معظم دساتير الدول المختلفة إلى عدم النص على هذا النوع من 
الرقابة صراحة لكون هذه الإمكانية تستشف من طبيعة الدستور ذاته . ذلك أن هذا الأحير إن ما كان 
جامدا وم ينع القضاء من العمل جا حقت مارستها عن طريق الدفع. 


(ل انظر - د/ بو الشه ب" القانون الدستوري و النظم السياسية القارنة ". الرجع السايق »> ص 173و 174 
ر2 انظر- الج ز > ص175 و 176 
ر3 و إن كان الدستوري الجزائري لم يعرف هذه الطريقة بكيفية دقيقة . إلا أن المت للانتباه أن مثل هذه الرقابة تجد مكاها فيه حينما نص عليها في الادة 139بقوله : 
" تعمي السلطة القضائية ا'جتمع و الحريات » و تضمن للجميع و لكل واحد احافظة على حقوقه الأساسية "» و ه وأمر يذهب إليه ا مشر ع الجزائشري في نص الاسدة 
0ف 1 التي نصها ٠‏ " الكل سواسية أمام القضاء, و هو في متاول الجميع و يجسده احترام القانون ". و على هذا النحو فان كل من صودرت حريته في التعبير 
بمختلف فروعها. يمكنه اللجوء إلى هذه الوسيلة كي يتسنى له إعدام هذا القانون الانع لمارسة حريته التاحة له بعدئد مع مراعاة الإجراءات الواجب اتخاذها هذا الصدد 
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وما تنبغي ملاحظته هو أن العمل بجا من شأنه عدم السماح بممارسة هذا الو ع من الرقابة إغا يؤدي 
إلى هدم فكرة مبدأ دستورية القوانين. على أساس أن الركون إلى مثل هذا السلوك قد يجعل الدستور في 
موضع يتساوى فيه مع القوانين العادية , وعليه تتفي فكرة جوده الذي يسمو جوجبه عليهار. 

وتتخلص هذه الرقابة في اقتصارها على الامتناع عن تطبيق القانون الطعون في عدم دستوريته أي 
دون إلغائه مثل ما هو العمل به ف الرقابة عن طريق الدعوى الأ صلية. 

وده الكيفية تكون ال جهة القضائية الطروح عليها الا ع- اممك ن أن يكون موضوع مارسة الفرد 
حريعه في التعبير- مخبرة بين تطبيق الدستور و القانون العادي, و إن كان الراجح يفيد العمل بالدستور 
وهو ما يعر بصدق عن مبدأ الفصل بين السلطات . الذي مفاده عدم تدحل السلاطة القضائية في أعمال 
السلطة التشريعية بالغاء القانون أو توجيهها أمرا اليهارن. 

وعلى هذا الأساس فان الفرد إذا ما صد ر قانونا يمنع مارسة حريته في التعب رفله أن يلجا إلى الجهة 
القضائية التي تصدر حكما بعدم الامتثال ليه بعد عقيقها من عدم دستورية هذا القانون , وبذدلك يتسنى 
للفرد الامشتاع عن أحذ هذا القانون بعين الاعتبار والاكتفاء فقط جا يعول دون تطبيقه من غير الدفع 
بإلغائه . 

ويتف رع عن هذا الو ع من الرقابة فرعين آخرين ها الرقابة عن طريق الأمر القضائي,والرقابة عن 
طريق الحكم التقريري , و ما طريقتان م ينص عليهما ا مشر ع الجزائري . 

افرع الفان 
الرقابة الدستورية على القانون المخالف للدستور 
تنصب الرقابة الدستورية على القانون الذي ياتى با مخالفة للاستور في نصه أو فحواه»و ١‏ لسؤال 
امطروح هنا هو متى يكون القانون خالفا للدستور » أو بعبارة أخحرى ما هي العيوب التي إن وجد بقانون 
ما يصير خالفا للدستور و على ضوء ذلك ظل وجوب إلغاءه أكثر من ضرورة: 
أولا عيب الشكل:و يقصد به حروج التشريع على القواعد الشكلية والإجرائية اللصروص عليها في 

الدستور طالا أن ما قرره ا مشرع الدستوري إغا يكون بعد دراسة و عليل عميق لأوضاع اجتماعية معينة 
حاولا وضعها ف إطا ر قانون معين. 
(1) انظر - د / سعد بو الشعبر : " القانون الاستسوري و اللظ مم السياسية القارنة ".للمرجع السابق »> ص 177ر ما بعدها 
ر2 أنظر- هاك من يذهب بالقول إلى أنه : قد يرى البعض بان الرقابة عن طريق الدفع في الجزائر مكنة لعدم منعها دستوريا من جهة , و إقرار “مو الدستور على 
القوانين الأحرى بجعله جامدا من جهة أحرى . أين يبدو ذلك في الشروط التعلقة بتعديل نصوصه العامة أو التأسسية , و التي تختلف اختلافا كبيرا عن شروط تعديل 
النصوص القانونية ¬ رما يسسد في هذا إلى نص الادة 164 المعدلة بالادة 176 من التعديل ‏ و يؤدى هذا ا جنوح إلى أن القضاة الجزائريون يكونون مكلفين بذلك ما 
دام الدستور م يمنعهم من مارسة تلك المهمة ما يعني أشم خيرون بين احترام الدستو ر أو القانون , و هو رأي يدو للأفراد أنه خالف للدستور وعليه يكونون جبرين 
على بحث دستورية ذلك القانون و إصدار حكم بشأنه إما لصا هم بتثبيیت دستوريته أو باتخاذ بديل عدم دستوريته دون إلغائه» و بناء على ما سبق فقد يتراءى للبعسض 
و أن إحجام القضاة لا يعني انتفاء الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدف عك وها مفروضة عايهم » و ليس أما مهم إلا البدء في مارستهاء و اللفت للنظ رأن 
هذا الرأي الفترض إغا يتماشى والأنظمة التي تأاحذ بدا الفصل بين السلطات » حيث تسند لكل هينة سلطة و مهمة خحاصة . خلافا للنظام الجزائري الذي لا يعرف 


بفكرة الفصل و إلمابوحسالاة السلطة » و من فة فان الرقابة يجب أن تسد صراحة إلى هة قضاية توكل فا هذه امهمة 


لزيد من الف ص لل يبظ ر د/سعي ادبو الئع ر " المرجع نفسه الهامش ص 177 و ما بعدھا 
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و لا كان الهدف الذي ترمي إليه القاعدة القانونية يتجسد في حقيق غرض ما يستوجب أخحذه بعين 
الاعتبار كي لا يكون الإجراء المتخذ باطلا جيه خالا للدستور . فإن التدابير الستوجبة الإتباع لأي 
قانون صادر عملا بالدستور يجب سل وكه مراحل معينة تبدأ من الاقتراح إلى الناقشة فالتصويت عليه ثم 
امصادقة وانتهاء بالإقراررن. 

و على هذا الترتيب فإن صدر القانون جا يخالف إتباع هذه المراحل سواء كلها أو بعضهاء فعلى 
الهيعة المناطة ذه الرقابة أن تعمل على إصدار قرار بعدم دستوريته خروجه عن قواعد الشكل الحدد في 
الدستو ر 

ثانيا عيب الاختصاص : يقصد به تلك القدرة المخولة لإحدى السلطات العامة لاذ تصرف معين 
في حدود شخحصية»وموضوعية»وزمانية»ومكانية»فإن حرجت واحدة منها على حدود اختصاصها القرر 
دستوريا حكم على هذا التصرف بعدم دستوريته: 

1-اخدود الشخصية : و مؤداها أن يراعي ف التشريع سن القانون من طرف السلاطة المخنصة 
المحددة بموجب نصوص الدستور وعادة ما يتصرف هذا الاختصاص إل السلطة التشريعية أصالة 
واستشاء إلى رئيس الجمهورية في ا حالات الخاصة* 

و على ضوء ذلك فلا يصوغ لأية سلطة أحرى سن القوانين »و إلا عد ذلك اغتصابا للسلطة أو 
الحرافا عنها ما يدفع بالتشريع إلى أن يكون في حكم العدم. 

2 - الحدود الوضوعية : و يعبر عنها باقتصار عمل السلطات الخحتصة على الوضوعات الحددة ها 
بالدستور»وقد أناط المشرع الجزائري هذا الاختصاص إلى السلطة التشريعية على غرار باقي دول العام 
أصالة » و استضاء للسلطة التفيذية و هذا فضي حالات نادرة حددة بالدستور دائما. 

3 - الحدود الزمانية :و يقصد جا مراعاة السلطة السند ها مهمة التشريع قيامها هذا الاختصاص ي 
زمن لا يخرج عن الزمن احدد ف الدستور .و يحدث هذا عادة ف حالة التقويض التشريعي . 

و من الأمثلة على ذلك تفويض السلطة التشريعية إلى رئيس الجمهورية القيام ذه المهمة فيما بين 
انعقاد إحدى دورات الجلس » و ذا الصدد فإن ما صدر أي تشريع أو قانون بعد انتهاء هذه المدة تعين 


التقرير بعدم دستوريتهره. 


رل انظر - د/ محمد أنس قاسم جعفر : " الرقابة على دستورية القوائين " . دراسة تطبيقية مقارنة » دار النهضة العربية القاهرة مصر » ط 2 » 1999 » ص 75 
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ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما دام الدستور الجزائري يفرض رئيس الجمهورية هذه الإمكانية 
عند الضرورة و إبان الظروف الاستضائية » فيجب عليه مراعاة ذلك » كما يجب عليه ذا الصدد انتهاء 
مهمته في هذه الأثناء بمجرد انتهاء الحالة الاستضائية › فإذا ما استمر بعد ذلك يكون بالضرورة عدم 
الاختصاص لكون عمله غير دستوري. 
4 - الخدود الكانية : الفصود جذه الإمكانية لو أن الدستور عيبن مكانا حددا لمارسة الساططة 
التشريعية لعملها فيجب على هذه الأحبرة الالترام بذلك و الا كان عملها خالفا للدستور. 


الفا عيب الوضوع : يلزم ف التشريع عدم حخالفته للدستور مادامت السلطة التشريعية مقيدة 
بضوابط مفروضة عليها دستوريا إبان مارستها مهامهاء والعمول به عادة أن سلطة التشريع تكون تقديرية 
على ضوء تفييدها بجا تضمنته نصوص الدستو ر“. 
وإذ تكون السلطة تقديرية إذا م يضع الدستور قيدا على أعماها أو لم يفرض عليها توجها معيا 
يستوجب أخحذه بعين الاعتبار.حيث آتخول الحرية فض اخاذ ما تراه مناسبا لغاية خحدمة الصاح العام 
وفع مقتنضيات الخال »أما إذا كانت مقيدة بنصوص دستورية صريحة فيجب الالترام جا كما بينا آنا . 


ومن الأمثلة على ذلك إذا نص الدستور على أن :"كل شخص بريء حتى تنبت جهة نظامية 
قضائية إدانته "» ولا كان الأم ركذلك فيجب الالترام به»وعليه تكون سلطة امش رع إزاء تظيمه لثل هذه 
الأعمال مقيدة» وكذا الشأن إذا نص الدستور على ضمانه حرية التعبير عن الرأي و كفالته ها فيستوجب 
حتما على السلطة المخحتصة بالتشريع التقيد بذلك تماما » فإن ما خحالفت هذا النص تقرر عدم دستورية 
عملها من قبل السلطة ال مختصة . 


رابعا :عيب الغاية (الانراف التشريعي»): يوصف عيب الاعراف التشريعي بأنه من العيوب القصدية 
الذي تتجه فيه نية السلطة التشريعية عند سنها القانون إلى إساءة استعماها والالعراف ها » و يتمحور هذا 
العيب حول الهدف أو الغاية من التشريع»ومادام هذا الأحير يرمي في أساسه إلى تعقيق الصاح العام .فإنه 
إذا ما توحى مصلحة حاصة مفضلا إياها على مصلحة عامة نكون عندئذ أمام عيب الاأغراف بالتشريع 
حيث تتجاوز فيه السلطة التشريعية حقيق مرادها الذي يكمن في تحصيل المع والصا ح العامين ع 


طط چ در حه لالاز س قا موم جعفر. الرجع ال اش ¢ ص 82 ٤‏ 83 
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وما يمكن ملاحظته هو أن عيب الاغراف لا يتحدد بمعيار شخصي ذاتي » و إما بمعيار موضوعي 
يعتمد على وقائع مادية تظهر الالغراف في استعمال الساطة التشريعية »و قياسا على هذا السلوك يمكن 
إيضاح فكرة مهمة ذا الصدد»وتكمن ف أنه إذا استهدف التشريع الانتقام كجزاء لن عارض السلطة 
فذلك ما يدفع جا إلى إصدار نصوص تشريعية تكون غايتها التتكيل بكل من يسير فض الاتجاه العاكس 
الذي تسلكه إن مال هذه النصرص الدشريعية هو عدم دستوریتها حتمارا . 


و لع لأوضح الأمثلة ما عرفته ا حياة السياسية في العشرية الأحبرة من أحداث أليمة كادت أن تؤدي 
بالبلاد إلى حرب أهلية و فوضى عارمة » و هذا بعد فاجعة الخامس أكتوبر 1988 › ثم إلغاء امسار 
الانتحايي 1992رحل حزب اجبهة الإسلامية للإنقاذ- الذي ظل يشكل معارضة حقيقية أدت إلى تصادمه 
مع النظام - والانتقام من أشخاص و الزج بم في العتقلات دون حاكمة » و تشديد الحظر على حرية 
التعبير و منعها » ثم ظهور العف الضاد و الإرهاب و الظاهرات و ما إلى ذلك من الآفات الاجتماعية التي 
كادت أن تملك الحرث و الدسل في الجزائر دون الاستناد إلى الدستور بل و ف تعارض صارخ معه. 


و نخلص ما تقدم في هذا الف رع إلى أن الرقابة على دستورية القواننن تعر السبيل الوحيد الذي 
يمكن التصدي به لثل هذه العيوب اممكن إطالتها حرية التعبير و غيبرها من الأزمات المكن حدوثها ي 
النظومة التشريعية كلهاءوالتي تكون بموجبها في مأمن تام ضد مثل هذه الأخحطاء. 


و ما يهمنا هذا الصدد هو القوانين المخالفة للدستور خحاصة التي تتضمن ما يتعلق با حريات سيما ما 
يكون موضوعه حرية التعبير مثلما هو الحال فيما جاء به قانون العقوبات امجديد من تعديلات جذا الصدد 
ولقد أوجد امشرع الجزائري انجلس الدستوري لأجل هذا الغرض و خوله مهام عديدة منها ضمان “مو 
الدستور»واحترام تد رج القواعد القانونية والتظيمات »والفصل في الزاعات التي يحتمل أن تور 
بشان مدى دستورية نص تشريعي أو تنظيمي ,وكذا مدى مطابقة نظام الجلس الشعي الوطني الداحلي 
للدستور»و هو ما تاولته الادة 165 .وتعدر الفقرة الثانية منها أهم وأحطر ما جاء ذا التعديل حينما 
نصت على أنه:"يبدي الجلس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستورية 
الفوانن العضوية بعد أن يصادق عليها البرلان»وإذ تطابق الادة 166مع هذا الطرح. 


(ا) انظر - د / محمد أنس قاسم جور . الرجسع السابق » ص 91 
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ويتضح ما سبق أن انجلس الدستوري هو الذي يفصل لدى طرح الوضوع عليه من قبل رئيس 

الجمهورية أو رئيس الجلس الشعي الوطني أو رئيس مجلس الأمة في مدى دستورية مواد القانون العروضة 
عليه أو القانون ككل لأن الاحتلاف قد ينجم بشأن مادة أو أكثر لحالفتها الدستور أو أن يد المشرع 
امتدت إلى انجال التظيمي الذي هو من اخحتصاص السلطة التفيذية»وما إلى ذلك من الإشكاليات التي 
تطرح في هذا الإطار*. 

و على هذا الأساس كان لقانون العقوبات الجديد الذي جاء متضمنا جملة قيود تضييق من جال 
حرية التعبير. 
-وإن كانت ف الحقيقة إن هي الا جموعة ضوابط تنظمها أكثر- أن يرد حاضعا لرقابة مجلس الدستوري 
بناء على أحكام الدستور»و هذا حتى تكون مثل هذه النصوص القانونية حاضعة لبدأ الرقابة على دستورية 
القوائين»وعليه جيئها متطابقة مع أحكامه. 


و لن كانت رقابة الجلس الدستوري ذات فائدة كبيرة في هذا اللسعى. فإن اعتمادها على فكرة 
الإخطار تشكل عانقا كبيرا في مواجهة مثل هذه الإشكاليات المطروحة واقعيا . 


و الغزى أن مسالة الإحطار تعني عدم انعقاد امجلس الدستوري للاجتماع ما م يتم إخطاره من قبل 
رئيس الجمهورية أو رئيس الجلس الشعبي الوطني أو رئيس بجلس الأمة حسب ما تضيف الادة 166. 
وهو ما يجعل اخحتصاصه مقيدا إلى حد ما من هذا الجانب. 


و اللفت للظر أن اقتصار الإخحطار المعدر أساس الرقابة ذاقا على هؤلاء الرؤساء دون غيبرهم 
سيكون أثره بالغ ا خطورة على حرية التعبير الصانة بجوجب أحكام الدستور . كما تؤثر سلبا بخصوص 
توازن عمل السلطات الثلاتنة سيما إذا كان هؤلاء من اتجاه واحد الأمر الذي يجعل الرقابة غير 
جدية » و على هذا الأسا س كان الأوفق تعميم فكرة الإخحطار على بعض الفئات و الشخصيات الأخرى. 

و يكن أيضا تسجيل ملاحظة - على فرض سلامة طرح الاكتفاء بإحطار الرؤساء الثلاثة- أن 
هنالك نوع من عدم التساوي ف امراك ز القانونية فيما بينهم»ونستشف هذا من خلال الإجراءات المتخذة 


بشان هذا الإخحطار 2 


DM‏ ا د/سعدد بو الفمر: 4 لظ بام الي اسي الجزائري ". الرجم عى السابق » ص 418 و ما بعدها 
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وييدو ممن كل ما تقدم أن الرقابة الدستورية ذات أهية قصوى ني مدى مطابقة القانون 
للدستور » و ذلك حينما ياتي متضمنا ما من شأنه أن يعمل خالفة صريجة له. 

و على هذا الطرح فإن كان هذا القانون يتعلق بحرية التعبير الكفولة دستوريا بموجب نصرص 
صريجة. وحصل أن كانت نصوص القانون -أي قانون العقوبات- تمع مارستها واقعياءو سلك عندئد 
الفرد ذلك السلك القرر في الدستور عبر الدعوى التي يتعين اتباعها جذا الصدد كما رأينا سابقاء فإن 
الإجراء اناسب ف هذه الحالة هو إلغاء ذلك القانون أو الامتاع عن الإذعان له»و هذا عند ثبوت عدم 
دست وریته . 

و من حلال ما سبق بيانه تتجلى جاعة الرقابة الدستورية كبديل أو بعبارة أدق كراحدة من اهم 
الحلول التي لا بمكن الاستغناء عنها ف حل إشكالية مارسة حرية التعبير واقعيا و التي ظلت 
رهينة التارجح بين ا حظر التشريعي و الواجب الشرعي. 

الطلب افاتي 


الشورى كحل لإشكالية تعارض النصوص العقابية م ع أحكام الشريعة الإ سلامية 


تعدبر الشورى سبيلا ح لكل إشكالية تطرأ بامجتمع»و ذلك ف أي موضوع من شأنه أن يتعارض 
م ع أحكام الشريعة الإسلامية و لقد ثبتت مشروعيتها بالكتاب و السنة و إجماع الصحابة. 
وقد جاء الشرع الإسلامي بنظام حاص حدد لكيفية مارسة هذا الوجه من العمل السياسي و تقنينه جا 
يدسجم و أحكامها. 


وإذا كانت الشورى ف الإسلام تعد واحدة من أهم الواجبات اللزمة لعمل الساسة والرعية 
خصوص کل ما يتعلق بتدب ر كافة شۆون الدولة » فإنه و لا كان الدستور الجزائري قد أقر بان الإسلام 
دين الدولة . فإن الأحذ بالشريعة في هذا الإطار يكون من قبيل الواجب الذي لا يمكن الأستغناء عنه. 


و لا كانت الشورى تقتضي صاقشة كل ما يتمحور حول سياسة الجتمع.فتظل مسألة نظر القوانين 
ا محالفة لأحكامها تستلزم أحذ الشورة و الرأي سيما حول تلك التعاقة بحرية التعبير امصانة بموجب 
الق رآن والسنة كما سبق بيانه سالفا . 

و على ضصوء هلا التقديم سنعمد إلى توضيح معنى الشورى ني الاصطلاح على الأقل لتزامنه 
وارتباطه بموضو ع دراستنا وذلك بالاقتصار على إيراد بعض التعريفات موجزا باعتبار بحشا لا ينصب على 
هذه ا جزئية »كما سنبين أا ضمانة أكيدة لمارسة حرية التعبير عن الرأي على أن نسعى من خلال ضبط 
صلاحيات جلس الشورى وحديد اختصاصاته إلى إجاد حل لاإشكالية تعارض النصوص العقابية مع 
أحكامها . 
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الفرع الأول 
الشورى كضمانة حرية التعببر 
أولا - معنى الشورى : يتضح من مجمل معاي الشورى ف اللغة أها معناها في الاصطلاح طلب 
الشيء .لذا قال عنها بعض العلماء أها:"الإجماع على الأمر ليستشير كل واحد صاحبه»وليستخرج ما 


عند "۳ 
والشورى هي"اجتماع الناس على استخلاص الصواب بطرح جلة آراء في مسأالة معينة لكي 
یهندوا إلى قرار معین'0. 


ويذهب الألوسي بالقول: "..والشورى الأمر الذي يتشاور فيه ٠٠"‏ » وتعني الشورى عند الإمام ابن العري 
كذلك "١‏ عرض الأمر على الخييرة حتى يعلم ا مراد منه "*. 


و يرى الدكتور توفيق محمد الشاوي بأها : " منهج شرعي لتبادل الرأي و الفكر الحر. قبل إصدار 
القرار من الجماعة أو أهل ا حل والعقد الممثلين ها أو من الخنص وفقا لأحكام الشريعة في جيع الشؤون 
الا جتماعية والفردية 3 


و يبدو أن التعريف الذي جاء به الدكتور عبد القاد ر أبو فار س - ف تقديرنا - أشمل و أدق هذه 
التعريفات والذي جاء فيه : " تعني الشورى تفليب الآراء الختلفة ووجهات النظر الطروحة في قضية من 
القضايا واختبارها من أصحاب العقول والإفهام حتى يتوصل إلى الصواب مها »أو إلى أصوها و أحسنها 
ليعمل به كي تتحق ق أحسن النتائج 5. 


انيا : ضمانة الشورى لمارسة حرية التعبير عن الرأي كحل للإشكالية: 

ومفتضى ذلك إقامة العلاقات الا جتماعية على أساس تمتع الجميع بفس القدر من الحرية»وتكافز 
الفرص»والتساوي بين جيع أفراد الجتمع في التمتع بحرية إبداء الرأي دون تمريق بين فاته المختافة. 
إضافة إلى فرض الدين الإسلامي استشارة غيرهم والاستماع لشورهم ونصائحهم ف شؤوكهم الخاصة التي 
هم حق التصرف فيها روحدهم 7. 
)انر اب ن اله ويي :"أحك م ال ران "» ج1 ط 2» ص298 
ر2 انظشر -د/ محمردال خالدي : " نطظمم اللورورى في الإسلام". الرجع اللسابق » ص 16 
(3 انر - شهاب الدين السيد حمود البغدادي الألوسي : "روح امعان في تفسبر الق رآن العظيم " . طبعة إدارة الطباعة الميرية مصر » ج 25 › ص 46 
ر4 انر - ابن اله رل )ال الارن ٤‏ ج4“ ص 1655 


(3) أنظشر-د/ توفيق محمد الشاوي: " الشورى أعلى مراتب الديقراطية " . دار الزهراء الإععللام العري مصر » ط 01 › 1994» ص 23 
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وتعتبر الشورى قاعدة هامة لقيام الجتمع التكافل فض الفكر و حرية التعبير عن الرأي كي يكون 
مكملا للتكافل الاي و الاقتصادي و لقد تميزرت شريعتا بعدم وقوفها عند المشاركة ف الحال»بل أا 
عكفت على تكريس هذا احق لكل فرد في الفكر و التعبير عن الرأي »إلى جانب الاشتراك في إدارة الال 
العام. إذ لا يجوز تهميش حرية التعبير عن الرأي و الشورى بحجة شراكة الال كما تفعل النظم القائمة على 
الفلسفات الادية © 
و من هذا ا منطلق فإن الحاجة إلى الشورى أضحت أكثر من ضرورة لغاية الجمع بين الأصالة 
وا لمعاصرة.انطلاقا من أن حرية الفكر ف الفقه الإسلامي لم تعطل أبدا بقدر ما عملت على تخليص أفراد 
الجتمع الإسلامي با لوازاة مع شعوب العا كله من وننية الفلسفات الادية » و الحكم الطبقي » و طوفان 
الاستبداد الشمولي » و تقديس الأهواء تحت غطاءات و شعارات أيدلوجية ختافة2. 
و هكذا فإن سيادة الشورى الواجب التزام العمل جا ف إدارة الشؤون العامة للدولة ما فشت تعد أصدق 
تعبير عن الجتمع المتكافل الذي يدعو أفراده إلى تقرير مصيره من خلال مساته فض إصدار القرارات 
والقوانين النابعة من حرية إيداء الرأي و الشورى في معظم المسائل العامة . 
إن أساس الجتمع و جوهر النظام الاجتماعي القائم على الشورى الإسلامية يكمن ف التضامن بين 
كافة فاته التي تتم هايتها من صرا ع الصاح الاجم عن التنافس غبر ا مشروع بين الطوائف و الجماععات 
والأحزاب كما هو الحال في النظام الليبرالي2. 
ونظرا للأمية القصوى التي تحظى جا الشورى في انجتمع السلم. فقد أسهمت كثرا في تشجيع 
حرية التعبير وترقيتها إلى جانب دورها ف بناء الدولة القائم على حرية الفكر واحترام الآراء السديدة 
وضرورة تقىينها . 
افرع الفان 
صلاحيات و اختصاصات امجلس الشوري 
في حتام هذا الطلب يعسن بنا - جا للشورى من أمية في هذه اموضو ع - التطرق إلى إبراز دور 
الجلس الشوري و ضبط صلاحياته و تحديد بعض اخحتصاصاته نظرا لساته الفعلية ف تجسيد هذه ال حرية 
واقعيا من خلال اممارسة اليدانية ها في ظل الأمر بالعروف و النهي عن النكر: 


( 1) انظر- د/ توفيق محمد الشاوي: " الشورى أعلى مراتب الديقراطية " . دار الزهراء للإعلام العري مصر » ط 01 » 1994 الرجع السابق ص 85 
ر2 انظر - ا مرج ز > ص86 
ر3 أنظر - الج 1 > ص87 
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أولا : الرقابة على دستورية القوانين : 
يلك مجلس الشورى حق مراقبة أعمال الدولة بصفته وكيلا عن الأمة في إبداء رأيهاو حرية 
التعبير عنه وذلك في كل انجالات حت يتصدى لسوء تطبي ق أحكام الشريعة » كما ملك حق مراقبة أعمال 
رئيس الدولة الإسلامية المتعلقة بالسياسة الداحلية و الخارجية و سن القوانين . و ما إلى ذلك من الأمور 
التي يعمل فيها المجلس الشوري بإبداء الرأي من حلال الرقابة السياسية الشاملة للدولة » و تتقسم هذه 
الرقابة إلى قسمين“ 
1 - الرقابة السابشخ: 
ألزم الإسلام رئيس دولته بضرورة الأخذ بآراء مجلس الشورى الإسلامي في كل اجالات التي 
تستلزم اللشورة فيما يتعلق بجميع القوانين الصادرة أو الحتملة صدورها ف ختلف القطاعات » و هذا 
بحكم أغلبية آراء أعضائه ما يعني أنه لا يكن سن قانون أو حتى نص مه يتعلق بإدارة شؤون البلاد دون 
الأحذ برأي أعضائه » وتمنح الأمة قدرة على منع جهاز الحكم من جاوز الشخصية السياسية للمسلمين 
كما تجعل الخليفة يعمل برأي السلمين منفذا لإرادة الجماهي2. 
2 - الرقابة اللاحقة.: 
على الرغم من إلزامية أراء أهل ا حل والعقد أو ما يصطلح عليه "با مجلس الشوري' لرئيس الدولة 
في الإسلام فيخول له عدم الرج وع هذا الجلس في ما لا يكون رأيه ملزما كالتشريع و الفكر الذي يتطلب 
البحث الدقيق والتحري الذي يستوجب إبداء رأي فني حول موضو ع ما والذي لا يملك الجلس الشوري 
الخبرة والاحترافية فيه أو بعبارة أخحرى عدم اخحتصاصه فض هذا الجال. ذلك أن الشريعة قررت ترجيح قوة 
الدليل في الأمور التشريعية » أما في الأمور الفكرية و الفبية فيعمل بالرأي الصواب فحسب . 

و قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم وهو رئيس الدولة امسلمة الأول أنه الترم بالوحي في 
صلح الحديبية و لم يأاحذد برأي المسلمين.بل غض الطرف عن رأيهم جيعا خاطبا جع المسلمين بأنه عبد الله 
ورسوله ولا يمكنه خالفة أمره مادام الله تعالى لن يضيعهءوأحذ في بدر برأي الحباب بن النذر وترك رأيه 
هو مقرا له بسداد رأيه و لم يستشر بفية امسلمين*. 

و على هذا اللسق فإن ما لا يدحل تحت كلمة الشورى يظل أمر جوازيا يمك ن أن يرجع فيه رئيس 
الدولة إلى مجلس الشورى كما يمك ن أن لا يركن إليهه 


رل -انظر د/ حه ودد الا 
ره - ا رج 
ر3 - صحيح مسلم » الصدر السابق » " كتاب الجهاد والسير ". باب صا حح الحايي ةة » الأحاديث :رقم 1783 .1784 
5 › 1786 :ص711 .712 
- البخاري» امصدر السابق» "كتاب الصلح'. باب كيف يكتب هذا ما صلح فلان بن فلان » ج 3» الأحاديث :رقم 903 904 .905 .906 ص 363 364 
-ابن هشام) الم ار ال اش »ج3 ص229ومابه سه 
4 - د/ حمودد الخال uاي‏ الر ج عع ن > ص 143 » و ص 144 
-د/عبادالجحكي م حسنن الع الي » الرج ع ال اق » ص 321 
تايدالقادر م وذة :" الل رع المجنائي الإاسلامي” » الرجع اللسابق. ص من 37 إلى 40 


ي» الرج ع ال اق » ص 141 142 
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ثانيا : صلاحيات أخرى للمجلس الشوري: 
و من الصلاحيات الناطة يذا الجلس علا ج بعض القضايا العامة للأمة»و التي من جلها الاجتهاد 
و تقنين القوانين و تنفيذها وفق الأ حكام الشرعية»وتعيين بعض الرشحين لرئاسة الدولة و كذا حاسبة 
هؤلاء الرؤساء »و عزهم .. و التي يمكن إيضاحها في الإيجاز الآتقى*. 

1 - حق الاجنهاد والتقدين: لا كان الاجتهاد حقا لكل أفراد الجتمع اللسلم » فإن من بملك ناصيته 
منهم به يستحب لو يعسن له ذلك في مجلس الشورى أو مجلس الحل والعقد الذي يالف من العلماء 
والجتهدين»ومن تة فإن هذه المسالة -الاجتهاد- التعاقة باستباط الأحكام الشرعية تخول هذا الجلس 
وحده دون سواه . 

ويستحسن أن ينعقد الاجتهاد في مجلس الشورى لعلة اقترانه بالتنفيذ كقانون » و هذا عند تعزيزه 
بأمر ا حاكم . و ما دامت المسائل المستجدة في الحياة من جيع جوانبها تستوجب عرضها على هذا الجلس 
كي يستبط الحكم الشرعي ها ويسن ما يراه مناسبا من قوانين في هذا الإطار.فيجب عليه ف كل ذلك 
مراعاة أحكام الشريعة والتقيد بجميع ما جاءت به » أو بعبارة أحرى عدم خالفة نصوص القرآن والسنة 
كي تضفي عايها الشرعية وتحتكم إلى ا مشروعية. 

ويرى الدكتور مدير حيد البياتي أن مجلس الشورى : و هو يضم علماء الأمة و جتهديها الختصين في 
بعض اليادين ليس له أن يقدم آراء ناشئة عن الموى أو الرغبة الجردة » فأفراده يزينون الأمور بميزان 
الشرع » مقيدون به لا يتقدمون عليه »ولا يتاحرون عنه » يقد مكل رأيه ومعه الدليل م ن كتاب و سنة أو 
إجاع ..وغيرها من أدلة الأحكام فاجتهادهم لاتخاذ قرار ما أو استباط حكم ما مستمدا منها أو على 
الأقل غير خالف ها » وجذا ينسجم اجتهاد مجلس الشورى وما تقتضيه الشريعة في هذا الصدد2. 
وفي معرض تقيد ساطة مجلس الشورى بالا جتهاد السليم الذي تراعى فيه أصوله و ضوابطه » فلا يتسنى له 
وضع قانون ينجر من ورائه خالفة للدستور - الكتاب والسنة ¬ وإلا عد باطلا. 

2 - حق تعيين الرشحين لرئاسة الدولة : ينعد الاختصاص بجلس الشورى المشكل من أهل ا حل 
والعقد باعتبارهم عيون الاس ف الحكومة ووجهائهم النتخبين من طرف جاهير الأمة الإسلامية وهم 
العبرون وحدهم عن رأيها في الدولة كلها . كما أن تنصيب الرئيس بعد الاتفاق عليه مستوجب على 
السلمين » وإذا اعترضه طارئا أو حدث شغورا لنصب الرئاسة تعين على ملي رأي الأمة تقديم من 
يبایع ونه للمسلمين2. 

ر1 - /عبادالة ادر ابو ف ارس »الرج ع ال اق » ص 
126 


ر2 سور رجي ااال ااي :الل ىعى ال اق » ص 240 
ر3 -انظر الاوردي " الأحكفم الساطائي ةة" الم ار ال ايق ص 13 14ء 171615 
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و مشروعية مجلس الشورى ف هذا الاخحتصاص إغا تم بناءا على إجاع الصحابة الذين أدلوا 

برأيهم من قبل في هذا الصدد»وهو ما حدث عهد ا خلافة الراشدة حاصة الخافاء الأربعة منهم *. 

3-حق حاسبة رئيس الدولة ومندوبيه وعزهم : من اهام امسندة جلس الشورى حاسبة رئيس الدولة 
ومواليه م ن كبار ا موظفين كالأمراء و الوزراء على أسا س أن الإسلام يوجب على الأمة الأمر بالعروف 
و النهي عن انكر » فإن تراعى معروفا قد ترك أو منكرا قد فعل وجب الأمر با لعروف التروك و النهي 
عن انكر الحاصل. 

و قد يقع رئيس الدولة في حظور شرعي أو مظلمة اجتماعية أو يقوم بالاعتداء على الرعية فعندئد 
يعدحل هذا الجلس لنصحه-أعضائه- بالإقلا ع وهم في كل ذلك ينهونه و يامرنه مسدين له النصيحة تسننا 
بسنته صلى الله عليه وسلم القائل: " الدين النصيحة "-وههنا استوقفه الصحابة-:قلنا لن يا رسول الله ؟ 
قال : لله » و لكتابه و لرسوله ولائمة المسلمين وعامته م "2. 

و هو انها ج الذي سلكه الصحابة عليهم الرضوان طيلة خحلافتهم » ولقد عاش السلمون 
حياتهم السياسية أين ظل يبكر الواحد مهم ما يراه منکرا ویعتقد أنه تخالف لدستور الدولة »> و هي عقيدة 
راسخحة في أذهان ا مسلمين حكاما ومحكومين. 

و من جلة الصلاحيات والاخحتصاصات المخحولة لجلس الشورى كذلك عرزل رئيس الدولة أو 
أي موظف آخر يكون قد تم احتياره من قبل » فعلى ضوء العقد السابق إبرامه معهم - البيعة - تبت له 
حقوقا وتترتب عليه واجبات . فإن ما أحل ها قدمت له اللصيحة أولا و إذا تعادى وأسرف ف سلوكه 
الخالف للشرع تمت إقالته وعزلهه 

ومن خلال ما سبق يتض ح أن للشورى أبعادا سياسية دستورية هامة » و التي تتم مارستها من قبل 
جلسها الذي يستطيع جا له من صلاحيات مراقبة رئيس الدولة و باقي الوزراء و الأمراء و من يعملون 
با حكومة أين ينظر تصرفاتهم عن قرب و يبدي رأيه فيها بجا في ذلك مسألة سن القوانين التي تخضع 
لفحص دقيق و مدى ملاءمتها للفشرد والجتمع »وركذا مدى انسجامها مع أحكام الشريعة و عدم 
تعارضها مع نصوصهاء وذلك عبر تشاورهم بشاها » و تبادهم القاش فيها بتتبع الإجراءات والسبل 
القانونية السليمة التي يعفظ معها النظام العام » ويتم فيها حهاية حرية التعبير على ضوء انسجام نصرص 
التشريع مع الدستور وملاءمتها له »وهكذا بدا جليا أن الشورى وسيلة ناجعة حقا ح لكل إشكالية تتعلق 
بتعارض النصوص القانونية مع الدستور وأحكام الشريعة الإسلامية كما هو حال التعديلات العقابية التي 
تضمنها قانون العقوبات الجزائري مؤخرا تماما . 
ر1)- انظر ابن حجر العسقلان : " فشسح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري " » كتاب الأحكام »> ج07 ص 49 و ج16 ص 320 
ر2- سنن الترميذي كتاب : " البر و الصاة عاد رسل اله" . باب مل جاء في الصيحة » حاايث رقم 1849 


ئي" کت اتال ك ا ایت رق ممم 4128 
يث رف م4293 


- مس اللالإ امأ الال ,"ك تاب مسند الثا م ن ". حسليث رقم 16332 
ر3 -اب و الال الدودوددودي و نظ ااام المحااة في الإسلام" د دار الفكر الإسلامي دمشق سوریا ط 2 1958 ص36 
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ا 2 


2 نار و داود ات الأدب ا 


في معرض كل ما سبق بيانه سافاءارتايت استخلاص بعض التائج البادية إلي من خلال الجهد 
الذي بذلته على مدار صفحات هذه الدراسة»وتتلحص ف الآني. 

1- هناك شبه إجاع أو تلاق بين ما حواه الدستور الجزائري » وما تضمته الشريعة الإسلامية 
بخصوص حرية التعبير»غي ر أن هذا التقارب أو التوافق بينهما لا يبغ ي أن يمهم على أنه تجان س أو تقاطع في 
شكل إجاع بين النظامين»و إعا هو جرد تشابه في التصور فحسب ,أو بتعبي رأدق هو تقارب في بعض نقاط 
هذا ا موضوع لا أكثر ,وعلى حلاف ذلك فإن الدستور الجزائري وختلف القوانين الأحرى تختلف اختلاف 
جوهريا فض مصادرها وأبعادها عن الشريعة الإسلامية . ذلك أن الشريعة الإسلامية تستند فض أساسها إلى 
القرآن الكربم والسنة النبوية الشريفة فباقي مصادر التشريع الأحرى ,بينما يستد الدستور الجزائري وكل 
القوانين والإعلانات المتناولة هذا ا موضو ع إلى تصورات واجتهادات بشرية غالبا ما تجانب الصواب» فضلا 
عن تغيرها من حين لآح رفي حين تيقى الشريعة الإسلامية حافظة على توازها وثبات أحكامها التي لا تعرف 
مثل هذه التعديلات الطارئة»و هو ما يتعين معها ضرورة حضو ع ما هو متغير إلى ما هو غير متغير. 

2- أمام تعدد جالات إبداء الرأي و حرية التعبير فيه بدت إشكالية تتعلق بتحديد إطار مارستها وهذا 
منعا للتجاوز الإسراف فيها وكذا السعي ببذل الجهد الذي يرمي إلى الحيلولة وحظرها من جهة أخرى. 
وعليه ففي ظل اخحتلاف الغاية و الهدف بين النظاميين كان للشريعة الإسلامية أن ضبطت هذه الحرية على 
نمط تعذر على الدستور الجزائري تدا ركه. ذلك أن الشريعة الإسلامية التي استقرت على ثبات أحكامها 
تسنى ها الاهتداء إلى حسم وحصر هذه الحرية بصفة هائية حيث كفاتها آنثد على كو تم فيه ترتيب تدحل 
السلطة المخحتصة خمايتها من عدمه متى ما استوجبت الضرورة و ذلك بتطبيق التصوص اجاهزة الثابتة 
الأحكام»و عليه كانت في غنى عن أزمة مارسة هذه الحرية ا متأرجحة بين التدحل و الانتهاك و الإسراف 
الذي يحل عليها من الدولة ومن الغير » و ه وأمر م يكن في متناول ا مشر ع الدستوري ال جزائري إلا نادرا. 

3- ينق الدستور الجرائري والشريعة الإسلامية في حايتهما حرية التعبير, غي ر أن هذه الحماية تختلف 
في كلا النظامين»فبينما يعبر ا مشر ع الدستوري الجزائري حرية التعبير عن الرأي جرد حق تضمنه الدولة 
من خلال النص عليه في الدستور دون أن يضفي عليه طابع الإلزام من خلال إصدار مراسيم تفيذية تعد 
حصيصا هذا الغرضءفإن الشريعة الإسلامية تعدره أكثر من حق لا تلترم الدولة بضمانه فقط »وإغا جعلت 
منه واجبا تقوم به الدولة و الفرد كل حسب جهده و طاقته في إطار الأمر بالعروف و النهي عن المنكر ما 
دامت نصوص القرآن والسنة وكذا ختلف مصادر التشريع الأحرى تفرض على الإنسان أن يامر 
بالعروف ويساعد الاس ويجثهم عليه»و ينهاهم عن الشر و يكفهم عنه. 
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ومن هذا ا لمنطلق فإن ما تراءى له منكرا فليس من الحكمة أن يجتج عليه فحسب بل لابد أن يسعى 
إلى إزالته بالطرق المشروعة ,ومنه فمحاولة منع هذا الواجب يعد ظلما كبيرا. طا لا أن الإقبال على مثل هذا 
العمل - أي منع مارسة هذا الواجب - لا يترتب عله سلب حق فقط بل أنه يعيق أداء فورض من 
الفرائض التي لا يجوز التهاون في ضرورة القبام جا. 


4- يق الدستور الجزائري مع أحكام الشريعة الإسلامية في إباحة مارسة حرية التعبير على نسق 
يعترم فيه النظام العام والترام الآداب والأحلاق العامة › الا أن تركيز الدستور الجزائري بوضع جموعة 
ضوابط على هذه الإباحة كعدم الدعوى إلى الفوضى و الإخلال با مصاح العليا للدولة والتعسف ف 
استعمال هذه الحرية من شأنه عقيق نوع من التوازن بين حرية الأفراد و الصلحة العامة احتراما بدأ 
امشروعية في أقصى صورها. 


غير أن هناك من يرى أن هذا الت ركيز ينصب أكثر على ما يخدم مصلحة السلطة و من يمسكون جقاليد 
الحكم على حساب غالبية الشعب التي تبقى مهمشة مضطهدة دون أن تتمكن من إبداء رأيها ف 
ا مسائل الاجتماعية كما يجب قانونا على الأقل. 


بينما دف أحكام الشريعة الإسلامية إلى الدعوى للحق و خدمة امصا م الاجتماعية العليا وحاربة 
الفساد بكافة أشكاله و إتاحة الفرص جميع أفراد الجتمع لإبداء آرائهم بكل حرية دون إقصاء أو 
تمي شأحد » و إنغا بضمان المساواة ف مارسة هذا احق العتبر واجبا و بذلك تفرد الشريعة الإسلامية 
بضبط هذه ال حرية وفق منهج:"لا إفراط و لا تفريط "٠و‏ عندئد فإن ما تجاوز فرد حدود هذه الممارسة 
ومع منها مقتضى ذلك فهو م يحرم من حق إما غلت يده من الاعتداء .وقد يكون حل مساءلة وعقاب 
إذا ما أسرف ف جوره بحجة استعمال هذا ا حق. 


5- ولعل المشرع الدستوري م يصل بعد كغيره من تشريعات الأنظمة الوضعية الأحرى إلى تحقيق 
السبل الكفيلة بتوفر الحماية الكافية لمارسة حرية التعبير لكافة أفراد الجتمع وضمان المساواة فيها وإن 
كان قد أكد على ضماهاءباعتباره اكتفى باللص عليها دون ضبطها وحديد الغاية منهاء وكذا التتويه 
بفوائدها وغيرها من الخطوات اهادفة إلى ترقية الجتم ع ككل من خلال مارسة هذه الحرية وفق مسهجها 
السليم. 
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أما الهدف من إباحة مارسة إبداء الرأي بكل حرية فض الشريعة الإسلامية. فقد كان لغرض امشاركة 
ي الحياة السياسية للمجتمع ١‏ »و التزام حط النقد البناء القائم على التق وم والإصلا ح .ا على 
الإحراج و بث البلبلة و الفوضى في أوساط الشعب و نشر العداء معه والحكام »كما يسعى من 
حلاله إلى إقساعهم بطاعة ولي الأمر وهو الحاكم الأول ف البلاد.ومن ثمة وجوب مساندته و إعانته 
نصحا وإرشادا على ضوء الخير النتظر منه»وتقتضي ممارسة هذه الحرية في ظل أحكام الشريعة وذلك 
بمباش رها بالحخكمة والموعظة الحسنة»وعليه عدم جواز متابعة الخطاً بدقة» إضافة إلى عدم جواز استغلال 
هذا ا حن لتحقي قأغراض شخصية كتاجيج نار الفتنة لأجل الوصول إلى السلطة. 


6- تقتضي طاعة ولي الأمر أو ا حاكم في كلا الظامين عدم التخلي عن مواصلة مارسة هذه ال حرية. 
والا كانت هذه الحكومة أو تلك معصومة»وبدلك يكون الحاكم فيها معصوما ولا يجوز 
معارضته»و هذا - في تقديري - مفهوم حاطئ لابد من الامتناع عنه اللهم السكوت عن خحطاً الحاكم 
الذي يعرص على نشر الفضيلة في الجتمع السلم»وبدلك ينطوي السكوت عه لأجل الحفاظ على وحدة 
امجماعة فضلا عن أن الفرد إن هو الا بشر ف النهاية . لا يمكن أبدا أن يكون معصوما من الخطاًء ب لأنه 
اجتهد وأخحطاً فكان له أجرا على الأقل. 


ولعل هذا ما يؤسس لفكرة الاجتهاد الذي يعد ميدأ من مبادئ الإسلام باعتباره يعوز على قيمتين: 
تنجم الأولى عن قيق اللائمة في الحياة بين الأحداث والظروف التجددة » بينما تعلق الثانية بإاحضاع 
حلها برمتها للمبادئ الإسلامية العامة»وعلى العموم فإن الاجتهاد من شأنه تعكين الجتهد من المساهة برأيه 
السديد فض حدمة اجتمع الجزائري الملسلم. 


7- إن الأزمات التي تعتري حرية التعبير يمكن أن تجد حاولا ها سواء في الدستور ال جزائري أو ف 
الشريعة الإسلامية»ولدلك أقر الدستور الجزائري فكرة الرقابة الدستورية مبديا إياها كفيصل حماية 
حرية التعبير لا ها بدورها من جوانب مهمة تتماشى ومبدأ المشروعية الشكلة لصلب سيادة القانون. 
وعلى ضوء ذلك فإن أي عمل قانوني من شأنه أن يخضع لعملية الرقابة و الفحص»فإن ما تراءى بعد ذلك 
أنه دستوري أمكن تطبيقه › أما و إن بدا أنه غي ر كذلك فمن دون شك أن يقرر عدم دستوريته. 
وبالتالي يكون مصره-أي القانون الصادر با محالفة لأحكام الدستور-الاإلغاء»وهكذا تظل الرقابة 
الدستورية كبديل لا يستهان به في حسم نختلف السائل الاجتماعية العالقة وقياسا على ذلك يعمل 
بواسطتها لإيجاد الوسائل الكفيلة بحماية هذه ا حرية . 
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بينما تطرح الشريعة الإسلامية مسالة الشورى كمحور للقاش وكمرجع لابداء الرأي في امسائل 
الاجتماعية وكأساس للأمر بالعروف والنهي عن النكر » ومن نة حاربة الظل م أينما كان وحيثما وجد. 
فضلا عن مناقشة الحكام وإرشادهم إلى الصواب» إضافة إلى عرض الآراء السديدة والدعوة إلى ضرورة 
الأحذ يا لا ها من أهية وخير وصلاح للأمة جعاء ولكافة أفرادها وكل ذلك مقتضاه النهرض بانجتمع 
وترقيته على غرار باقي انجتمعات الأحرىء وكذا حاولة الريادة والسبق في قيادها . وعليه تقررت الشورى 
عينها كبدي لآخر لا يكن الاستغناء عنه لح لكل المسائل الاجتماعية» مادام من يستشير لا يمك ن أن يخيب 
أبدا»وهذه الكيفية تتم هماية حرية التعبير في النظام الإسلامي. 


و عملا بالنتائج السالفة الذكر يتضح جاليا و أن حاية حرية التعبير قد تقررت ف كل من الدستور 
الجزائري والشريعة الإسلامية بموجب نصوص خاصة و محددة بالإضافة إلى تلك المتاولة ها ي معرض 
الحريات العامة»ومنه فلا ينبغي حق هذه الحرية أو سلبها باسم الدين أو حفظ النظام العام و غيرها من 
المسائل الاجتماعية .الا بعد فحص مثل هذا السلوك عبر إمكانيتي الرقابة والشورى. 


ومن جهة أخحرى لا يصوغ للأفراد الإسراف في تطاوهم باسم الحق في عارسة هذه الحرية»رعليه 
فلابد من احترام بعضهم بعضا مادامت حرية الفرد تتهي عندما تبدأ حرية غيره › إلى جانب وجوب 
احترام النظام العام في جيع أبعاده الشرعية والاجتماعية السائدة مع عدم الساس بثوابت الأمة »وكل ما 
من شأنه ضرب استقرار البلاد وجعلها عرضة للخطرء وكذا جنب التعسف ف استعمال هذا احق وجقتضى 
ذلك الترام الوسطية في مارسة هذه الحرية»و ذلك بعدم ترك السألة للقضاء و القدر أو تجاوز ذلك إلى 
حدود تخالف النصوص الدستورية و الشرعية الواردة فض هذا الإطار»و على السلطة احاكمة التدحل 
حماية هذه الحرية في حدود الحماية عينها فحسب .أي في ظل ما هو مرسوم ها دستوريا وشرعيا منعا 
للتعسف والانحراف لا غير. 


و بمقتضى التائج التي تم التوصل إليها يكنا القول بان الإشكالية التي سبق طرحها تكون قد 
وجدت جوابا في ثايا هذا البحث ومن ثمة نستطيع التصريح بان النصين التشريعي والشرعي قد قررا 
حفظ الظام العام تاكيدا لفكرة المشروعية في أقصى صورها »ولأجل حاية حرية التعبير أكثر فقد وردت 
جموعة ضوابط تقررت كعقوبات لكل من يسيئ مارسة هذه ال حرية جا يتعارض و اللظام العام»والغرى 
من ذلك كي يسن للجميع التمتع هذا احق وضمان المساواة فيها لك لأفراده. 
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وتعد هذه الضوابط إحدى ضمانات هايتها سيما وأن النصوص الدستورية والشرعية قد كفلنها وحددقا 
بصفة حاصة» كما أتت النصوص العقابية بدورها لذات الغرض و هو ما يعبر عمل من قبيل هذا التظيم. 


ولثن بدا من تزاحم في النصوص بفإن هذا الأحير-أي التراحم -إغا هو إجابي »حيث يشكل تكائف 
الجهود ف التشريع حت تتم حاية هذه ال حرية فعليا وتجسيدها واقعيا . 


وعلى ضوء هذا التوجه يمكنا التسليم بان النصوص الدستورية والشرعية كفيلة بحماية هذه ال حرية 
على الرغم من أن النصرص العقابية التي جاءت ها التعديلات الأحيرة في قانون العقوبات تبدو جرد قيود 
تخقها ولو ظاهريا لكوها تصب على ضبطها بدورها لا أكثر. 


ولكن ضمان هذه ا حماية ييقى مرهون بضرورة إصدار مراسيم تفيذية لإضفاء طابع الإلزام والاحترام 
للتصوص التضمنة ها.طالا أن النصوص الدستورية والشرعية تتميز بجحيازها الصدارة والسمو على باقي 
فروع التشريع الأحرى وبدلك يمكنها نسخ النصوص العقابية إذا ما تعارضت معها بينما العكس غير مكن 
مطاقا . 


والأهم من ذلك كله أن ما جاء به القانون العقايي هذا الصدد إا الغرض منه هو ضبط هذه الحرية 


وتنظيمها أكثر ولو حوى في نصوصه ما يعيق مارستها واقعيا . 


و لعل ما يذلل مثل هذه الأزمة التشريعية - البادية و لو ظاهريا- هر أن الدستور قد أوجد 
الرقابة الدستورية كوسيلة حل مثل هذه الإشكالية إذ ما حصلت. على غرار أحكام الشريعة الإسلامية 
التي تضمنت بدورها ميدأ الشورى العتبر بحق الفتاح الذي تحل به تلك الإشكاليات الممكن حصوف 
بالتشريع و ختلف المسائل الجتمعية. 


و ما تقدم نخلص إلى أن ليس هناك تاقض بين القانون العقايي خحاصة والدستور »كما أن ما جاء به 
القانون نفسه لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية مطاقا. ففضلا عن الانسجام المشترك بين قانون 
العقوبات والدستور الذي يحيل له تقصيل تلك السالل الجزائية و الجزئية التي م تكن من قبيل 
السكوت عنها تبعا لرونة اقتضاها ظرف معين. نرى أن فكرة السكوت هذه تنطوي على أن النصوص 
عينها تشكل صلب التظيم لذات الوضوع. 
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و على ضوء قصور النصوص الرضعية مثل ما هو الحال ف الدستور الجزائري. لقلة فعاليتها وكذا 
ضالة جا عتها لعلة ندرة التصوص اللزمة»وبوف رقا فض الشريعة الإسلامية وورودها بصيغة الوجوب أو 
بعبارة أدق الإلزام بمعية حيازها الفعالية والتكامل والانسجام بين نصوصها - طالا أن مصدرها الوحىي- 
لذلك بدا لي أنه في ظل بجاراة الدستور الجرائري للشريعة الإسلامية و عدم تعارضه معها وجب على 
نصوصه التعاقة بحرية التعبير أن تصاغ وفققا لأحكامها على أساس الزايا و الخصائنص التي 
تميرها والسابقة بياشا سالفا لا فيها من حاية للفرد و انجتمع .و من مة تكون وفق الكيفية التالية. 


فلما كانت الادة 35 تنص على أنه ٠‏ " لا مساس بحرمة حرية ا معتقد و حرمة حرية الرأي " فإن 
ما يلاحظ على هذه الادة أا مشوبة ببوع من الغموض كما يمكن هلها على العديد من العاني التي 
تؤثر سلبا عليها » لدلك و لأجل جايتها أكثر و تامينها ضد مثل هذه الخاط ركان لابد من صياغتها على 
هذا النح و:"حرمة حرية العفيدة وأداء الشعائر الدينية وحرمة حرية الرأي مكفولة دستوريا وشريعة شريطة 
مراعاها النظام العام و ما تضمنته أحكام الشريعة فض هذا الإطار ولا يجب أن تمارس هذه الحريات سوى 
على هذا النمط ". 


أما بخصوص ما جاء في الادة 36 التي نصها:"حرية الابتكار الفكري والعلمي مضمونة للمواطن 
وحقوق الؤلف يحميها القانون . 
لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أحرى من وسائل التبليغ و الإعلام إلا بقتضى أمر 
قضائي ", وما يلاحظ على هذه الادة بدورها: 


فإذا كانت الفقرة الأولى سليمة إلى حد ما, فإن الفقرة الفانية تبد و أا حمولة على نوع من الركاكة 
التي تعوزها الدقة في وضع بعض الصطلحات الستحسن و ضعها ذا الصدد و بذلك اقترح إعادة صياغة 
الفقرة الثانية بإضافة كلمات أخحرى لا ورد بالفقرة الأحيرة كي تستقيم و يتضح معاها أكثر و تعاد 
صياغتها ب :"۷ يجوز حج زر أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخحرى من وسائل التبليغ و الإعلام للا 
جمقتض ى أمر قضائي صادر من جهة قضائية ختصة بموجب نص ". 


و إذا كانت الادة 39 قد نصت:"حريات التعبير و إنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن " 


هذه الحريات فعلا الا أنه تركها من دون ضابط يوفر هما ا حماية الفعلية من غير الإسراف فيها . 
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ويوضح فحوى هذا النص عله لا يتعارض م عأحكام الشريعة الإسلامية بغض النظر ع ن أن هذا الضمان 
يبغ ي أن يندد فيه باي شكل م نأشكال ا جور م نأي كان»وعليه تكون صياغة هذا ال ص كما يلي 
"حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن ويجب عليه عدم خالفة الأ حكام الدستورية 
والشرعية وله ا حق فض مقاومة تعسف الحكام والحكومين عند الدعوة إلى الفساد أو الإحلال بالنظام العام" . 

و بخصوص ما تضمنته الادة 40: "حق الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به و لا يمكن التذرع 
بهذا احق لضرب الخريات الأساسية و الوحدة الوطنية و السلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب 
"وكذا ما جاء به تعديل 1996 ف الادة 41 . فيبد و أن هذا النص قد أغفل المسائل التي يتعين معها ضبط 
هذه ا حرية. وهذا فض ما يتعلق بعدم وضع القيود أو الشروط التي تحول دون بعض الساعي الرامية إلى 
تفكيك وحدة البلاد وضرب استقرارها و ما إلى ذلك »وبناء على هذا الجنوح وجب إيراد قيود حول 
هذه الحرية أين تراعي فيها الآداب العامة و عدم التطاول على مقاصد الشريعة الإسلامية و الترام الأمر 
بالعروف و النهي عن النكرءوقياسا على هذا الطرح ينبغي تعديل ذات الادة حسب الاقتراح الآتي: 
"حق إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي معترف به»ويجب عليها ا حرص على احترام النظام العام و السعي 
إلى تعقيق مقاصد الشريعة من خلال الأمر بالعروف والنهي عن المنكرءولا يمكن التذرع ذا احق لضرب 
ا حريات الأساسية والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقلال البلاد وسيادة الشعب ودين الدولة ". 

هذه إذن القاط التي ارتايت بحنها في هذا ا موضوع الحيوي و الحساس بكل من الدستور الجزائري 

وأحكام الشريعة الإسلامية حيث بدا لي التقاء نقاط كثبرة بينهما حوها من جهة » فض الوقت الذي تجلت 
فيه بضعة نقاط حلاف أحرى بينهما دائما وذلك فض التصور والقواعد والقاصد. 

وف رأي أن كل ما بذلته إن هو إلا حاولة ترمي إلى رضا الله ومنته »كما أها حطوة في مشوار مشرو ع 
الدولة الدستورية الحديثة با جزائر»ودولة الإسلام الهررة لاس أجعين»والتي لاحت فيها ملامح التفوق والأسبقية 
بخصوص العمل التشريعي سواء حول موض وع دراستا أو باللسبة لغيرها من المواضيع الأخحرى. ومهما قيل 
في السير على الدرب العلمي الدستوري الشرعيءفلا يمك ن أن يكون في النهاية سوى جهد مقل فقير إلى 
ربه سائلا رضاه و ثوابه »وما توفيقي إلا باللّه عظيم ا جاه والسلطان» فإن ما أصبت فذدلك من فضل ربي اله 
وحده لا أحد سواه»وإن أحطأت فمن نفسيء»وما أبرأ النفس إن الف س أمارة بالسوء»وعليه فما عسان إلا 
القول:"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب" [سورة هود الآية88]. 
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فهرس الآيات الق رآانية 


الآر ةة 


" أبلغخكم رسالات رلي وأنصح لكم .. " 


"أبلغكم رسالات رلي. .ناص ح مين .." 
" أتامرون الاس بالر و.. أنفسكم. " 
" أدع إلى سبيل ربك بالحكمة. " 
" الذين إن مكناهم .. و هوا عن النكر.. ' 
"أولئك يسارعون في الخبرات وهم ها. " 
"إن أنزلنا إليك الكتاب با حق. .حصيما.. " 
"إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة.. " 
". .ألجينا الذين ينهون عن السوء. .يفسقون. . ” 
"إن حير من استاجرت القوي الأمين.. " 
" أو م يكوا ف يأتفسه م .." 
" إن في حلع السماوات و الأرض ." 
" أفلا ينظرون إلى الاب لكيف خلقت .. ” 
ر ا ا2 
"أنظركيف نصرف الآيات.." 
"أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم ..” 
" الؤمنون و المؤمنات بعظهم أولاياء. " 
" إن الذين يبون أن تشيع الفاحشة.. " 


"خد العفو ..واعرض عن الجاهلنن .." 


"شرع لكم من الدين ... من ينيب..' 


" فاسألوا أهل الذكر إن كسم لا تعلمون.. " 
" فاسألوا أهل الذكر إن كسم لا تعلمون.. " 
"فإن تازعتم في شيء .. متكم.." 
"فاصد ع جما تؤمر..واعرض عن امش ركين.. ' 


)1( 
السورة 
الأعراف 
الأعراف 
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رقم الآية 

62 
68 
44 

125 
41 
61 

105 


199 


59 
94 


142 


140 


107 
107 
123 

38 


" قل إغا أعضكم.. ثم تتفكوروا.. ' 
" قل انما أعضكم.. ثم تشكروا.. ' 
"قل هذا سبيلي.. و من اتبمني .." 
"قل هل يستوي الأعمى.. تشكرون.. ” 
" قد “مع الله قول التي تجادلك.. ” 
" قد بين لكم الآيات لعلكم.." 
" قل انظروا ماذا ف السماوات. " 
" قل سروا في الأرض فانظروا. " 


" كذلك يیین لکم..تشقكکرون.. ٣‏ 
" كنتم حي رأمة .. ينهون عن النكر.." 
" کانوا لا یتناهون عن منک ر فعلوه.. " 
" کانوا لا يتاهون عن منک ر فعلوه.. " 
" كنتم حير أمة.. ينهون عن النكر .." 


".. ل يحب الله الجهر بالسوء من القول.." 
" لن لم يهي الاققشون.. تقتيللا. ” 
ا و کے و و ےرہ 
".. ل يحب الله الجهر بالسوء من القول.. " 


".. وآتوا البيوت م نأبوابها.. " 
".. و إذا جاءه مأمر من الأمن..' 
".. و إنك لعلى حلق عظيم .. " 
Sr E‏ 
".. وسخرلكکم.. يشكکرون .. " 
"و لا تجادلورا أهل الكتاب .. " 
”ولاتجس وا .. ' 
و ی خر ماو 
"ولتكن متك مأمة.. ينهون عن النكر.. " 
"و لتكن منك مأمة.. ينهون عن النكر.. " 


ال اء 


7 حزاب 
الالشدة 


اللساء 


(و) 


219 
110 
79 
79 

110 


108 
104 
103 


"و لقد كرمسا بن يآدم. تقضيل.. " 
"ولور ردوه إلى الرسول.. ممه .. " 
"و ما کا معذبین حتی نبعث رسولا .. 
" وأن أردتم استبدال زوجك م .." 
"و مايدكر إلا أولى الألباب.." 
"وإذا قيل هم اتبعوا ما أنزل الله" 
"و مث لكلمة حبيئة.. من فوق الأرض.. " 
"وا لؤمنون والؤمنات ..ينهون عن المنكر.. ” 
و ایر ےی کھے ر 
" ولد ذرأنا جهن مكفيرا.. " 
و ا 
"و قالت طائفة م نأهل الكتاب. " 
" وإذا لوا الذي ن مسرا قالوا آما.. " 
وآمرهم شوری بینهم و ما رزقاهم ..' 
"ولتكن منك مأمة.. ينهون عن النكر.. " 
"ولتكن منك مأمة.. ينهون عن النكر.. " 
" وأنك لعلى خحلق عظيم.." 
"وأنالكم ناص سح أمين.. ' 


"ياأيها الذي ن آمنوا لا تقدموا بين. .اله .. " 
" يا أيها الذي نآمنوا لا .. أصواتكم .. " 
" يا أيها الرس ول بلغ .." 
" يا أيها الناس إن .. من ذكر وأنفى.. ” 
" ينبت لكم به الزرع والزيون.. " 


ملعوننن اينما تقفغوا .." 


" ما کا معذبین حتی نبعث رسولا .." 


"تامرون با لعروف و تنهون عن النكر. " 
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140 


ا خحدیث 


" أفضل الجهاد كلمة حق عند. " 
" إذا حكم الŞحاكم‏ .. فله أجر" 
" أفضل الجهاد كلمة حق ..” 
" إياكم وا لجلوس على الطرقات .. ” 

" إن م نأعظم امجهاد كلمة عدل.. " 

نارن د اقم 
"إن العبد ليتكلم..الشرق وا لغرب . " 
"إن العبد ليتكلم. في جوهسم,.. " 
"إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يلقى .. " 


"بايعت رسول اله. .کل سلسم" 


" تفكروا في حلق اللّه. قدره.. " 


" الدين اللصيحست.. و عامتهم.. " 
" الدين الصيحست.. و عامتهم.. " 


"كلا والله لتأمرون بالععروف.. " 
"كيف أنتم إذا طغفى.. حيران. " 


" يكون أحدكم إمعة. " 
"ما من نى بعفه اللّه. .حبة حردل.. " 
منل القانم على حلود.. " 
من ترك الراء.. ريض اجبة.. " 


nM 


"م ن کان يژمن باله واليوم الآأحر.. 


فهرس الأحاديث والآأنار 


٤ 


أخرجه 
(( 
أحمد بن حنبسل 
البخاري و مسلم 
أحمد بن حنبسل 
البخحاري»ومسلم 
التشرميدذدي 
مالك»و البخاري»و مسلم 
البخاري»و مسلم 
اللخ اري 
الخ اري 
(ب) 
أحد ,و مسلم»والبخاري»والترميذي»والنسائي 
(ت) 
أبو نعيم » والإصبهان » والطران » والبيوقي 


(د ) 
اهمد و مسلم» البخاري»و الترميذي 
اهمد و مسلم» البخاري»و الترميذي 


(ك) 
أبور داود»و التشرميدذي 
أبور حممد الغزالي ر( الإحياء) 


(ل) 
التشرمي دي 
)م( 
مسلم »وأحمد 
الل خاري 


الترميذي »وابن ماجة 


الل حااري 
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12 


98 
167 


13 
29 


"من یسمع يسمع الله به و من .." مسلم البخاري 142 
"من رأى منكم منكرا.. الإيمان.. ۳ مسا م 39 


"م ن کان یؤمن باللّه. .أو لیصمت.. " الل خاري 30 


"والذي نفسي بيده.. لكم." أحهد و الترميذي 91 
"ولا يكون أحدك مم إمعسة. " الشرميذي 5 
"و ع ل أن نقول باحق .للم" أحمد,ومسلم 110 


"يا ايها الناس إن ربکم واحد.. " أحمد بن حنبل 5 
"يؤتى بالرجل يوم القيامة n‏ مسلم البخاري 39 
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فهرس الصادر وا مراجع 
- القرآن الكريم: رواية ورش 
أ-الصادر وا لمراجع باللغة العربية 
0 
- أبو حمد عبد املك بن هشام المغافري : " السيرة اللبوية " - سبرة بن هشام - دار الحديث القاهرة » ج 2ءط 2004 . 
- أبو حمد علي ب نهد بن سعيد بن حزم: " جوامع | ة النبوية ". دار الشهاب باتنة الجزائر » ط 4 » 1987 . 
-أبو عبد الله أهد بن حل : " السناد ". دار الفكر للطباععة و النشر و التوزيع "» ط2 › 1994 . 
- أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصاري الق رطي:" ا جامع لأ حكام الق رآن "دار الكتاب العربي للطباعة والنشر الفاهرةءط 1967. 
- أبو عبد الله حمد بن إ“ماعيل بن إيراهيم بن الغيرة ابن بردزبه البخاري:"صحيح البخاري ".دار الأرقم ب نأبي الأرقم » لبنان . 
- أبو الحسن مسلم بن ا حجاج القشيري السينابوري: " صحيح مسلم " . دار الكتب العلمية » بيروت لبان ط1 ,2001. 
-أبو عيسى حمد بن عيسى بن سوره:"ا جامع الصحيح(سنن الترميذي).مطبعة مصطفى البايي ا حلي القاهرة مصرءط1 ,1937. 
-أهدبن علي بن حجر العسقلان: "فتح الباري' شرح صحيح البخاري. دار العرفة للطباعة و النشر و التوزيع»بيروت لبنان 
1959 
- أبو زكرياء يحي بن شرف الووي الدمشقي: "رياض الصاحين " من حديث سيد المرسلين. دار الفكر العاصر لبنان » و دار 
الفكر دمشق سوريا »> ط 2 > 1991. 
- أبو السعادات مبارك بن حمد ابن الأثير الجزري: "جامع الأصول م نأحاديث الرسول ". عقيق حمد حامد الفقي » دار إحياء 
التراث العريي» ج1 ط1 ٬بیروت‏ لبنان.1980. 
- هد بن حمود بن علي القري الفيومي : " الصباح اير في غريب الشرح الكبير" . الطبعة الأميرية » 1909. 
-أبو الفضل جال الدين بن محمد بن مكرم بن منظور:"لسان العرب الحيط ". دار الجيل » و دار لسان العرب»م[»بيروت لبنان . 
-أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العرلي:" أحكام الق رآن ". تعقيق علي محمد البجاوي »دار عيسى البايي ا حلبي و ش ركاءه القاهرة 
مصرءط2 » 1697 . 
- أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجة القز ويني : " سنن ابن ماجة "» مطبعة عيسى البايي ا حلبي و ش ركاءه بيروت لبنان » طبعة 
1972 
- أبر الأعلى الودودي : "الحكومة الإسلامبة ". ديوان اليرعات ال جامعيسة الجزائلر. 
- أبر الأععلى الودودي : " نمم الحياة في الإسلام ". دار الفكر الإسلامي دمشق سوريا » ط 2ء 1958. 
- أبوبكر جابر الجزائلري :"مهاج ملم" دار الفكير, ط 8 » 1976 . 
-أبو حامد محمد بن محمد الغفزالي: "إحياء علوم الاين ". دار العرفة ببروت لبان » 1983. 
- أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الاوردي : " الأحكام السلطانية و الولايات الدينبية ". عقيق 
“مير مصطفى الكتبة العصرية » بيروت لبان » ط1» 2000. 
- د/ أدمون رباط: " الوسيط في القانون الدستوري العام " النظرية القانونية للدولة. دار العلم للملاين بيروت لبان » ج2 
ط2 1971. 
- د/احسن بوسقيعة ٠‏ " قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية ". الديوان الوطني للأشغال التربوية الجزائرءط1 » 2000. 
- د /أمد فتحي سرور : " الحماية الدستورية للحقوق و الحريات ". دار الشروق القاهرة مصر › ط2 .2000 . 
- د همد فنحي سرور : " القانون المجنائي الدستوري ". دار الشروق القاهرة مصر »ط2 › 2002. 
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- دأ جمدعجيلة : " اللظش مم السياسية ". دار ال باعة الحاديئنة > ط 5 > 1992 . 
-أندريه هوريو ٠‏ " القانون الدستوري و الؤسسات السياسية ". دار الأهلية للىشر و التوزيع » ج 1 » ط2 > 1977. 
(J‏ 
- جار الله حمود بن الفاق الزخشري : " الكشاف عن حقائق التؤيل ". مكتبة مصطفى احلبي مصر » 1966. 
- جلال الدين السيوطي : " تاريخ الخلفشاء " مطبعة الفجالة الجديدة القاهرة » ط 4 » 1969. 
- د/ جلال مصطفى القريشي : " شرح قانون العمل الجزائري ". ديوان الطبوعات اجامعية الجرائر ءج 1 » طبعة 1984 . 
رت ) 
- تفي الدين أي العباس أحد بن تيمية : " منهاج السنة اللبوية في تقض كلام الشيعة القدرية ". الطبعة الأميرية بولاق 

مصر 1942. 

-تيسير حجوب الفتيسان : " مقومات رجل الإعلام الإسلامي ". دار عمار للدشر و التوزيع »ط1 1987. 

- د/ توفيسق محمد الشاوي: "الشورى أعلى مراتب الديقراطية » دار الزهراء للإعلام الصري مصر » ط1 1992. 
J‏ 

- د/ حامد حليل : " الفرد و السلطة ف الفكر العريي' . ف31 م ن كتاب : "حقوق الإنسان في الفكر العري " 

دراسات في النصوص »مركز دراسات الوحالة الربية » بيروت لبان »ط 1 » 2002 . 

-د/حسنكيرة : "محاضرات ف مدحخل القشانون ". دار اللشر للتقشافة الإسكندرية .1954. 

- أ / همادة محمد ماهر : " الونائق السياسية و الإدارية " دار الفشائس بيروت لبان .ط4 » 1988. 

- د/ حسن الحسن : " الادولة الحدينة إععلام و استعلام " دار العلم للملايين بيبروت لبان . 
(ر) 

- د/رضا فرج: "شرح قانون العقوبات الجزائري " الأ حكام العامة للجرمة . الشركة الوطنية للدشر و التوزيع الجزائر »ط2 

. 1946 

-د/ رام زز عه ار "٠‏ حق وق الان ان و الحريات لى مة". 
(س) 

-سيدقطب :"في ظطلال القرآن ". دار النشروق القاهمهرة »ط 9 .1980. 

- سعيد بن سعيد ٠‏ " الخطاب الأشعري ". دار تخب العرلي للدراسات و التوزيع بيروت لبنان » ط1 1992. 

-د/ سعيد بوشعير: " النظام السياسي الجزائري ". دار الهدى للطباعة و النشر و التوزيع » عين مليلة الجزائرءط2 .1995. 

- د/ سعيد بو الشعير: "القانون الدستوري و النظم السياسية القارنة ". ديوان الطبوعات اجامعية الجزائر » ج1ءط2 1991. 


رش ) 

- شهاب الدين السيد حمود البغدادي الألوسي : "روح المعاني في تقسبر الق رآن العظيم ". طبعة إدارة الطباعة المنيرية مصر. 
(ص) 

> د/ صادق مکي. "حرية الإنسان بن الواقع و الشريعة " دار الفكر اللبناني للطباعة و النشر » بیروت لبان lb.‏ .1992 . 
)٤ J‏ 

- عماد الدين أيي الفداء إماعيل ابن كثير القريشي الد مشقي: " تفسير القرآن العظيم ". دار التقافة للشر و التوزيع الجرائر 


ط1 1990. 
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- عبد القادر عودة : " التشريع الجنائي الإسلامي ". مقارنا بالقانون الوضعي » مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر و التوزيع 
بيروت لبنان» ط13 » 1992 . 

-عبد القادر عودة : " الإاسلام وأوضاعنا السياسية ". مطبعة الزيتونة للإاعلام و النشر باتة المجزائر. 
- د/ عبد الله العروي : " مهوم الحرية ". ال ركز التقاض العربي » الدار البيضاء الفرب »ط 6 »> 1999. 
- د / عبد الله دراز: " دستور الأحلاق فض الق رآن ". مؤسسة الرسالة »و دار البحوث العلمية بيروت لبنان ط1 » 1973. 
- د/ عثنمان حليل : " الديقراطية الإسلامية ". الكتب الفني للشر بالقاهرة ءط 1968. 


6 
-غسان حهدون" تفسير من نسمات القرآن ". نشر مشترك مابين الؤسسة الوطنية للكتاب الجرائر»ودار سحنون للدشر 
والتوزيع تونس . 

رف) 


- فرانسيس ف وكوياما : " هاية التاريخ وخاتم البشر ". ترجمة حسين أحهد أمين » م ركز الأهرام للترجة و النشر » ط1 .1993. 
-د/ فوزي أو صديق : " الوافي في شرح القانون الدستوري ". ديوان الطبوعات الجامعية »ج3.ط11994. 
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جل ğۉتةتة‏ العلنوم الاجتماعية والإنسانيلةرجامعة باتنة الجزائ)»الدد 5 > جوان 1996م. 
- ا جا تğۉت‏ القض اة تجا ةة جاائريق » المددل ةة 1997م 
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